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هى : جمع حدء وأصله المنع» ومنه سمى البواب حدادًا . 
١‏ - باب ما يحذر من الحدود 

An‏ ت 3 عر 0 و 

وَقَاكَ ابن عباس رضي الله عنهما : يُنْرَعْ مِنْهُ نورٌ الإِيمَانٍ. 

7- حَدَتَنِى يی بن بُكَيْره حَدَّتَنَا اللَيِتُء عن عُقَيْل» عَن ابن شِهَابء عَنْ 
آي بَكر ن عَنْدٍ الَّحمَنِء عَنْ أبي هُرَئرةَ أن وَسُول الله 45 قال: «لا يَرْنِي الزاني جين 
2 7 اله 9 e‏ 0 ي و ع ا لا 5 © 7 - 
يَرْنِي وهو مَؤْمِنء ولا يشرب الخمرَ جين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق جين 


م 2 


عرف ۹ سے بع ا 60 2 و “قسج ضرم وق 2 و of‏ 6 و 1ق 
يسرق وهو مؤمِن» ولا يَنتَهِبٌ نهبَة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم وهو 
مومِن». 

وَعن ابن شهاب» عَنْ سعيد بن ال مسَيّب ود سَلمَة: عَنْ 1 هُرَيْرَة» عن النبىٌ 
ي بمثلهء إلا النَهبَةَ. [انظر: 14100- مسلم: ۵۷- فتح 108/11 


س2 تمن نل ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ايك كه 210 )0 5 

وسياتي في اخر الباب”١‏ من عند الطبري وعيره. 

ثم ساق حديث أبي هُرَيْرَةَ : «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهْوَ 
مُؤْمِن) الحديث بطوله» وسلف في المظالم. 
أن يكون الشارع قاله"" . 

قال عطاء: أختلفت الرواة في أداء لفظ الشارع بذلك» فقال 
محمد بن و بن واقد بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: وسئل 
عن تفسير هذا الحديث فقال: إنما قال رسول الله يَكِ: «لا يزنين 
مؤمن ولا (يسرقن)“ مؤمن»» وقال آخرون: عنئ بذلك: لا يزني 
معتقدًا تحريمه فهو مؤمن» روي ذلك عن عكرمة» عن مولاه ابن 
عباس › وحجته حديث أبى ذر مرفوعًا: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة؛ وإن زنى وإن سرق» وإن رغم أنف أبى ذر»» وقال آخرون: 
أراد أن لا يكون فى ذلك الحال كاملا لشرائط الإيمان» (وقال آخرون: 
ينزع منه اانا فيزول عنه أسم المدح الذي تن نيه الأولباءة 
ويستحق اسم الذم الذي سمي به المنافق» فيوسم به ويقال له: 
منافق وفاسق» روي هذا عن الحسن قال: النفاق نفاقان: تكذيب 
)١(‏ سيأتي برقم ,)581١(‏ باب : إثم الزناة. 
(؟) «تهذيب الاثار» مسند ابن عباس السفر الثاني ص 508 (55). 
9 "في الال زياد :الا من (صن١):‏ 
© <في :الا صل شرين .والمنيت من ( ص 
(9) رواه مسلم برقم )١6*/45(‏ كتاب الإيمان» ياب : من مات لا يشرك بالله» 

والطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس -٦۲٤/۲‏ 576. 
(0) من (ص۲). 


س كتابٌ الخدود لإا سباي 0 


بالشارع فلا يغفر» ونفاق خطايا وذنوب ترجئ لصاحبها. وعن 
الأوزاعي قال: كانوا لا يكفرون أحدًا بذنب ولا يشهدون على أحد 
بكفر» ويتخوفون نفاق الأعمال على أنفسهم . 

وقال الوليد بن مسلم : ويصدق قول الأوزاعي ما رواه عن هارون بن 
رئاب أن عبد الله بن عمر قال في مرضه: زوجوا فلانا بابنتي فلانة» فإني 
كنت وعدته بذلك» وأنا أكره أن ألقى الله بثلث النفاق. وحدثنا الزهري» 
عن عروة أنه قال لابن عمر: الرجل يدخل منا على الإمام فنراه يقضي 
بالجور فيسكت» وينظر إلى أحدنا فيثني عليه بذلك» فقال عبد الله : 
أما نحن معاشر أصحاب رسول الله فكنا نعدها نفاقًاء فلا أدري كيف 
تعدونه . 

وعن حذيفة #ه أنه سئل: من المنافق؟ قال: الذي يتكلم بالإسلام 
ولا يعمل به 

وخا هنذا اول أن ا لاف إا حو إظهاز الموه ا قرلا فط 
خلافه كنافقاء اليربوع التي تتخذها كي إن طلب الصائد من قبل مدخل 
قصع من خلافه» فمن لم جتنب الكبائر من أهل التوحيد» علمنا أن 
ما ظهر من الإقرار بلسانه خداع للمؤمنين فاستحق أسم النفاق» 
ويشهد لذلك قوله اك : «ثلاث من علامات المنافق إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» والزنا والسرقة وشرب الخمر أدل 
على النفاق من هذه الثلاث. وقال آخرون: إذا أتى المؤمن كبيرة نزع 
منه الإيمان» وإذا فارقها عاد إليه. 
)١(‏ سلف برقم (۳۳) كتاب: الإيمانء باب : علامة المنافق. 


زم هزه الآثار رواها الطبري فى «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس ۲/ 1-16 
ركعق «OA «oV‏ حامق 65١‏ ). 


2ج »تب _سا ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وروي عن أبى الدرداء: قال عبد الله بن رواحة: إنما مثل الإيمان 
مكل قم بينم أن وقد رغه إذ لم وها انت فد له إذ رغه 
إنه لتمُرٌ على المرء ساعة وما في جلده موضع إبرة من إيمان» وتمر به 
ساعة وما في جلده موضع إبرة من نفاق. وعلى هذه المقالة أن الإيمان 
هو التصديق» غير أن التصديق معنيان: قول وعمل» فإذا ركب كبيرة 
فارقه أسم الإيمان» كما يقال للاثنين إذا أفترقاء فالإيمان التصديق 
الذي هو الإقرار» والعمل الذي هو أجتناب الكبائرء وإذا ألقيت عاد 
إليه ؛ لأنه مجتنب ومصدق”' . وقيل هو على المفارقة . أي : يكاد من عظيم 
أن يفارقه» والشيء يسمئ باسم ما قاربه» وقال تعاليل قدا بلَعْنَ 
َجِلْهُنَ 4 [البقرة: 75؟] أى:: قارين» وقيل معنئ مؤمن : أمن من عذابه» 
وقال بعض الخوارج والرافضة والإباضية هم نوع من الخوارج: من 
فعل شيئا من ذلك فهو كافر خارج من الإيمان؛ لأنهم يكفرون 
المؤمن بالذنوب ويوجبون عليه التخليد في النار بالمعاصي» ومن 
حجتهم ظاهر حديث الباب «لا يزني وهو مؤمن». 

وقال أبو هريرة: الإيمان فوقه هكذاء فإن هو تاب راجعه الإيمان» 
وان اضر ومضن فارى. 

وقال أبو صالح» عنه: ينزع منه فإن تاب رد عليه" قالوا: ومن 
نزع منه الإيمان فهو كافر؛ لأنه لا منزلة بين الإيمان والكفرء ومن لم 
يكن مؤمئًا فهو كافر» وجماعة أهل السنة وجمهور الأمة على خلافهم. 
)١(‏ «تهذيب الأثار» مسند ابن عباس ۲/ .500-515٠‏ بتصرف. 
(۲) السابق 1۰۹/۲ (4۰۳). 
(۳) السابق .)4۲١( ٦۲۱/۲‏ 


مه ڪتابُ الحُدُودِ الل ٣Ë‏ 


وحجة أهل السنة: أن ابن عباس قد بين حديث أبي هريرة» وقال: 
إن العبد إذا زنى نزع منه نور الإيمان لا الإيمان. كذا أخرجه الطبري من 
حديث شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عنه 
مرفوعًا : «من زنئ نزع الله منه نور الايمان من قلبه» فإن شاء أن يرده 
غل ر 

قال الطبري: والصواب عندنا قول من قال: يزول عنه الأسم الذي 
هو بمعنى المدح إلى الأسم الذي هو بمعنى الذم» فيقال له : فاجر» فاسق» 
زان سارق» ولا خلاف بين جميع الأمة أن ذلك من أسمائه ما لم يتب» 
ويزول عنه اسم الإيمان بالإطلاق والكمال بركوبه ذلك وينسب له بالتقييد 
فنقول: هو مؤمن بالله ورسوله مصدق قولاء ولا نقول مطلقًا: هو مؤمن 
إذ كان الإيمان عندنا معرفة قولا وعملّا”'؟. فلما لم يأت بها كلها أستحق 
التسمية بالإيمان على غير الإطلاق والاستعمال له. 

معن نزع الإيمان: نزع يعتبر به في الطاعة؛ لغلبة الشهوة عليه» 
کا بل ران عل قلوييم ما كوأ يَكسبُونَ 02 € [المطففين: .]١5‏ 

وقد سلف شىء من هذا المعنيل فى الإيمان فى باب: علامات 
المنافق» وفي العلم في باب: من خص بالعلم قومًا. وسيأتي عنه : 
أنه ينزع هكذاء وشبك بين أصابعه» ثم أخرجهاء فإن تاب عاد إليه 
هكذاء وشبك بين أصابعه”" . 
() السابق 1۲۱/۲ (475). 


(۲) السابق ۲/ .1٥١-٦٥١‏ 
)۳( سيأتي برقم (2))58094 باب : إثم الزناة. 


= 9~ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


مما يوضح تأويل أهل السنة السالف إيجاب الحد على البكر على 
فيه حد واحد وهو حد الكفرء فلما كان الواجب فيهما من العقوبة مختلمًا 
دل أنهما شيئان» وأنه ليس بكافر. 

وقوله بعل هذا فى الذي كان يلعن حمارًا: دلا تلعنوه. فوالله 
ما علمت أنه يحب الله ورسوله»» دليل أيضًا أنه ليس بكافر؛ لأنه 
نهئل عن لعنهء وأثبت له محبة الله ورسوله وقال بعد ذلك : «لا تكونوا 
أعوان الشيطان على أخيكم)”" يفا خا في الإسلام. 

قال ابن حزم في أثر ابن عباس : هو أثر صحيح لا مغمز فيه» رواه 
عن رسول الله َة عائشة وابن عباس وأبو هريرة بالأسانيد الثابتة» فهو 
نقل تواتر يوجب صحة (العلم)”". 

وقد أختلف الناس في تأويله» وما هو الإيمان المزال لهء (فعنه)“ 
يخلع منه كما يخلع سرباله» فإذا رجع رجع. وعن نن اس أنه شبك 
أصابعه ثم زايلهاء ثم قال هكذا ثم ردها. 

وفي رواية: «ينزع الله منه ربقة الايمان””' وعن نافع بن جبير: إذا 
زايل رجع إليه الإيمانء ولكن إذا أخر عن العملء قال: وحسبته أنه 
)١(‏ سيأتي قريبًا برقم (1۷۸۰)» باب: ما يكره من لعن شارب الخمر. 
(۲) سيأتي قريبًا برقم (807401). 
(۴) في الأصل: العمل» والمثبت من (ص2). 
(:) في الأصل : فعن. والمثبت من هامشه وأملاه: لعله. 
(0») رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ۷/ )١17581/( ٤۱۷‏ بلفظ : «ربقة الاسلام». 


سب ڪت الخثود 
ذكره عن ابن عباس" وقال طاوس: يبقى الإيمان كالظل”"'. 

وفي حديث أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري يرفعه» 
قال: هذا نهي يقول حين هو مؤمن فلا يفعل الزنا ولا السرقة”". 

وقال ابن حزم: فالإيمان المزايل لمرتكب هذه الأمور هي الطاعة لله 
فقط» وهذا أمر مشاهد باليقين؛ لأن الزنا والخمر وشبههما ليس شيء 
منهما طاعة فيه» فليست إيماناء فإِذًا ليس شيء منها إيمان» ففاعلها 
ل 


.)۱۳۹٦۹۸٥( ٤۱٦/۷ السابق‎ )١( 
.)١1"5405( 5١6 السابق لا/‎ )۲( 
.)۱۳۹۸۳( ٤۱١ -5١٠/17/ السابق‎ )۳( 


(4) «المحلئ» ۱۱/ ١١١-١١١‏ بتصرف. 


ع( ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


؟- باب مَا حَبَاءَ في ضَرْبٍ شارب الخْمُرِ 


وات ا کف ی عليه دا هسام عَنْ قَبَادَةَ عَنْ انس 


ص 
أن 


ن التي 


ا 


ع 22 ح. . حَدَّثَنَا 3 حَرَّتَنَا سكب دنا قاد عن اس ن مَالِكٍ + طيده أن الل 5 بت ا 


رب فى انر بالجريدٍ وَالتّعالء وَجَلَدَ ابو بكر أَرْبَعِينَ. [انظر: 7771- مسلم: 1701- 
ضر ي اکر و ر : 0-0 
فتح 1۳/۱۲]. 


3 


ذكر فيه حديث ناء عَنْ اتس 4 أن التي يكيل ضَرَبَ في الحم 
ِالْجَرِيدٍ وَالتّعَالِ وَجَلَدَ ابو بكر ا أَرَتَعيْق 1 تع : شارب الشسر: 


حو KY‏ کک ان ايوم کک 
نت SRK‏ تك عدا 


ههه كتابث الحُدُودِ لل بس ييا 029 


۴- باب مَنْ آَمَرَ بِضَدْبٍ الحَد في البَيْتِ 


4- حََدَّثَنَا قُتَِبَهُ حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَهّابِء عَنْ ايوب عن ابن أي مُلَيْكَهَء عَنْ 
عُقْبَةَ بن احارث قَالَ: جيء بِالئُعَمَانِ -أؤ بان النعَِمَانِ- شَارباء فَآمَرَ اللي 44 
مَنْ كَانَ بِالْبَيِتِ أَنْ يَضْرِبُوُء قَالَ: فَصَرَبُوُء فَكنْتُ أن فِيمَنْ صَرَبَهُ بالنَعَال. [انظر: 
17- فتح 1/1 . 


. 3 2-5 ه ٍ A‏ 5 رو 2 8 
ذكر فيه حديث عَقَبَة بن الحارث قال : جیءَ بالنعيمَان أو بابن 


ا PE‏ 3 | | سه 2 26 4 o ¢ o‏ و و .- 5 
النْعَيْمَانِ- شاربًاء فَأْمَرَ النبيّ ية مَنْ كان في البَيْتِ أن يَضربوهء قال: 
م عقر ةو 2 ا و ر 
فضربوه» فكنت آنا فِيمَنْ ضربه بالنعال. 


3 چن ھەش 


مب لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
-٤‏ باب الضَرْبٍ بِالْحَرِيدِ وَالتّعَالٍ 

0- حَدَثَنَا سُلَيْمَانٌ بْنُ ڪڙب» حَدَتَنا وَعَِيْتَ بن کالہ عن ابوت عن قد 
e‏ عَنْ عقب بن الحارث أن النّبىَ كلل أي يمان -أ بابْنٍ تُعَئِمَانَ- 
وهو سشكران فى عله وام مَنْ في البَيْتِ أَنْ يَضْربُوه فَضصَرَبُوهُ باريد وَالنّعَالِ 
وَكُنْتٌ فِيمَنْ ضَرَبَهُ. [انظر: 111- فتح .]1٥/٠١‏ 

7- حَدَّثَنَا مُشلِمء حَدَّثَنَا هشَامُ» حَدَّثَنَا قَتَادَةُء عن نس قَالَ: جَلَدَ لذي 

ي في افر بالجَرِيدٍ وَالنّعَال وَجَلد أَبو کر أَزبَعِينَ . [انظر: 71777- مسلم: 1707- فتح 
؟ا/تلا. 

77- حدقا قُتَيِبَةُ حَدَّثَنَا أبُو ضَمْرَةٌ عَنْ يزيد ن لادء عَنْ تُحَمَّدٍ بن 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ بي سَلَْمَةَه عَنْ أب هُرَيْرَةً طه يد أي النَبن كل ي برجل د قَدْ شَرِبَء قَالَ: 
«اضرٍبُوُ) ٠‏ قال أو هُرَيْرَةَ: فَمِنًا الضاربُ يِه ا بتَعْلِهِ وَالضَارِبُ بّؤبهء فَلَمًا 
أَنْصَرَفَ قال بَعْض القؤم: اخراك الله. قَال: رلا تَقُونُوامَكَدَّاء ل ینوا عليه 
الشَّيْطانَ». 1[ - فتح 11⁄/۱۲]. 

0- دنا عَبْدُ الله يِن عَبْدٍ الوَهَّابِء حََدَثَنَا خَالِدُ بن الحارثء حَدَّثَنا 


سَفْيَانُ» حَدَثَنَا بُو حَصِينٍ : سَمِغْتُ عُمَر ْنَ سَعِدٍ اللْحَمِيّ قال : سمغت علي بن أي 


طالب ده قال: : قا كت لأقيم حَذًا على أَحدٍ يموت فَأَجد في نَفْسِي؛ إلا صَاحِبَ 
القن نه َو مَاتَ وَدَيْهُء وَذَلِكَ أَنَّ وَسُولَ الله ية ) يَسْنَّهُ. [مسلم: ۷١۱۷(م)-‏ فتح 
11 ]. 

4¬ - حَدََنَا مکی : بن إِبْرَاهِيمَ» »عن ايء 0 
بن یرید قال: كنا تُؤتَى بالشارين عل عفد شرل الله ي وَإِهْرَةٍ أبي كر وَصَذرَا مِنْ 
خلاقة ا لبه بِأَئْدِينَا وَِعَالِنَا وَأَز دِيَتِنَا حَنّى كَانَ آخرٌ إِهْرَةٍ عُمَرَء فَجَلْدَ 


- 
ا 1 


رُبَعِينَء َة حَنَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ا [فتح 1 ةا. 


س كتَابُ الحُدُودٍ 


ذكر فيه حديث عقبة أيضًا أله ية أي بتُعيْمَانَ -أَو بان تُعَيْمَانَ- وَهْوَ 
ا E‏ قال: فَصَرَبُوهُ بِالْجَرِيدٍ 
وَالنْعَالٍِ؛ فكت فم 'ضَرَيَه : 

وتيت انين سالك 

وحديث أبي هُرَيرَة قال: أَتِيَ الب كَل برل قَدْ شَرِبَء قَالَ: 
«اضرِبُوةُ». وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: قَمِنَا الصَارِبُ بِيَدِهٍ E‏ ا 
َالصَارِبُ بؤبوء كلما آنْصَرَفَ تال بَعْضُ القوْم: حر راك | 
دلا ولو مَكَذَاء لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَيْطَانَ). 

وحديث (همَيْرِ)”'' بْن سَعِيدٍ النَّحَصَِ -كذا رواه أبو علي بن السكن» 
وأحمد وهو ال ا db,‏ أنق زنك شغد تفي اء :وهو ابی كحي 
النخعي» ا مامت ركه aS‏ عر 
ومائة-: سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ ابي طَالِبٍ # يقول: تا كُنْتُ لأقِيمَ حَدَا 
غان أخر تنوك تاد ي ی إلا كارت لقره قَإِنَهُ لَوْ مَاتَ 
رديه لان سول الله يله لم يسته 

وحديث السَّائِب بن يَزِيدَ قَالَ: كُنَا نوی بالشَّارِبٍ عَلَىٰ عَهْدٍ رَسُولٍ 
اللو 5 وَإِمْرةٍ ل ل َي بأيْدِينَا وَنِعَالِنَ 
وَأَرْدِيَتَنَا حَنّى گان آخِرٌ إِمْرَةِ عُمَرَء فَجَلَّدَ أَرْبَعِينَ» حَنَّىْ إا عَنَوا 
جاه 


)۲( في (ص۲) : عتوا وفسقوا حله. 


.ب ال ل.ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الريف والقرئ. قال: ما ترون فى جلد الخمر؟ فقال فيه عبد الرحمن 
ابن عوف: أرى أن لی کاخ الحدود» قال: فجلد عمر 
6 

چن -. 


وفي واا ا كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال 
ارين وللسوقي + أن ال نجل قد ك هامر عشرين 
رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالنعال والجرید . 

وفي رواية لأبي داود في حديث أبي هريرة د فقال 2 : 
«بکتوه » فأقبلوا عليه يقولون له: أما آتقیت الله أما خشيت الله 
أما أستحييت من رسول الله ِةِ. وفي رواية: «ولكن قولوا اللهم 
أغفر لهء اللهم أرحمه)"”" . 

وفي لفظ للبخاري في حديث علي أن عثمان دعا عليًا فأمره أن 
جاده تمان 

ولمسلم : لما جلد عبد الله بن جعفر الوليد بن عقبة» وعلي يعد حتئ 
بك ارهق تنان؟ و علد رون الله | و 
ثمانين» وكل سنة» وهلذا أحب إل“ . 


00 في (ص۲) : نجعله. 

)¥( مسلم )36/11١5(‏ کتاب : الحدود» باب : حد الخمر. 

(o / V0 مسلم‎ (۳) 

(5) «السنن الكبرئ» ۳۱۷/۸ .)۱۷٥۲۲(‏ 

)0( في (ص۲) : تلقوه. 

() «ستن أبى داود) .)٤٤۷۸(‏ 

(Vv)‏ سلف برقم (TAD‏ کتاب فضائل الصحابة» باب : مناقب عثمان بن عفان. 
(A)‏ مسلم (۱۷۰۷/ ۳۸) کتاب الحدود» باب : حد الخمر. 


کک كتابٌ الحُدُودِ نداب ااا 


وللبيهقي : لما أرسل خالد إلى عمر: إن الناس قد أنهمكوا في 
الخمرء (وتحاقروا)"'' العقوبة» فقال علي : نراه إذا سكر هذئ» وإذا 
هذى أفترئ» وعلى المفتري ثمانون» (قال)”': فأمر بها عمر. قال: 
وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. 
قال: وجلده عثمان أيضًا ثمانين وأربعين» ذكره من حديث الزهري» 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن ابن وبرة الكلبي» وكان رسول خالد 
إل غي ب وفي رواية قال علي : هو شيء ضيعناه. 

وفي «سنن أبي قرة»: ذكر ابن جريج» عن زهير» (عن رجل)“» 
عن عمير بن سعيد» عن علي أنه قال: من مات في حد من حدود الله 
فلا دية له إلا في حد الخمرء فديته في بيت مال المسلمين. 

وفي البخاري» في الباب الذي بعد هذا من حديث عمر: فأمر به 
ا وا 1 

وروى الشافعي» عن معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن أزهر 
قال: أتي رسول الله ية بشارب» فقال: «اضربوه» فضربوه بالأيدي 
والنعال وأطراف الثياب» وحثوا عليه التراب» وقال اة «بكتوه) 
(فبكتوه)''' ثم أرسله» قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك 
المضروب» فقومه أربعين» فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته» 


)١(‏ المثبت من (ص۲)» وفى الأصل : تجاوزوا. 
)۲( من (ص۲). 
(۳) «السنن الكبرئ» ۸/ ۳۲۰ .)۱۷٥۳۹(‏ 


(6) من (ص۲). 
(5) سيأتي برقم .)٦۷۸۰٩(‏ 


%0( من (ص۲). 


9ب ل امس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


حت تتابع الناس في الخمرء ضرب ثمانين”''» ورواه الترمذي عن 
سعيد بن يحي» ثنا أبي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن 
زازه ٣‏ 

0000 بن الهادي» (عن) "؟ بحيه عق ا 
سلمة» عن أبي هريرة 4# أن النبي كلِة. وسألت محمدًا عن هذا 
الحديث» فقال: أختلفوا فيهء و أزهر .ما آزاه يمتحفوظ» 
وحديث أنس 4 في هذا الباب حسن“» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: 
لم يسمعه الزهري من ابن أزهرء يدخل بينهما عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أزهرء ذكره ابن أبي حاتم عنهما"” . 

وروئ أحمد بن حنبل في كتاب «الأشربة» له عن محمد بن جعفرء 
E‏ ف ممعت سان اهل هرا نه ماله 
ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: 
أتي رسول الله اة برجل (نشوان”"' قد شرب زبيبًا وتمرًّا فجلده الحد“ 
.. الحديث. 

وروى النسائي من حديث ابن جريج قال: قلت لعطاء: أخبرنى 


L1 


محمد بن علي بن ركانة» عن عكرمة» عن مولاه أنه اهي لم يؤقت 


.)۲۹۲( ٩۰ /۲ «مسند الشافعي» بترتيب السندي‎ )١( 

() كذا في الأصل وفي «علل الترمذي» عن عبد الرحمن بن أزهر. 
> في الأصل: وعنء» والصواب ما أثبتناه» كما في «علل الترمذي». 
(5) «علل الترمذي الكبير» 7/ 5 ١ .505-5٠9‏ 

() «علل ابن أبي حاتم» .451-555/١‏ 

00 في الأصول: سمعت. والمثبت من مصدر التخريج. 

0) من (ص5). 

(6) «الأشربة»؛ ص ۳۹ .)۳٥(‏ 


ک اك او 0 
في الخمر حدّاء قال: وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي في فج 
يميل» فانطلق به إل رسول الله كك فلما حاذوا دار ابن عباس أفلت» 
فدخل علئ عباس [فالتزمه]”'' من ورائهء فذكروا ذلك لرسول الله ين 
فضحك. وقال: «قد فعلها؟» ولم يأمر فيه د 

وروى الدارقطني من حديث يحيئى بن فليح» عن (محمد بن 
يزيد)"» عن عكرمة» عن مولاه أن الشرّاب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله يل بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي» فكان في خلافة 
أبي بكر فجلدهم أربعين» ثم عمر كذلك إلى أن جاء رجلان من 
المهاجرين فاحتج بقوله الس عل لدت َامَنُوأْ ويلا لصحت جح 
فِيمَا طَهِمُوَأ» [المائدة: «9] وأنه شهد بدرًا والمشاهد. 

فقال ابن عباس: إن هذه الآيات نزلت عذرًا للماضين وحجة على 
الناس ؛ لأن الله تعالى قال تما اير والمبير صاب الآية [المائدة: »]۹١‏ 
فإن كان من الذين آمنوا فإن الله قد نهاه عن شربهاء فقال عمر: صدقت» 
ماذا ترون؟ فقال علي: إذا شرب سكر وإذا سكر هذئ» وإذا هذى 
ازى ب.وعلي لري تمانون جلا فام سير فاده اتی 
ورواه الطحاوي في «أحكامه»: عن فهد بن سليمان» ثنا سعيد بن 
عفير» ثنا محمد بن فليح» عن ثور» عن عكرمة. 


)١(‏ ساقطة من الأصول والمثبت من «سنن النسائي الكبرئ». 
(۲) «السنن الكبرئ» .)٥۲۹۱( ۲٣٤/۳‏ 

(۳) كذا بالأصل» وعند الدارقطني : ثور بن زيد» وهو الصواب. 
(4) ورد في هامش الأصل : لعله رجل. 

(5) «سنن الدارقطني» 1577/7. 


اء التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
فصل : 
روى ابن عمر ونفر من الصحابة مرفوعًا «من شرب الخمر فاجلدوه. 
ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه»'° وعند 
أبي د داود: القتل في الخامسة"''. 
من حديث ابن عمر من حديث حميد بن ی قال ابن القطان: 
مول أم سلمة» عن ایالد البلوي : أن رجلا شرب الخمر أربع 
مرات» فأمر به اكع وک نت ا “. رواه الترمذي فى «علله» من 
حديث معاوية بن أبى سفيات مرفوعًا «(إذا شرب الخمر فاجلدوه») وقال 
في الرابعة: «فاقتلوه» ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال: وحديث 
معاوية اش وأصح''" . 
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ : ثم قال 
في 1 «فإن عاد فاضربوا عنقه»» وسلف في 0 حديث ث أبي 
موسي 4 في القتل أيضّاء وحديث معاوية أخرجه الطبراني أيضًا'*', 
)۱( رواه النسائى 8/ ۳۱۳. 
(0) «سنن أب داود» (587 5). 
)۳( «المحلل» د رك 0 الل ولم أعثر عليه من حديث حميد بن يزيد» إنما 
ذكره عن جميل بن زياد» وأظنه تحريف وفى الحديث : «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 
)٤(‏ «بيان الوهم والإيهام» */ الام .OVT‏ 
)٥(‏ «الجرح والتعديل» ۹/ ۳۹۹ (۱۹۹۸). 


(5) «علل الترمذي» 1٨۸/۲‏ 505. 
(۷) «سئن ابن ماجه» .)۲٥۷۲(‏ 


(۸) «المعجم الكبير» .۳۳٤/۹‏ 


ل ككتَابٌ الحُدُودٍ 


وأخرجه الدارمي من حديث عمرو بن الشريدء عن أبيه مرفوعًا في 
الخامسة «فإن عاد فاقتلوه)0'. 

قال ابن أبي حاتم في «علله»: وسئل أبي عن حديث جرير بن عبد الله 
البجلي عن رسول الله بي أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه». فقال: 
حديث ابن طهمان أصح؛ لأنه زاد فيه رجلا . أي: وهو محمد بن 
حرب» عن خالد بن جرير» عن جرير. 

قال ابن حزم: وقد روی هذا أيضًا عن رسول الله ية شرحبيل بن 
أوس وعبد الله بن عمرو وأبو غطيف الكندي”". وهو قولنا ولم يثبت 
النسخ» وسيأتي له زيادة بعد. 

أختلف العلماء في حد الخمر كم هو؟ فذهب مالك وأصحابه 
وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والكوفيون وجمهور العلماء إلى أن حد 
الخمر ثمانون جلدة. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهرء ونقله ابن عبد البر عن أكثر 
أهل الظاهر: حده أربعون. وعن أحمد روايتان كالمذهبين» وما نقلناه 
عن الجمهور هو ما ذكره ابن بطال وابن التين» وقال أبو عمر أيضًا: 
إنه قول الجمهور من علماء السلف والخلف. 

قال: وهو أحد قولي الشافعي» وهو قول الأوزاعي وعبيد الله بن 
الحسن والحسن بن حي وإسحاق وأحمد» واحتجوا بما سلف . 
)١(‏ «مسند الدارمي» ۳/ ۱٤۸۹‏ (71709), وفيه: «ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه». 
(۲) «علل ابن ابي حاتم» 7/1١‏ . 
(۳) «المحلیٰ» ۳۹۷/۱۱. 


.۲٦۹/۲ ۲ «الاستذكار»‎ ):( 


GD‏ يي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وروی مسددء ثنا يحيئ» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن الذَّاناج» عن 
حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان» عن علي #ه قال: جلد رسول 
الله ية في الخمر أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وكملها عمر ثمانين» 
N 0‏ 

وروي (عن)”" عبذ العزيز بن المختارء عن الدَّاناج» عن حضين بن 
المنذر قال: شهدت عثمان #ه وقد أتي بالوليد بن عتبة» وقد صلئ بأهل 
الكوفة فشهد عليه حمران» ورجل آخر شهد أحدهما أنه رآه يشربهاء 
وشهد الآخر أنه رآه يقيئهاء فقال عثمان: لم يقئها حتئ شربهاء فقال 
عثمان لعلي: أقم عليه الحد. فأمر عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد 
حتئ بلغ أربعين» ثم قال: أمسك» ثم قال: إن النبي َة جلد أربعين» 
(وأبو کر این ٠‏ غر این وکل اة وعدا اسع إلي .. 

واحتج عليهم أهل المقالة الأولئ» فقالوا: حديث الدّاناج غير 
صحيح» وأنكروا أن يكون (علي)“ قال من ذلك شيئًا؛ لأنه قد روي 
عنه ما يحالف ذلك ويدفعه» .وبحديت البخاريئ فى الباب+ وذلك أنه 
اق لم يسندء أي الم يسن فيه شيا إنما'قلناه نحن. 

قال الطحاوي: فهذا علي يخبر بأنه اظ لم يكن سن في شرب 
الخمر حدّاء (ثم الرواية عن علي في حد الخمر على خلاف)“ 
حديث الدَّاناجٍ بو اسان الارن لاان 7 


O)‏ :ابو كاوج 4110 ). ين 
(۳) من هامش الأصل» وفوقها: لعله سقط. 

)€3 رواه مسلم )”8/11١(‏ كتاب: الحدودء باب: حد الخمر. 
() من (ص۲). (5) من (ص۲). 
0) «شرح معاني الآثار» "/ 1617. 


سد كتابٌ الخحدود ب بإب ل بيع - 


بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى 
السجن» ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين» وقال: هذه لانتهاك 
حرمة رمضان وجرأتك على الله" . 

وروي عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من كلب 
يقال له ابن وبرة بعثه خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب» فوجد عنده 
عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوفء فقال له: إن الناس قد 
أنهمكوا في الخمرء فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال على : يا أمير 
المؤمنين» (إنه)"'' إذا سكر هذئ» وإذا هذى أفترئ» وعلى المفتري 
ثمانون» وتابعه أا 

أفلا ترئ عليًا لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي؟ ثم 
أستخرج منها حدًا برأيه فجعله كحد المفتري» ولو كان عنده في ذلك 
شيء مؤقت عن رسول الله لأغناه عن ذلك» ولو كان عند أصحابه فى 
ذلك أيضًا عن رسول الله شىء» لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة 
الأستنباط وضرب الأمثال» فكيف يجوز أن ينقل عن علي ما يخالف 
هذا وقد قال: إنه اك لم يسن في الخمر شيئًا . ودل حديث عقبة بن 
الحارث» وحديث أنس» وحديث أبي هريرة أنه اث لم يقصد في حد 
الخمر إلى عدد من الضرب يكون حذاء وإنما أمر اكت أصحابه أن 
يضربوه بما ذكرواء وإنما ضرب الصديق بعده أربعين بعد التحري منه 


.۳۸۲ /۷ رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


(۲) من (ص؟5). 
(۳) رواه الحاكم في «مستدركه» /٤‏ ۳۷۵. 


س( سح التوضيح لشرح الجامع الصعيع سد 
لضربه الت إذ لم يوقفهم على حدٌ (في ذلك)'» فثبت بهذا كله أن 
التوقيف في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمرء وانعقد 
إجماع الصحابة على ذلك منهم عثمان» وابن مسعودء وأبو موسیٰ»› 
وابن عباس» وكان ذلك بمحضر من طلحة والزبير» وابن عوف 
فلا يجوز مخالفتهم لعصمتهم من الخطأ. كما أجمعوا على مصحف 
عثمان ومنعوا مما عداهء فانعقد الإجماع بذلك ولزمت الحجة بهء 
وقد قال تعالئ وتي عَيْرَ سَبِيلٍ أَلْمُؤْمنينَ# الآية [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال ا سرو ما را الما د خا فيو هيه ی أن 
إجماعهم معصوم. 

وكذا قال ابن عبد البر : (اتفق”" إجماع الصحابة في زمن عمر على 
الثمانين في حد الخمرء ولا مخالف لهم منهم» وعلئ ذلك جماعة 
التابعين وجمهور فقهاء المسلمين» قال: والخلاف في ذلك كالشذوذ 
المحجوج بالجمهور وبنحوه ذكره الطحاوي فمن بعده'” . 

فصل : 

وفيه حجة لمالك ومن وافقه في جواز أخذ الل وة انا 
لأهل العراق وبعض الشافعية في منعهم ذلك» واستذلواايآن"التحدوة 
والكفارات وضعت على حسب المصالح» وقد تشترك أشياء مختلفة 
في الحدود والكفارات» وتختلف أشياء متقاربة» ولا سبيل إلى علم 


)١(‏ من (ص۲). 

(۲) رواه أحمد ,19/١‏ والحاكم ۷۹-۷۸/۳. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۳) من (ص۲). 

.۲۷۷ /۲٤ «الاستذكار»‎ )٤( 

.٠١۸/۳ «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 


e‏ كتابُ الحُدُودِ 


ذلك إلا بالنص. 


فيقال لهم: أجمع الصحابة على حد شارب الخمر» ثم نصوا على 
المعنى الذي من أجله أجمعواء وهو قول علي وعبد الرحمن إذا شرب 
سكر. إلى آخره» ففيه دليل على أخذ الحدود قياسّاء وعلئ أصل 
للقياس أنعقد الإجماع عليه» وفي قياسهم حد الخمر على حد الفرية 
حجة لمالك في قطع الذرائع» ومن قال بقوله وجعلها أصلا وتحصيئًا 
لحدود: الله أن تنعيك؟ لأن علبًا لما قال لعمر » إذا شرت سكر. إل 
آخره. وتابعه الصحابة على ذلك ولم يخالف فيه» فكان ذلك حجة 
واضحة لذلك؛ لا أنه قد يجوز أن يشربها من لا يبلغ بها إلى الهذي 
والفرية» ولما كان ذلك غير معلوم لاختلاف الناس في التقليل من 
شربها والتكثير» وفي غلبة سورتها لبعضهم وتقصيرها عن بعض» 
وكان الحد لازمًا لكل شارب» أتضح القول لذلك فيما يخاف الإقدام 
فيه على المحرمات» وهو أصل من أصول الدين مما أجمع عليه 
الصحابة. 

فصل : 

وفي قوله: (ما كنت لأقيم الحد علئ أحد فيموت فأجد منه في 
نفسي). حجة لابن الماجشون ومن وافقه أن الحاكم لا قود عليه إذا 
أخطأ في أجتهاده. ويؤيد هذا أن أسامة قتل رجلا قال: لا إله 
RY‏ تيرد عدن أن وريه وات 
يأمره بالدية» ولم يأخذها منه لاجتهاده وتأويله في قتله» وسيأتي 
أختلاف العلماء في المسألة في كتاب: الأحكام في باب: إذا قضى 
القاضي بجور خالف فيه أهل العلم فهو مردود. 


.ب امم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فصل : 

في حديث النعمان حجة على أن الحد يقام في حال السكرء 
ولا يؤخر للصحو؛ لأنه الكت أمر من في البيت أن يضربوه ولم يؤخره 
إل أن يصحوء وجمهور العلماء على خلاف هذا يؤخر إلى الصحوء 
وهو قول مالك اندي والثوري والكوفيين قالوا: لأن الحد 


إنما وضعه الله للتنكيل للتنكيل وليألم المحدود ويرتدع. والسكران لا يعقل 
ذلك» 00 
فصل : 


ا وال وا اعد وان ةق قرب الخ ای 
رسول الله ييه فجلده» ثم أتي به فجلده» ثم أتي به فجلده أربعًا 
ايدان فقال رجل : اللهم العنه هنا کی ما شرت وأكثر ما يجلد» 
فقال ا «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله)(*) 

وفى لفظ : «لا تقولوا للنعيمان إلا خيرًا؛ فإنه يحب الله ورسوله»“ 


5-0080 /١١ و«المغني»‎ 25٠5 /١ أنظر: «الإشراف»‎ )١( 

(۲) من (ص5). 

(۳) أنظر: «معرفة الصحابة» ١505/8‏ (2)78805 «الاستيعاب» 55/5 .)5501١(‏ 
«أسد الغابة» ه/ ۳۳۷ .)٥١١١(‏ 

(8) سيأتي برقم (1۷۸۰) بلفظ : «لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 
ورواه عبد الرزاق ۷/ ۳۸۱ )١10017(‏ بلفظه. 

(5) رواه ابن سعد في «طبقاته» ۳/ 5945. 


© ڪتابُ الحُدُودٍ بل ع لبج‎ ar rss 


قال ابن الكلبي : كان اكك إذا نظر إلى نعيمان لا يتماسك نفسه أن 
يضحك» واشتری نعيمان يومًا بعيرًا فنحره ولم يعط ثمنه» فجاء صاحبه 
ليشكوه إلى رسول الله. فقال 26: «اذهبوا بنا نطلبه» فوجده» فقال 
العلل : «هلذا نعيمان» لصاحب البعير» فقال نعيمان: لا جرم» لا يغرم 
البعير غيرك» (فغرمه اق عنه» مات فى خلافة معاوية)“ وليس له 
عقب » قاله محمد بن عم" . ٠‏ 

قوله: (إذا عتوا وفسقوا جلدوا ثمانين)» يريد كثر شربهم الخمر 
كما سلف عن رواية مسل . 

لما ذكر البيهقي حديث حضين بن المنذر» عن علي في جلد الوليد 
قال: قال الترمذي» عن البخاري إنه حديث کی 

وقال ابن عبد البر: هو أثبت شيء في هذا الباب”“. 

قال البيهقي : وهو حديث صحيح مخرج في مسانيد أهل الحديث» 
ومخرجات أكثرهم في السنن» والذي يدعي تشويه الأخبار على مذهبه 
لم يمكنه صرف هذا الحديث إلى ما وقته صاحبه» فأنكر الحديث 
عل اتدل عل فاده يها تحرام الا وان علا قال: 


.۸٩ /٤ رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» بنحوه‎ )١( 
من (ص۲).‎ )9 

(۳) أنظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد "/ 545. 
(4) مسلم )۱۷١١(‏ عن أنس بن مالك. 

(0) «معرفة السنن والآثار» .01/١7‏ 

.۲۷۳ /۲ ٤ «الاستذكار»‎ )1( 


بل سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
إن مات شارب الخمر وديناه؛ لأنه شيء صنعناه”" . 

وفي رواية: أنه الت لم يسن فيها شيئّاء وبأن عمر وعليًا جلدا 
تیان وأنهم أجمعوا على الثمانين» فصار الحد مؤقنًا بها في 
الخمرء وقيل: ذلك لم يكن مؤقَتًا وهذا الذي ذكر من إنكار الحديث 
وفساده غير مقبول منهء فصحة الحديث إنما تعرف بفقه رجاله 
ومعرفتهم بما يوجب قبول خبرهم» وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوا 
حديثهم» كيف وقد ثبت عن عثمان وعلي في هذه القصة من وجه 
لا أشك في صحته جلد أربعين» ولئن كانت العمل بالثمانين حذا 
معلومًا بتوقيت الصحابة في أيام عمر» فلم يصر الأربعون حدًا 
معلوما بتوقيت الصحابة في أيام أبي بكر» وتحريمهم في ذلك أمر 
زسرك الك كل EE‏ اصعا كفن ونه حل هذا ونه E‏ 
مؤقنًا بتوقيتهم» فلم يعدل عنه أبو بكر حياته. 

وقد روينا عن عمر #ه أنه بعد توقيتهم كان إذا أتي بالضعيف ضربه 
أربعين» وجلد عثمان ثمانين» وجلد أربعين» وكل هذا يدل على أن 
الحد المؤقت في الخمر أربعون» وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدّاء وأن 
الزيادة التي زادوها إنما هي على وجه التعزير» وقد أشار علي إلى 
علة التعزير فيما أشار به إلى عمر. 

قلت : وقول ابن القصار أن قوله سنة محمول على الرفع يبعده ذلك» 
وإتما المراد هنا ما سنه غر عه 

وفي قول علي فيمن مات في حد الخمر: وديناه» دليل بين على 
أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حدّاء إذ لو كانوا وقتوه بها لم تجب 


(0- «معزفة التق والآثان 67/١1“‏ 


سه كتَابُ الحُدُودِ با لاس 0 


فيمن مات منه دية» وإنما أرادوا -والله أعلم- عندنا إذا مات في الأربعين 
الزائدة . 

وقوله : (إنه لم يسنه)» يعني : لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه 
بالسياط» وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب» ونحن هكذا نقول» 
لا نخالف منه شيئًا -بتوفيق الله- والذي يحتج به في إبطال حديث حضين 
الأحاديث الصحيحة يجتهد بإبطاله بحديث آخرء فإذا نظرنا فى ذلك 
الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضًاء فكيف يحتج به في إبطال 
غيره؟ فإن قال: روي عن علي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان 
أربعين» فيكون ذلك ثمانين» قلنا: هذه الرواية منقطعة؛ لأن راويها 
علي عن جعفر بن محمد ع ا وقد روينا في الحديث الثابت 
ا أمر به فجلد أربعين اة وهلذا ده أن لا يخالفه أن يكون 
جلده بكل طرف عشرين › فيكون الجميع أربعين» وهذا هو المراد 
فيما روى شعبة عن قتادة» عن أنس كه أنه اة أتي برجل شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين”"'. أي صار العدد أربعين» 
وذلك بين في رواية همام عن قتادة» ولا خلاف بينه وبين ما أشار به 
عبد الرحمن بن عوف على (علي)“ء ولو كان المراد بالأول ثمانين 
لم يكن بينهما مخالفة» وكذلك على لما جلد الوليد بهذا السوط إن 
كان ثابنًا أربعين» فقد قال فى الحديث الثابت: جلد رسول الله كلا 


. ۳۷۹-۳۷۸ /۷ رواه عبد الرزاق في «مصنفه)‎ )١( 
.)۳۸/۱۷۰۷( (؟) رواه مسلم‎ 

(۳) رواه مسلم (۱۷۰۹/ .)١‏ 

)٤(‏ في (ص۲) عمر. 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين وکل سنة. وقال في 
رواية عبد العزية* وهلذا أحت ال .فلولا أنه اقتصر على الأربعين 
لما قال: وهذا أحب إلت"" . 

فصل : 

روى ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن هارون» ثنا المسعودي عن 
زيد العمي» عن أبي بصرة» عن أبي سعيد الخدري أنه الك ضرب في 
الخمر بنعلين أربعين» فجعل عمر مكان كل نعل سوطاء وفيه ترشيح 
لرواية محمد بن علي» عن أبيه . 

وروی وكيع عن مسعر» عن زيد العمي» عن أبي الصديق الناجي» 
عن أبي سعيد» عن النبي بلا أنه ضرب في الخمر أربعين"» قال 
اھ ع لیت ا الصديق ومسعر أحفظ عندهم وأثبت من 
المسعودي» وزيد العمي ليس بالقوي”” . 

وأما الترمذي فقال: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح 
والعمل على حديث أنس عند أهل العلم من أصحاب النبي َي أن 
حك السكران تماتوق” . 

قلت : وقد قال علي كه -فيما رواه الحارث عنه-: في قليل الخمر 
وكثيرها ثمانون» وفي لفظ: حد التبيذ ثمانون. وعن ابن عباس 
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(۱) رواه مسلم (۳۸/۱۷۰۷). 

(۲) «معرفة السنن والاثار» /١**‏ 7ه- لاه. 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» 8/ .٠٠١‏ 

0) «الاستذكار» / ۱- اللا 

(5) «سئن الترمذي» .)١1557(‏ 

(5) السابق بعد حديث رقم (E)‏ 


سب ات الفثود 
والخسن :في السكر من اليد تمانوة:-وكذلك:قاله شفيق الشبي ”7 
وعند الدارقطني: جلد عثمان الحدين جميعًاء ثم أثبت معاوية الجلد 
ا 

ينعطف على قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة» ذكر الحازمي في 
«ناسخه» من حديث أبي هريرة 4 في قتله في الرابعة قال : فحدثت به 
ابن المنكدر فقال: قد ترك ذلك» أتي رسول الله به بابن النعيمان 
فجلده ثلاثاء ثم أتي به الرابعة فجلده» ولم يزد" . 

قلت : وقول الصحابي ما أكثر ما يؤتئ به يقتضي العدد» وأخرج 
النسائي من حديث زياد البكالي» عن ابن إسحاق» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر» وذكر حديث في الرابعة «فاضربوا عنقه» فضرب 
رسول الله ية النعيمان أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد 
وقع» وأن القتل قد أرتفع“. 

ثم ساق الحازمي من حديث الشافعي: أنا ابن عيينة» عن ابن 
شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى رسول الله َة قال: «إن شرب 
فاجلدوه» وفي الرابعة: «فإن شرب فاقتلوه» قال: فأتي برجل فجلده» 
ثم أتي به في الثانية فجلده» ثم أتي به في الرابعة فجلده ووضع 
القتل» وكانت رخصة» ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر: ويحول 


2)758591( »)۲۸۳۸۴٤( 544-594 /0 هذه الآثار رواها عبد الرزاق فى لمصنفه»‎ )١ 
.(YAT4T) «(YAT4°) «(YATAYT) 

(۲) «سنن الدارقطنى» ۳/ .٠١۸‏ 

(۳) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۱١٣٦۱-۱٥٥‏ . 

(8) «سئن النسائى الكبرئ)» ۳/ ۲٣۷‏ (:[7ة). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح حم 
كُونَا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال الشافعي: والقتل منسوخ 
بهذا الحديث وغيره» وهذا ما لا أختلاف فيه عند أحد من أهل العلم 
له 

وقال الطحاوي: ثبت بهذا أن القتل منسوخ”"'» وقال الخطابي: قد 
رد الا مر الود ولا يراد به وقوع الفعل» وإنما يقصل به الردع 
والتحذيرء كقوله ا «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده تخا 
وهو لو قتل عبده أو جدعه لم يقتل به» ولم يجدع بالاتفاق . 

قلت : حكى ابن المنذر أن النخعي قال: يقتل السيد بعبده» واختلف 
على سفيان في ذلك قال الخطابي : وقد يحتمل أن يكون القتل في 
القافية و ثم نسخ بحصول الإجماع من الآية أنه لا يقتل"'. 
به › وقد نله بعض آهل العلم ما خا حديثين › حديث ابن عباس : أنه 
فاجلدوه. فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» وإنما كان هذا في أول الأمر ثم 
على هذا عند (عامة) أهل العلم لا نعلم بينهم أختلافًا في ذلك في 
)١(‏ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص .٠١١‏ 
(۲) «شرح معاني الآثار» .٠١١/۳‏ 
(۳) رواه أبو داود »)50١15(‏ والترمذي .)١5154(‏ والنسائي 8/ 27١-1١‏ وابن ماجه 

(5) من حديث سمرة بن جندب. 
() «معالم السنن» ۳/ ۲۹۳. وانظر: «الاعتبار» للحازمي ص .١106‏ 


(0) «الإشراف» 1۸/۳. 
0) السابق ۲۹۳/۳. 


)¥( من (ص؟). 


00 ڪتابُ الحُدُودِ ب ل ل بيب‎ o 


القديم والحديث» ومما يقوي هذا حديث : «لا يحل دم آمرئ مسلم 
إلا بإحدئ ثلاث»'. الحديث. 

وقال ابن المنذر: أزيل القتل فى الرابعة عنه بخبر رسول الله يي 
وبإجماع عوام أهل العلم (من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من 
يحفظ عنه من أهل العلم)”"» إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافا”"". 
فلت: حكى عن بعض التابعين» وفى «المحلى»: أن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي قال: أئتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر» فإن 
لم أقتله فأنا كذاب. 
الحر» والعبد على نصفه. وقال افو عفار عن امع ثور وداود وأكثر 
على الحر وعلى العبد نصفها . 

أآختلف إذا مات من ضَرْبه على أقوال: لا ضمان على الإمام 
والحق قتله» قاله مالك وأحمد. وعن الشافعى: لا ضمان قطعًا وإن 
كان ضربه بالسوط ضمن» وفي صفة ما يضمن وجهان» أحدهما: 
جميع الدية. والثاني: لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال. 
(۱) الترمذي .)١554(‏ 
(۲( من (ص۲). 
(۳) «الإشراف» ۳/ .٥۷‏ 


(6) «المحليئن» ."٦٦/١١‏ 
(0) «الاستذکار» 5؟759/7. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وعنه أيضًا: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربًا يحيط العلم أنه 
لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يتجاوزهاء فمات فالحق قتله» فإن كان 
كذلك فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الإمام» وإن ضربه أربعين 
سوطًا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال“. 

فصل : 

لو أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح» فقال أبو حنيفة: لا يحد. 
وقال الباقون: يحد» فإن وجد منه ريح ولم يقر فلا حد خلاقًا مالك 


OE KT. ال تت‎ 


)۱( آنظر : «الإشراف» ۳/ 09» و«المغنى) ,6066-607/١7‏ 
(۳) أنظر: «المغنى» .٠٠۲ -٥١۱/۱۲‏ 


س كتابٌ الحَدُودِ 


نات ها يكوه مِنْ لفن شارب ب الخَمر 

وَإنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الملةٍ 
- دنا يخيَئ ق بُكَثرء حَدَتَبِي اللَّتُ قَالَ: حَدَثَنِي خَالِدُ بن يَزِيدَه عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ اي هِلَالِء عَنْ رَد بن أْلّمَء عن أَبيهِء عَنْ عُمَرَ بن الطاب أَنَّ رَجُلا عَلّى 
هد النَبِيَ ب کان شمه عَبْدَ الله وَكَانَ يُلَقَبُّ حمارَاء وَكَانَ يُضْحِكَ رَسول الله کل 


7 


6 


وگان الي اة قذ جه في اشراب قاي به يؤما فَأمر به فج ؛ فَقَالَ وَل مِنّ 
القَؤم: : الله العنْهُء ما أَككَر ما بى بد! فَقَالَ اَن لة؛ لا تَلْمَُوه قَوَاللّهِ ما 
ملت أنه بحب الله وَرَسُولَةُ. [فتح .]۷٥/۱۲‏ 

- حَدَكْنَا علي ِن عبد الله ٿن جَعمَرء حدقا نس بْنُ عِيَاضء حَدَّثَنَا 
ابن الهَادِء عَنْ حَمَدِ بن إِبْرَاهِيمَ» ٠‏ عَنْ آي سَلَمَةَء ڪن أب هُرَئْرَةَ قَالَ: أي اني كَل 
بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بضَرْيِهء فَمِنّا مَنْ يَضْرِبْهُ بِيَدِهء وَمِنَا مَنْ يَضْرِبْهُ بِنَغْلِهِء وَمِنّا مَنْ يَصْرِبْه 
توي فلم صوق قَالَ جل مَالَهُ أَخْرَاهُ ال1 فَقَالَ َسُولٌ الله جَكِِ: دلا تَكونُوا 
عون الشّيّطَانٍ عَلَى عَلَى أخِيكم». [انظر: 1۷۷۷- فتح 170/15 . 


ذكر فيه حديث عُمَرَ بن الخْطاب #5 أن رجلا عَلَى عَهْدٍ الي كلل 
کان اسمه د ان وَكَانَ يمب حِمَارَاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَ سكول انل 
يكللء وَكَانَ رسول الله ل قد جَلَدَهُ فى الشَّرَابء أي فام 
a‏ ال رَجُلٌ ِن القَم: الُم الع اأكو ا RP‏ 
عَيَِلهٌ : رلا تمنو قَوَاللَهِ مَا ما عَلِمْتٌ ا الله n‏ 


5 
22 


Ca Jê 


وحديث 5 هَرَيْرَة له ا رسول الله عد بِسَكْرَانَ قَأَمَرَ بضرپو» 


ونا مَنْ يَْربُةُ يده وهنا مَنْ يَضْرِيهُ بِنَعْلِو وَمِنَا مَنْ يَضرِبُهُ بِتَؤْيو» 
قَلْمًا انضرف قال رَججْل : مَالَهُ أخرّاه الهُ! قَقَالَ رَسُولَ الله كلا : 


ولا ووا عون الشَيْطَانِ عَلَى عَلَى أَخِيكم) . 


ع( لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

الشرح : 

قوله: (اسمه عبد الله)» قد أسلفنا أنه النعيمان. قال الدمياطي: 
وما هنا وهم» وقد روى ابن المنذر حديث أبي هريرة وقال فيه بعد 
قوله: «لا تعينوا الشيطان ولكن قولوا اللهم أغفر له وقد أسلفنا 
في الباب الماضي أن المراد من قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن"'' الإيمان الكامل ؛ لأن الشارع شهد له بحب الله ورسوله» 
وسماه أَخَا فيه وأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة» فإن قلت: فقد لعن 
لقي شارب الخمر وجماعات معه» ولعن كثيرًا من أهل المعاصي»› 
منهم من أدعئ إلى غير أبيه وانتمئ إلى غير مواليه» ولعن المصور 
وجماعات يكثر عددهم» قيل: لا تعارض» ووجه لعنته لأهل 
المعاصي› يريد الملازمين لها غير التائبين منها؛ ليرتدع بذلك من 
فعلها وسلوك سبيلهاء والذي نهئ عن لعنه هنا قد كان أخذ منه حد 
الله الذي جعله مطهرًا له من الذنوب» فنهى عن ذلك؛ خشية أن يوقع 
الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ولم يغير ذلك ولا نهئ عنه» 
فإنه مستحق العقوبة في الآخرة وإن نالته في الدنيا فينفره بذلك 
ويغويه» وقيل: إنما أراد أن لا تلعنوه في وجهه» والذي لعن الشارع 
إنما لعن على معنى الحسن لا على معنى الإرداع ولم يعين أحدّاء 
وذهب البخاري إل نحو هذاء وأنه إن لم يسمه جاز لعنه؛ لأنه بوب 
باب: لعن السارق إذا لم يسم» كما سيأتي. وأتئ بحديث أبي هريرة 
: «لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل)”" . 
)١(‏ رواه ابو داود .)٤٤۷۸(‏ 


(0) سلف برقم (5[//5). 
(۳) سيأتي قريبًا برقم (87/817). 


س جيك اا 

فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرهاء وأمر يعني 
به من الحق لا شيء من الباطل . 

(فصل : 

وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف وبه قال أئمة 
ا 

وقوله: کان يلقت خمارًا > لعله كان لا يكره ذلك اللقب» وكان قد 


أفهه نه 


() من (ص۲). 


هت ا لللل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


7- باب الشَّارِق جين يشرق 
۲- حَدَّكَنِي عَمْرُو بن ڪَليء حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ ڌاؤڌء حَدَثنَا قُضَيْلُ ِن 
اراد حِينَ يَرْنِي وَهوَ مومِنْ › وَل يَسْرِقٌ حِينَ برق وَهوَ مَؤّمِنْ). [18.9 - 
فتح ۸۱⁄/۱۲]. 
ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «لا يَرْنِي حِينَ يَرْنِي وَهوَ 
وقد سلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قريبًا واضحًا”"' . 


KTS KITT RN J7 


)١(‏ سلف برقم (1۷۷۲) من حديث أبي هريرة. 


م كتاب الحُدُودِ ب ب ب ا 


۷ باب لَعْنِ الشَّارِقٍ إِذَا لم يُسَمَ 
۴۳- حًا عْمَرُ بن حفص بن غيّاث» حَدَثَنِي أبي » دتتا الأغة عمش قَال: 
سَمِعْتٌ بَا ا عن أبي هْرَيْرَةء 5 عن التي 2 قي قَال: «لْعَنّ اله السَارِقَ» يَسْرِقٌ 
البَيِضَةً فَتْقْطعْ يده وَيَسْرِقٌ لحب لطع ينه».؟ . قال الأغْمَش : كَانُوا يَرَؤْنَّ أنه بض 


انی زالخيل انوا ترون أنه متها مَا یشوی ذَرَاهِمَ. [انظر: 7199- مسلم: 11417- فتح 
؟ا/لما. 


ذكر فيه حديث ابي هريره فد عَنِ الس ككل قال : «لْعَنّ الله السَّارِقَ 
برف لبيِضَة فع يذه وَيَسْرِقْ الحبل كفطع يذه . فالالا 
كانوا رون أله م الخدت والل كَانوا یرون انه مھا ما يساوي 


قد أسلفنا فقهه قريبًا. 

واحتجت به الخوارج على عدم أعتبار النصاب» وأنه يقطع في قليل 
الأشياء وكثيرهاء ولا حجة لهم فيه؛ لأن آية السرقة لما نزلت قال اكلا 
«لعن الله السارق..» إلى آخره على (آخر)”'' ما نزل عليه في ذلك الوقت» 
ثم أعلمه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه» علئ ما روته 
عائشة رضي الله عنها كما يأتي”". EAS‏ 
إلا ما علمه اله ولذلك قال: «أوتيت الكتاب ومثله معه)” " يعني 
السئن» قاله ابن قتيبة”'. 


)١(‏ من (ص۲). 

(0) سيأتي برقم (11844). 

(۳) رواه ابو داود (5555). 

(:) «تأويل مختلف الحديث» ص717-1550. 


ء٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقول الأعمش: البيضة هنا: بيضة الحديد التي تغفر الرأس في 
الحرب. والحبل: من حبال السفن. تأويل لا يجوز عند من يعرف 
صحيح كلام العرب؛ لآن كل واحد من هذين يساوي دنانير كثيرة. 

وفي الدارقطني: من حديث أبي عتاب الدلال» ثنا مختار بن نافع» 
ثنا بو حيان التيمي عن أبيه» عن علي كه عن رسول الله ية أنه قطع في 
ففة عن تحديد قنيعيا أحد وعشرون رهي . 

وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق» ولا من عادة العرب 
والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهرء 
وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا 
أن يقال: (لعن الله فلانا)“ تعرض لقطع اليد في حبل رث» أو كبة 
شعر أو رداء خلق» وكل ما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ. 

وقال الخطابي : إن ذلك من باب التدريج ؛ لأنه إذا أستمر ذلك به لم 
يؤمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حت يبلغ فيه القطع فتقطع يده 
فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من 
سوء غا قو 

وقال الداودي : ما قاله الأعمش محتمل» وقد يحتمل أن يكون هذا 
قبل أن يبين الشارع القدر الذي يقطع فيه السارق. 

قوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم . كذا في جميع النسخ» 


(۱) «سنن الدارقطنى» ۳/ 1١96‏ (۳۳۸۷). 
(؟) في (ص۲): لعنه الله. 
)۳( «أعلام الحديث» .779١/5‏ 


سا رس لبببباب بي 4 
والذي يشتق من معناه إن صح في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل 
المعاصي ومواجهتهم باللعنة» إنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل 
فعلهم؛ ليكون ذلك ردعًا وزجرًا عن أنتهاك شيء منهاء فإذا وقعت 
من معين لم يلعن بعينه؛ لئلا يقنط أو ييأس» ونهى الشارع عن لعن 
النعيمان. 

قال ابن بطال: فإن كان ذهب البخاري إلى هذا فهو غير صحيح؛ 
لأن الشارع إنما نهئ عن لعنه بعد إقامة الحد عليه» فدل على الفرق بين 
من تجب لعنته» وبين من لا تجب» وبان به أن من أقيم عليه الحد 
لا ينبغي لعنته» ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه» سواء سمي 
وعين أم لا؛ لأنه اق لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة» ما دام على 
تلك الحالة الموجبة لهاء فإذا تاب منها وطهره الحد فلا لعنة تتوجه 
إليه» ويبين هذا قوله اقث «إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب»'› 
فلآ الشرئع واللعى اتا بكرن قل اخ التجد ره وقيل الرة . 

وقال الداودي: قوله «لعن الله السارق» يحتمل الخبر؛ ليزدجر 
الناس» ويحتمل الدعاء. 


)١(‏ سلف برقم (Y\oY)‏ كتاب : البيوع› باب : بيع العبد الزاني. 
(0) «شرح ابن بطال» .505-5٠١1١/8‏ 


»ب لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۸- باب الحُدُودُ ڪفارَة 
6- حدٿئا نحَمَدُ ِن يُوسفَ٬‏ حَدَثََا ابن عُيَينََء ڪن الزُهْرِي» عَنْ أي إِدْرِيسَ 
01 عَنْ عُْبَادَةٌ سٍِ الصامت E‏ قَال: : كنا عِنْدَ النّبِيْ 2 ف تجلِس فَقَال: 
يعُونِي عَلَى أن لا د ُشْرِكُوا بالله شَيْئاء ولا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا». -وَقَوَاً هنذه 


به كلها من وئ منم اجر لی الله وَمَنْ صاب ِن ذلك سينا فَعُوقِتٍ 
به هو فار وَمَنْ ا TT‏ 


اخ 


الا 


شا عَذيَهُ) '. [انظر: ۱۸- مسلم: ۱۷۰۹- فتح .]۸٤⁄/۱۲‏ 
ذكر فيه حديث عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ م ذه قَالَ: كُنَا عند رسول الله ل فى 
مجلس فَقَالَ : «بَايعُونِي عَلَى أَنْ لا د 28 تُْرِكُوا بالل سَيْماء ولا ترو 


وَل تَزْنُوا . وى هزه ل كُلْهًا: «فَمَنْ وَفَى نک أَجْرْهُ عَلَى الله 
ومن أَصَاب مِنْ ذَلِلَكَ شين ا فُعْوقِتَ ب به فهو كَمَارَنَ وَمَنْ أَصَات مِنْ ذلك 
شيا فُسَتَرَهُ اله عليه نْ شَاء َر لَه ون اء عَذَيَهًا . 

هذا الحديث سلف . وللدارقطني : «ومن أصاب من ذلك شيئًا فأقيم 
عليه الحد فى الدنيا فهو له طهور. ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء 
عذبه وإن اد ر 0 وله من حديث أسامة بن زيد» عن محمد بن 
المنكدر. عن ابن خزيمة بن ثابت» عن أبيه أنه اليل قال: «من أصاب 
ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته»”" . 

ومن حديث علي مرفوعًا «من أذنب في هاه الدنيا ذنيًا فعوقب به فالله 
أكرم من أن يثني عقوبة على عبده» ومن أذنب في هاه الدنيا ذنبًا فستره الله 
عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه)”". 
)١(‏ «سنن الدارقطني» ۳/ 5١6‏ (7"505) من حديث عبادة بن الصامت. 
(5) السابق .)۳٤١۱( ۲۱٤/۳‏ (۳) السابق #/ .)٤٥۹( 7١6‏ 


حر رو ل 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارة على حديث الباب» 
وما ذكرناه» ومنهم من (يحجم) عن هذا لما روئ أبو هريرة 4 
عن رسول الله كَل قال: «لا أدري الحدود كفارة أم ه200 ولس 
جيدًا ؛ لأن حديث عبادة أصح من جهة الإسنادء ولو صح حديث أ 
هريرة لأمكن أن يقوله قبل حديث عبادة» ثم يعلمه الله أنها مطهرة 
على ما في حديث عبادة» فإن قلت إن اجار به جار حديث 
عبادة» وهو قوله تعاليل دزت لیف الد [المائدة: ]٣٣‏ 
يعني الحدودء وهم في الأَخْرَو عَدَابُ عم 4 [المائدة: ۳۳] فدلت أن 
الحدود ليست كفارة. والجواب أن الوعيد في المجاز به عند جميع 
المؤمنين مرتب على قوله: له أله لا يَمْفْرُ أن شرك يي الآية. 
[النساء: ]٤۸‏ فتأويل الآية» إن شاء الله ذلك لقوله: لمن کا 4 
[النساء: 48] وهه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك» إلا أن 
ذكر الشرك في حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب 
فى الدنيا وهو مشرك» أن ذلك كفارة له؛ لأن الأمة مجمعة على تخليد 
الكفار في النارء وبذلك نطق الكتاب والسنة» وقد سلف هذا المعنى في 
کا ف ا خالا فار > تنيت عاد 
عاك اصوصن فيو اتن E N RE‏ 
كفارة له. 


)0 في (ص5): يجبن. 
(۳) رواه الحاكم ۲ . والبيهقى فى «الكبرئ» ۸/ ۳۲۹. 
(۳) سلف برقم (۱۸). 


خز ‏ و وم م ا 


4 - حَدَّنَي محمد بْنْ عَبْدٍ اللهء حَدَّثَنَا عَاصِمُ بن ڪليء حَدَّثَنَا عَاصِم بن 
مده عَن وقد بن نَحَمَدِِ سمغت أَييء قَالَ عبد الله: قَالَ وَسُولٌ الله ل في حجَةٍ 
الداع : : آلا أي شَهْرٍ تَعلَمُوهُ اعم حر مُدْمَة؟). قَالُوا ألا سَهْرْنَا هذا. قال: ١‏ 
َلَدِ تَعْلَمُونَه افق حُرْمَةَ؟». قَالُوا: آلا بَلَدُنَا هذا. قَالَ: «ألَا أَيُّ يَوْم تَعْلَمُوتَهُ 
أَعْظَمُ حُرْمَةٌ؟). قَالُوا: آلا يوتا هذا. قَالَ: «قَإِنَله بار وتَعَالَى قد حرم دِمَاءكُمْ 
َأموَالَكُم عراضم | إل بِحَقَهَا ٠‏ كحْرْمَةٍ E‏ دي بلَدِكُمْ ا 
شهْرِكُم هذاء ألا مَل بَلْفْثْ؟». انا ٠‏ کل ذَلِكَ يبوه : : ألا نَعمْ. . قال: وَيْحَكُمْ 
-أو وَيْلَكُمْ- لا تَرْجِعْنَ بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضُّكُمْ رِقَابَ بَعْض». [انظر: 
-١1/45‏ مسلم: 17- فتح ۸0⁄/۱۲] . 

ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «ألا 
تعلمو نه أَعْظَمُ الخد البالنه: 

وهذا الحديث أخرجه من حديث عاصم بن علي عن عاصم بن 
محمد» عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي قال: أت عبد الله 
فذكره. (وعاصم"'' وواقد وزيد وعمر وأبو بكر أولاد محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر» روى عاصم عن أبيه» وعن أخويه واقد 
وعمرء أتفقا على واقد وعاصم (وعمر""””". وانفرد البخاري 
بعاصم براحي ابن عاصم الواصطي: 

قال المهلب: قوله: (ظهر المؤمن حمئ) يعني أنه لا يحل للمسلم 
أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لثائرة تكون بينه وبينه أو عداوة إذا لم يكن 


() من (ص۲). (۲) من (ص5). 
(۳) أنظر: «تهذيب الكمال» 557/١‏ (۳۰۲۷). 


م 
على حكم ديانة الإسلام هنا "كانت جاه مجه الاعرافن 
والدماء» وإنما يجوز أستباحة ذلك في حقوق الله» أو في حقوق 
الآدميين» أو في أدب لمن قصر في الدين» كما كان عمر 4 يؤدب 
بالدرة وبغيرها رر به ف 

قوله : («ألا أي») وقول أصحابه : (ألا شهرنا هاذا)» العرب تزيد (ألا) 
في أفتتاح الكلام للتنبيه» كقوله تعالئ : ألا إِنَهُمْ هم الْمُمْسِدُونَ4 [البقرة: ]١١‏ 
ولال ج يفش يد4 [هود:10ء وطألا بم بيهر لى مضروة 
عه وقال الشاعر: 
ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق 

قال ابن التين : (أي) هنا مرفوعة ويجوز نصبهاء والاختيار الرفع . 

فصل : 

قوله : (قال «ويحكم -أو ويلكم- لا ترجعوا بعدي كفارًا») هو شك 
من المحدث أي الكلمتين قال؟ وهل معناهما واحد أو يفترق؟ فويح 
كلمة رحمة» وويل عذاب» أو ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة 

قال الخليل: ولم أسمع علیٰ ثباتها إلا ویس وويب وویل”". وقد 
TE‏ 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .٤٠٤/۸‏ 
)( «العين» ۳14/۳ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 


-٠‏ باب إِقَامَة الحُدُودٍ وَالإِنْتِهَامِ لِخُرْمَاتِ الله 


عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالَثْ: مَا خُيّرَ لنب 4 بَيْنَ أَمْرَيْن إلا أَخْتَارَ 
َيسَرَهْمَاء ما ٤‏ يَأنَْء ذا كان الإْم كان أَبعدَهُمَا مِنْهُء والله ما نَم لِنَفْسِهِ في شَيْءٍ 
نأك اليه قط حت هك رمات ف فَيَنْتَتِمْ لله [انظر: 9010- مسلم: ۲۳۲۷- فتح 
1۱۲ . 


ا 7 3 Ee‏ ا ل E‏ 
ذكر فيه حديث عايْشة رضي الله عنها قالت: ما خيرَ رسول ا E‏ 
سه سم مه 0 فو سے “كوا مراف ر اض َه 5 ا 1 5 ا 
بيْنَ أمْرَيْنَ إلا اختار أَيُسَرَهمَاء ما لم يكن إثماء فإذا گان الإثم كان 
٤‏ ەر ے 3 5 و - 
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يحتمل كما قال ابن بطال أن (يكون)"'' هذا التخيير ليس من الله؛ 
لأن الله لا يخير رسوله بين أمرين من أمور الدنيا علئ سبيل المشورة 
والإرشادء وإلا أختار لهم أيسرهما ما لم يكن عليهم في الأيسر 
إِمًا؛ لأن العباد غير معصومين من أرتكاب الإثم» ويحتمل أن يكون 
ما لم يكن إثمّا في أمور (الدين)"» وذلك أن الغلو في الدين 
مذموم» والتشديد فيه غير محمود؛ لقوله اكك «إياكم والغلو في الدين 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»" فإذا أوجب الإنسان 
على نفسه شيئًا شاقًا من العبادة ثم لم يقدر على التمادي فيهء كان 
ذلك إثمّاء ولذلك نهى الشارع أصحابه عن الترهب. 


للك من (ص۲). 
(؟) في الأصل: الدنياء والمثبت من (ص35). 
(۳) رواه النسائي 7717//5» وابن ماجه (70709) من حديث ابن عباس. 


سے قاب الخثود 

قال أبو قلابة: بلغ رسول الله ييه أن قومًا حرموا الطيب واللحمء 
منهم عثمان بن مظعون» وابن مسعود» وأرادوا أن يختصواء فقام على 
المنبر فأوعد في ذلك وعيدًا شديدّاء ثم قال: «إني لم أبعث بالرهبانيةء 
وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة. وإن أهل الكتاب إنما هلكوا 
بالتشدید» شددوا فشدد عليهم» ثم قال: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء 
وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة وحجوا البيت» واستقيموا يستقم لك 
وقد جعل مطرف بن الشخير» ويزيد بن مرة الجعفي مجاوزة القصد 
في العبادة وغيرها والتقصير عنه سيئة» فقالا: الحسنة بين السيئتين» 
والسيئتان. إحداهما: مجاوزة القصدء والثانية: التقصير عنه» 
والحسنة التي بينهما هي: القصد والعدل. 

وقدم ابن التين على هذين الأحتمالين أنه قيل: إنه يريد في أمر 
الدنياء وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابّاء واستدل قائل 
هذا بقوله: (ما لم يكن إِثْمًا). وفي رواية: (ما لم يكن يأثم). 

فصل : 

وقولها: (وما أنتقم لنفسه) قال الداودي: يعني: إذا أوذي بغير 
السبب الذي لا يخرج إلى الكفرء مثل الأذئ في المال والجفاء في 
رفع الصوت فوق صوته» ونحو التظاهر الذي تظاهرت عليه عائشة 
وحفصة» ومثل جبذ الأعرابي له حتئ أثرت حاشية البرد في عنقه 
أخدًا منه بقوله تعالی وکن ص وَعَكَرٌ د ذلك ين عَرْرِ الور © » 
[الشورئ: 57]» وأما إذا أوذي بسبب هو كفر وهو أنتهاك حرمة الله 


© روا أب سعد .ف «طبقاته» ۳/ 46 مختصراء ورواه أبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» ٥۰/۳‏ (/ا6) متصلا من حديث أبي هريرة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فيجب عليه الأنتقام لنفسه؛ كفعله في ابن خطل يوم الفتح» حين تعوذ 
بالكعبة من القتل» فأمر بقتله دون سائر الكفار؛ لأنه كان يكثر من 
سبه» وقد أمر بقتل القينتين اللتين كانتا تغنيان بسبه وانتقم لنفسه؛ لأنه 
من سبه فقد كفر ومن كفر فقد آذى الله ورسوله؛ ولذلك قال: «من 
لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله)”'' فانتقم منه كذلك. 

قال المهلب: ولا يحل لأحد من الأئمة ترك حرمات الله أن تنتهك» 
وعليهم تغيير ذلك. 

وقد روي عن مالك في الرجل يؤذئ وتنتهك حرمتهء ثم يأتيه الظالم 
المنتهك لحرمته» قال: لا أرئ أن يغفر له.» ووجه ذلك إذا كان معروفا 
بانتهاك حرم المسلمين» فلا يجب أن يجري على هذا ويرد بالإغلاظ 
عليه والقمع له من ظلم أحد”" . 

وروي عن مالك أنه قال: كان القاسم بن محمد يحلل من ظلمه يكره 
لنفسه الخصوم» وكان ابن المسيب لا يحلل أحدّاء وسئل عن ذلك فقيل 
له: أرأيت الرجل يموت ولك عليه دين لا وفاء له به» (قال)7©: الأفضل 
عندي أن أحلل . 

وفي رواية أخرئ: كان بعض الناس يحلل من ظلمه ويتأول: 
«الحسنة بعشر أمثالها»”*' وما هذا بالدين عندي» وإن من لم يعفه 
لمشتوف حقه. 


)١(‏ سلف برقم )551١(‏ كتاب: الرهن» باب: رهن السلاح. 

0) انظر: ١اشرح‏ ابن بطال» ۸/ -٤٠٥‏ لا١5.‏ 

9) من (ص۲). 

€3 قطعة من حديث سلف برقم (191/5)) كتاب: الصوم باب: صوم الدهر› ورواه 
مسلم .2١١59(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر. 


س كاب الخُدُودِ 


وقيل : المراد بقول عائشة السالف الأموال؛ لأنها روت خبر اللذ 
وكل من كان في البيت إلا العباس فإنه لم يحضر معهم واعتزل نساءه 
شهرًا تواطأت عليه عائشة وحفصة» وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر 
من بين الأسرئ. وقيل: أرادت أنه لم يكن ينتقم لنفسه غالبا 
حكاهما ابن التين» قيل: ما حكيناه عن الداودي. 
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التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


-١١‏ باب إِقَامَة الحُدُودٍ عَلَى الشَرِيفٍ وَالْوَضِيعَ 
7- حََدَثََا أبُو الولِيدِء حَدَّثَنَا اللَنِتُء عن ابن شهاپ» عَنْ عُرْوَةٌء عَنْ عَائْشَّةَء 
ن أَسَامَةَ كلم التي يبه في أمرَأةٍء فَقَالَ: «إِنَّمَا هلک م كَانَ بلک َنَم كَانُوا 
يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضيع › وَيَثْركُونَ اريف وَالَذِي فين بِيّدِهِ لَوْ فَاطِمَة 
فُعَلَتْ ذلك لَقَطَعْتٌ يَدَمَاء. [انظر: /114- مسلم: 1184- فتح ۸1⁄/۱۲]. 


ذكر فيه حديث عَايْشَة رضي الله عنها: أن أسَامَ كلم ال لل في 
أَمْرَأْوَء فَقَالَ: نما هک مَنْ كان بكم أَنَهُمْ اوا مون الد على 
الوَضِيع. وَيَْرْكُونَ الشَّرِيمٌء وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أن فَاطِمَةَ فَعَلَتْ 
دلت ى 

قال المهلب : هذا يدل أن حدود الله لا يحل للأئمة ترك إقامتها على 
القريب والشريف» وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله 
ية ورغب عن أتباع سبيله» وفيه أن إنفاذ الحكم على الضعيف ومحاباة 
الشريف مما أهلك الله به الأمم. 

ألا ترى أنه ا وصف أن بني إسرائيل هلكوا بإقامة الحد على 
الوضيع وتركهم الشريف» وقد وصفهم الله بالكفر والفسوق لمخالفتهم 
أمر الله فقال تعالى اوس لم کہ يمآ وَل اه أوکهک هم الكفرون» 
[المائدة: 55] الظالمون» الفاسقون. 

وقوله: «لو أن فاطمة » إلى آخره» كذا هو ثابت في الأصول› 
وأورده ابن التين بحذف «أن» ثم قال: تقديره: لو فعلت ذلك؛ لأن 
(لو) يليها الفعل دون الأسم. وهذا من معنئ قوله «ا كوا مين 
الفط شهدا له ولو غا نشیک أو الْوَلِدنِ وألا بن [النساء: ]١6‏ 


س كتابٌ الحدود 


فامتثل اكت أمر ربه في ذلك» وامتثله بعده الأئمة الراشدون في تقويم 
أهليهم فيما دون الحدود. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال : 
كان عمر بن الخطاب إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله» فقال: إني 
نهيت الناس عن كذا وكذاء والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى 
اللحم» فإن وقعتم وقعواء وإن هبتم هابواء وإني والله لا أؤتئ برجل 
منكم وقع في شيء مما نهيته عنه إلا أضعفت عليه العقوبة لمكانه 
مني» فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر""”" . 

وضرب عمر أخاه الوليد بن عقبة في الخمرء وضرب عمر ابنه 
عبد الرحمن في الخمرء وضرب فيها قدامة بن مظعون وكان بدريًاء 
وكان خال بنيه عبد الله وحفصة وعبيد الله» ولما أمر بضربه» وكان أنكر 
شربها وأكثر عليه الجارود» وكان فيمن شهدء فقال له عمر: أراك 
خصمًاء وتواعده عبد الله» فقال له الجارود: أشرب جاروانهاء أما والله 
لتعجزن خالدًا ولتعجزن أبوك» فقال قدامة حين أمر بضربه وكان فيما قيل 
لم يكن علي شيء : قال تعاليل 8 إِذًا ما توأ الآية [المائدة: ۹۳]» وظن 
ذلك فما يستقبل ٠‏ وإنما أنزل ذلك ين حرمت فلم يدر ما يقولون 
فيمن شربها قبل [أن]”" تحرم فنزلت» قال عمر: وأيضًا تأول كتاب الله 
علئ غير تأويله فضربه ثمانين للشرب (وخمسين)“ لتأويله” . 


855-75 /١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» 508-407//8. (۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في الأصل: خمسة والمثبت من (ص). 

(5» رواه عبد الرزاق في «مصنفه») 9/ 275٠‏ وابن سعد فى «طبقاته») 6571١ /٥‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» ۸/ 16 .۳۱١‏ ْ 


هتيب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سه 
وكان عبيد الله وق أن رافع عل بيت المال» وكان فى بيت المال 
جوهرة نفيسة فأعطاها عبيدٌ الله أمَّ كلثوم بنت علي وفاطمة # تزين 
وتردهاء فرآها على» فقال: أسرقتها والله لأقطعنك. قال له عبد الله: 
آنا أعطيتها إياها تزين بها وتردهاء فمن أين كان تصل إليها؟ فبكت. 


جهن تح هم 5 مكل 


مسد كتابث الحُدُودِ 


-1١‏ باب كرَاهِيَة الشماعَة فى الد 


إا رْفِعَ إِلَى السَلَطَانٍ 

4- حَدَثَنَا سَعِيدُ بُ سُلَئِمَانَ حَدَّثَنَا الَِّتُء عن ابن شقاب» عن مغزقة عن 
عَائِسَةَ رضي الله عنهاء أَنَّ قُرَيْسَا مم المآ الْخْرُومِيةُ التي سَرَقَتْ فقَالوا: مَنْ 
كلم رَسول الله 5 وَمَن رئ عليه إلا امه حبُ وَسُولٍ الله 94 2 eT‏ 
الله 5 فقال: : «أَتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله؟ !» »- كم ام فَحَطَب قَالَ: ديا لها 
لتاس إِنَّمَا صل من بكم لهم كَانوَا إذا سرق لري تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ 
الضَّعِيف فِيهمْ أَثَامُوا عَلَيْهِ الحَدَ وَايْمْ م الله لَوْ أنَّ فَاظِمَةَ نت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطَمَ محمد يَدَهَا». [انظر: 1148- مسلم: 1184- فتح ۸۷/۱۲]. 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية التي سرقت 
المذكور قبل» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام 
أنه يجب عليه إقامته؛ لأنه قد تعلق بذلك حق الله تعالل» فلا تجوز 
الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك على أسامة» وذلك من أبلغ النهي» ثم قا 
ليلا خحطيبًا فحذر أمته من الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى الإمام» 
فإن قلت فقد قال مالك وأبو يوسف والشافعي : إن القذف إذا بلغ إلى 
الإمام يجوز للمقذوف العفو عنه إذا أراد سترًا. قيل له: إن هذه شبهة 
تحور ينا كرا الس لا إن ذهب الإمام إلى حد القاذف حتئ يأتي 
بالبينة على صدق ما قال فيسقط الحد عنه» وربما وجب على 
المقذوف» بفوت السنة في ذلك وقد قال مالك في القطع في 
«المدونة»: يجوز وإن بلغ الإمام وإن لم يرد سترّاء وقال مرة أيضًا: 
إن لا يعور عقو الام 0 


)00 ار 1/5 . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سح 


وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي: وهو أشبه بظاهر 
الحديث» وأجاز أكثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى 
(الإمام) روي ذلك عن الزبير بن العوام» وابن عباس» وعمارء 
ومن التابعين سعيد بن جبير والزهري» وهو قول الأوزاعي» قالوا: 
وليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه» وكره ذلك طائفة فقال 
ابن عمر رضى الله عنهما: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 
فقد ضاد الله في حكمه. 

وفرق مالك بين من لم يعرف منه أذئ للناس» فقال: لا بأس أن 
يشفع له ما لم يبلغ الإمام» وأما من عرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب 
أن يشفع له أحدء ولكن يترك حتئ يقام عليه عر 

والذي في «المدونة»: أن هذا في التعزير والتكال إذا كان من آهل 
المروءة والعفاف» وإذا طلبوه E‏ السلطان عن عقوبته» وإن كان 
عرف بالبطش والأذئ ضربه النكال بخلاف الحدود””". 

قال الشيخ أبو إسحاق: إذا كان ذلك في حق من حقوق الله 
وأما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا برضا صاحبهاء ولكن في «المدونة» : 
وقد تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل» وأن الإمام ينظر 
فإن كان شيحًَا فاحشًا أدبه قدر ما يؤدب مثله في فعله» وإن كان 
فيا فعيجاقئ السلطان عن الزلة الى تكون من ذزي الخرودات ‏ . 
وهذا رد على الشيخ أبي إسحاق. ٠‏ 
)١(‏ في الأضل: الأمير. 
(۲) أنظر: «الإشراف» 157/7". 
(۳) «المدونة» /٤‏ ۳۸۷. 
)٤(‏ «المدونة» ."۹١/٤‏ 


س كتابٌ الحُدُودٍ 


قال ابن المنذر: لك ري صو ا 0 
بحديث الباب؛ لأنه هين اي إنما أنكر شفاعة أسامة في حد قد وصل إليه 
TT‏ 

فصل : 

وفي هذا الحديث بيان رواية معمرء عن الزهري أن 1 مرأة مخزومية 
كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر كنظ بقطع يدها" وقد تعلق به قوم 
فقالوا: من استعان ما يجب القطع فيه» فجحده فعليه القطع. هذا قول 
أخمن وإسحاق:. 

قال أحمد: ولا أعلم شيئًا (يخالفه) . 

وخالفهم المدنيون والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء فقالوا: 
لا قطع عليه» حجتهم رواية الكتاب التي سرقت» فدل أنها لم تقطع 
لقطعت يدها» . 

فوضح بذلك لو لم يذكر الليث في رواية البخاري أنها سرقت. 

قال ابن المنذر: وقد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده» ثم سرقت 
فوجب القطع للسرقة 

وقد تابع الليث علئ روايته يونس بن يزيد» وأيوب بن موسول» عن 


الزهري كرواية الليث عند الشيخين. 


)١(‏ «الإشراف» .۳۱٦/۲‏ بمعناه. 
(؟) رواه عبد الرزاق .7١١/٠١‏ 

(9) في (ص؟): يدفعه. 

.۲٤۸-۲٤٤ /۲٤ أنظر: «الاستذكار»‎ )8( 


= 7009ثثثثثكتث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وفي رواية أيوب أيضّاء عند النسائي: أتي رسول الله 4 بسارق 
فقطعه. فقالوا: ما كنا نرئ أن يبلغ به هذا فقال: «لو كانت فاطمة 
لقطعت يدها“ . وإذا أختلفت الآثار وجب الرجوع إلى النظرء ووجب 
رد ما أختلف فيه إلى كتاب الله» وإنما أوجب الله القطع على السارق 
لا على المستعير» وروى النسائي: فأمر بلالا فأخذ بيدها فقطعها 
فكانت تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده"» وفي لفظ: 
«لتدّْثِ هاه المرأة إلى الله وإلى رسولهء وترد ما تأخذ على القوم»". 

وفي رواية : آستعارت على ألسنة أناس يعرفون وهئ لا تعرف حلي 
فباعته وأخذت ثمنه“» وفي «المصنف»: عن ابن نمير» ثنا ابن إسحاق» 
عن محمد بن طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود ب ناسود عن 
أبيها]”*2 قال: لما سرقت المرأة القرشية تلك القطيفة من بيت رسول الله 
اة أعظمنا ذلك» فجتنا رسول الله ية نكلمه فقلنا : نحن نفديها بأربعين 
أوقية» قال: «تطهر خير لها» فلما سمعنا قوله أتينا أسامة فقلنا: كلم لنا 


چ الله لا . . م 
7 
Moco‏ أاسامة 
١؟١) ١‏ سنن النسائي» 4/الا. 
)١‏ ( احا ۷۱-۸ (5888) من حديث ابن عمر. 
(:) السابق )٤۸۹۲( 7/١/8‏ من حديث سعيد بن المسيب. 
(5) ليست في الأصل والمثبت من «المصنف». 
(5) «مصنف ابن أبى شيبة» 8/ .٤۷١-٤۷١‏ 
)۷( «سنن النسائي» ۸/ ۷١‏ بلفظ : فعاذت بأم سلمة. ورواه بلفظه عن عروة عن عائشة 


(AAV) VT-VY /۸ 


سد كتابُ الخُدّود ببللبلبب ل رلا 


ورواه كذلك من طرق عن الزهري» عن عروة عنها . 

وروى أبو قرة في «سننه» من حديث سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عبد الله بن مغفل أنه اكا أتي بامرأة سرقت حليًا فقطعها . ورواه أبو الشيخ 
في كتاب «القطع والسرقة» من حديث الزهري» عن عروة» عنها أنه اليفك 
أتي بسارق أو سارقة فأمر بها فقطعت وقال: «لو كانت فاطمة لأقمت 
عليها الحد» ومن حديث أبي هاشم» عن زاذان» عن عائشة أنه لفلا 
قطع أمرأة سرقت» فقال الحديث. 

ومما يزيد ذلك وضوحًا قوله لأسامة: «أتشفع في حد من حدود 
الله؟» وليس في الكتاب والسنة حد من حدود الله فيمن أستعار وجحد. 

هزه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسد -أو أبي الأسود- ابن أخي 
عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة . 

رويناه عن أبي زكريا يحيئ بن عبد الرحيم» عن عبد الغني بن سعيد 
الحافظ» ثم ساقه بإسناده إلى شقيق» قال : سرقت فاطمة بنت أبي الأسد 
ب جل فأشفقت قريش أن يقطعها رسول الله 

علق “فكلموا أسافة .الف 

وفي كتاب «المثالب» عن (الهيثم)”*' بن عدي: هي أم عمرو بنت 
سفيان بن عبد الأسد وأمها ابنة عبد العزئ بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر من بني عامر بن لؤي بن غالب» خرجت تحت الليل فوقعت 
)١(‏ «سنن النسائي» ۸/ .۷٥-۷۲‏ 
(۲) أنظر: «الاستيعاب» 555/5 (/541"). «أسد الغابة» ۲۱۸/۷ (07/119. 
(۳) أنظر: «أسد الغابة» ۲۱۸/۷ (8/159). 
)٤(‏ في (ص5): القاسم. 


جه تسيب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


بركب بجانب المدينة فأصابت عيبة لبعضهم فأخذت. فأتي بها رسول الله 
يك فعاذت تحوي أم سلمة» فأمر بها فقطعت يدها عند أم سلمةء 
فلما قطعت خرجت ويدها تقطر دما حتيل دخلت على آمرأة أسيد بن 
حضير فرحمتها وصنعت لها طعامّاء فجاء أسيد فقال لامرأته قبل أن 
يدخل : يا فلانة هل علمت ما أصاب أم عمرو بنت سفيان» فقالت: 
ها هي ذه عندي» فرجع أدراجه فأخبر النبي ييه فقال: «رحمتها 
رحمها الله» فلما رجعت إلى أبيها سفيان»ء فقال: أذهبوا بها إلى 
روطت بو عبد الى ارام ا عا د قال ن 
يعلى بن أمية حليف بني نوفل : 

يا رب بنت لابن سلمول جعدة ‏ سراقة لحقائب الركبان 
باتت تحوس عيابهم بأكفها ‏ حتل أقرت غير ذات بنان 
وكان سفيان أبوها ينا دي على طعام ابن جدعان 


قال أمية: 
له داع بمكة مش معلل وآخر فوق دارته ينادي 


قال (الكلبي)"'': المشمعل: هو سفيان بن عبد الأسد. وروى 
أبو موسى المديني في «الصحابة» من حديث عمارء عن شقيق قال: 
سمعت فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة أنها قالت: 
سرقت أمرأة من قريش فأراد أن يقطعهاء فكلموا أسامة أن يكلم 
رسول الله َا فقال الحديث. 

قال أبو موسئل: وكان الأول يعني ما ذكرناه من عند عبد الغني 
أصح؛ لأن أبا بكر بن ثابت ذكره أيضًا كذلك. 


حون تيمم هد 
( 


الأسود بن عبد الأسد”". وقال ابن قتيبة في «معارفه»: هي أول أمرأة 


قطعت يدها في السرقة» وسمول أباها سفيان بن عبد الأسد . 


O SS 3 ت هدل‎ 


(۱) سلف برقم (351577) كتاب: الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء 
العرب. ورواه مسلم برقم (۲۲۰۱) كتاب: السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن والأذكار. 

.)۳٤۸۷( 555/5 «الاستيعاب»‎ )۲( 

)۳( «المعارف» ص 065. 


=9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


۴- باب قول اله تَعَالَى: 
رص ا 2 2 رج ل لام ي عو 
#ۆوالسارى والسَارقَةَ فأاقطعواً أيد يهاه [المائدة: 58] 


وَقَطَعَ عَلِنٌ مِنَ الككفٌء وَكَالَ قَتَادَةُ في أَمْرَأَةٍ سَرَفَتْ فَقْطِعَتْ 
عَنْ عَمْرَةٌ» عَنْ عَائِسَّةَ: قال النَّبِيُ اة : «تَقَطَعْ اليد في ربع دیتار قَصّاعِدًَا». تَابَعَهُ 
عَبْدُ الدَخْمّن بن خَالِدٍ وَائْنُ أخي الزّهْرِيٌ وَمَعْمَرٌه عن لهي [انظر: 1۷۹۰ء 11/91- 
مسلم: -١185‏ فتح .]٩1⁄/۱۲‏ 

- حَدَقنَا إسْمَاعِيلٌ بن آي ايء عَنٍ ابن وَهْبء عن وء عَنٍ 
ابن شِهَابٍء عن عُروةَ بن الرَِر وَعَمْرَةٌء عن عَائْسَّةَه عن النّبِي ي قال: «َقَطُّ يد 
السَّارِقٍ في ربع دیتار». [انظر: 3185- مسلم: 1184- فتح 193/17 . 

1- حَدَّثَنَا عِمْرَان بن مَنِسَرَة حَدَّثَنَا عبد الوَارثِء حَدَثَنَا ا حسَينٌء عَنْ 
يخيَىء عَنْ نَحَمَد بن عَبدٍ الَمَنِ الأنصَارِيّء عَنْ عَمْرَةَ بت عبد لرن دغه أن 
عَائِْسَةَ رضي الله عنها حَدَتَنْهُْ عن النَّبِي جياه قال: «يُقَطْعْ في رُبْع دِينَار». [انظر: 
۹ - مسلم: 1184- فتح .]111/1١‏ 

1- ڪينا عُثْمَانُ بْنْ اَي شَيِبَةَء حَدَّثَنَا عَبِدَة عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه قَال: 


أَخْبَرئنِي عَائْسّةُ أن يد السَارِقٍ ] تُقْطَغْ عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ ل إلا في ن ين حَجَفَةٍ 


حًا تمان حَدَثَنَا ميد بْنْ عبد الوَحمّنء دا هشامُء عن أبيه » عن عائشة 
مِخْلَهُ. [انظر: 1۷۹۳ء -1۷۹٤‏ مسلم: ۱1۸0- فتح ۹1⁄/۱۲]. 


۳- حَدَثََا نَحْمَدُ بن مُقَاتِلء أَخْبَرنَا عَبْدُ اللهء أَخْبرنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةء عَنْ 


rae‏ كتابُ الحُدُودِ 


ر ك 


أبيهء عَنْ عَائْسَةَ قَاَثْء لم تكن تُفْطَعْ يَدُ السّارِقٍ في أَذنَى مِنْ حَجَفة أؤ ثزسء كل 
واحد مِنْهُمَا و كن [انظر: -1۷٩۹۲‏ مسلم: 1180- فتح 197/15 . 

روَا کی وَابْنّ إِذْرِيسَء عَنْ هشامء عَنْ أبيه فاشك 

E‏ حَدََنِي وف بن مُوسَى » دتا بُو أُسَامَةً قَال: هِشَامُ بن عَرْوَة 
أَخْبَرنَاء عن أبيهء عَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنها قالث: م تُقُطَغ يَدُ سَارق عَلَّى عَفْدٍ النَّبِيّ 
يل في أَدْنَى مِنْ من المجَن: زس أو حَجَفَةِء وَكَانَ كل َالِ مِنّْهُمَا ذا تمن. [انظر: 
95- مسلم: -1١140‏ فتح 131/15 . 

A‏ - دتا إشماعيلء » حَدتَنِي مالك بن س » عَنْ افع -مَؤْلَى عبد الله , بن 
عْمَرَ- عَنْ عَبْدٍ الله بْن ٤‏ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله ي فَطْعَ في حن ننه تلا 
ذَرَاهِمَ. [انظر: 1۷۹1ء 1۷۹۷ء 1۷۹۸- مسلم: 1187- فتح .]٩۷⁄/۱۲‏ 

7- حََدَّثَنَا ES‏ جوَِْيَةُء ڪن نَافِع» عَنٍ ابن حُمَرَ قال : 
قطغ النَبِىُ َي في جن نه ۾ تلان دَرَاهِمَ. . [انظر: 71796- مسلم: 1187- فتح 197/15 . 

۷-¬- حكن قد ا يحي عَنْ عُبَيْدِ اللّهء قال : حَدَثَّنِي نَافِعْ عَنْ عَبْد 
الله قال: : قَطعَ النَبِىُ ع E‏ مجن نه لاه دَرَاهِمَ. ٠‏ [انظر: 1196- مسلم: 1187- فتح 


.1/۱۲ 

4- حَدَثَنِي إِبْرَاهِيمْ بُ الَنْذِرِء حَدَّثَنَا آَبُو ضَهْرَةَ حَدَتَنَا مُوسَى بن عُقْبَةَء 
عَنْ نافع أن عبد الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: : قطع الي يل يَدَ سَارِقٍ في ين 
له كلاقة درّاهم. . تَابَعَهُ خمد بن ن إشحاقء وَقال اللَّيْثٌ : و نَافِعٌ : : قِيمَتَهُ. [انظر: 
- مسلم: 1187- فتح 7/1۲[ 

8- حَدَثَنَا مُوسَئ ِن إِسْمَاعِيلَء حَدَثَنَا عَبْدُ الاجدء حَدَثَنَا الأغمش قَالَ: 
شوق ابا صَالح قال سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسول الله ية «لَعَنَ الله 
السَّارِقَء يرق البِيْضَة ََقَطْعْ 1 وَيَسْرِقَ الحبْل قط يَذهُ) . [انظر: 1۷۸۳- 
مسلم: :141 -١‏ فتح 197/15. 


ع(“ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


التعليق عن عليّ 4 رواه ابن أبي شيبة عن وكيع » عن سمرة بن معبد 
(أبي)"“ عبد الرحمن قال: رأيث أبا خيرة مقطوعًا من المفصل» فقلت: 
من قطعك؟ قال الرجل الصالح: علي #ه أما إنه لم يظلمني" . 

ورواه وكيع أيضًا عن سمرة قال: سمعت عدي بن حاتم عن رجاء بن 
حيوة أنه ظا قطع رجلا من المفصل”'"'. ورواه أيضًا عن أبي سعيد» عن 
ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة أن عمر هه قطع اليد من 
المفصل وقطع علي هه القدم» وأشار ابن دينار إلى شطرها”" . 

قال أبو ثور: فعل علي أرفق وأحب إليّ» وقول قتادة رواه أحمد بن 
حنبل في «تاريخه الكبير» عن محمد بن الحسن الواسطي» أنا عوف عنه. 

ثم ساق البخاري من حديث عَائْشَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ تتا 
راهيم بن سَعْدِء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها 
أن التي لا قال : N‏ 
ابْنُ حَالِدٍ وَابْنُ أخي الزّهْرِيَ وَمَعْمَرٌء عَنِ الزْهْرِي» عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن رسول الله ية . 

متابعة الأولين رواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه «علل أحاديث 
الزهري»: عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهما. 

ومتابعة الثالث» رواها (مسلم)" عن إسحاق بن إبراهيم وأبي 
حميد» كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمر به“ . 


.708/١9 «عمدة القاري»‎ 277٠ /0 في الأصل (أن) والمثبت من «تغليق التعليق»‎ )١( 
.0109/ /٥ «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
في (ص5): همام.‎ )9( 


جت ڪتابُ الحُدود ب لياع 00س 


لر قد 


ثم ساق البخاري من حديث يُونْسَء ٤‏ عَنِ الزهري» عَنْ عَرْوَةَ بُنِ 
الزُبَبْرِ وَعَمْرَهَه عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء ء عن النَبِيَ كَل قال : «تُفْطَمُ 
يَدْ السّارِقٍ في ربع دِينَارا. 

وفي حديث مُحََمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الأَنْصَارِيَ بره قن 
عَائْسَةَ رضي الله عنها > عن رسول الله عله : «ابُقَطَعٌ في بع دیتار». 

روعي بوكرو اوس له 
عَلَى عَهْدٍ رسول الله كَل إلا في ثَّمَنِ مِجَنْ: حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ. 

رخدي يد عه a‏ فسا 6ه : لم تن فطع يذ 


3 ر (1) 
السَّارِقِ في اڏت مِنْ حَجَمَةٍ أو تُرْسٍء كَل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا دو تمن 3 
1 0 


(رَوَاهُ يع وَابِنُ إدريس › عَنْ عِشَامٍء عَنْ أَبيه مُرْسَلُا) 

ومن حديث أبي أَسَامَة عن هشام؛ به: كن ا 
عَلَى عَهْدٍ رسول الله كل ِي اذ مِنْ تَمَنِ المِجَنّ: رس أو حَجَفَةٍء 
وکل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا ذو ثَّمَنِ. 


رواه وکیع واينْ ن¿ إِدْريسٌَ» عن هشام» عن أبيه كد 


e 


۳ 


ومن حديث مَالِكِء عَنْ افع ء وق رن E‏ 
لاو ل ا لان 
رول اله کا في مڪ كم تلا كرام 


)١(‏ إسناد هذا الحديث تبع للحديث الذي قبله» وأما المتن فقد سقط إسناده من 
المصنف› وهو من حديث محمد بن مقاتل » عن عبد اللّه» عن هشام به. 


(۲) من (ص۲). 
(۳) هذا الإسناد تبع للإسناد الساقط من المصنف من حديث محمد بن مقاتل. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ومن حديث عبد الله حَدََنِي نَافِعٌ» عَنْ عبد الله قال : قَطَعّ رسول 
الله ية في مجن تَمَنْهُ لائ دَرَاهِمَ . 

ومن حديث مُوسَئ بن عقب عَنْ نَافِع > عن ابن عَمَرّ قال: قطعّ رسول 
محمد بن إِسْحَاقَ» 


رر ور ت 


اه 5 e‏ ثلاثة دَرَاهِمَ . . تَابَعَه 


ومن حديث الأشمشي: 0 مال (سمعت ا ا 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ڳلا : لين المتارق؛ يَسْرِق نُّ البَيْضَةً 1 عد 
وَيَسْرِقٌ الحبل فطع 5 

(الشرح)”"': أما رواية وكيع فأخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» 

“2 فيما ذكره الطبراني في «أوسطه)””؟ . 

وللنسائي: أخبرنا (هارون بن سعيد)» ثنا خالد بن نزارء أخبرني 
القاسم بن مبرور عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عنها أنه ا قال : 
«لا تقطع إلا في -يعني: تمر الجر تلت داراو تضم كبتار 
فصاعدًا)”'' ووافقه ابن عيينة وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه 


وزريق صاحب أيلة . 


)١(‏ من (ص5). 

(0) في الأصل: فصل» والمثبت من (ص2). 

(۳) لم أقف عليه» وقد رواه عن ابن جريج عن هشام به. «المصنف» ۱۰/ ۲۴٠-۲۳۲٤‏ 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» ۸ عن وكيع عن هشام به. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع. 

(5) في الأصل : مروان بن سعد والمثبت من «سنن النسائي» كما في «تحفة الأشراف» 
(۱114). ا 

(0) «ستن النسائي» .VA/۸‏ 


سه كتابُ الحُدُودِ 


1 ل ل 00 ا 
وفي حديث عروة عنها: ثمنه أربعة دراهم . ولابن أبي شيبة 


بإسناد عنها أن السارق لم يقطع على عهد رسول الله كَةٍ في دن من 
f 3‏ 5 )۲( 
ثمن حجفة أو ترس» كل واحد منهما ذو ثمن 5 
قال ابن حزم : هو حديث صحيح تقوم به الحجة وهو مسند» وهو رد 
لقول من قال: إن ثمن المجن الذي قطع فيه إنما هو مجن واحد بعينه 
الله عنها روت أن المراعى فى ذلك ثمن حجفة أو ترس» وكلاهما ذو 
ا ام 
a 3 5 ٤‏ ك4 
وأما رواية الليث فأخرجها مسلم» عن قتيبة وابن رمح عنه 3 
0 : 0 ف 
ولما أخرجها الترمذي عن قتيبة صححها : 
ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن عبد الله 
أنه الك قطع يد رجل سرق ترسًا من صُّفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم”'". 
وللنسائي من حديث أيوب» وإسماعيل بن أمية» وموس بن عقبة» 
وعبيد الله بن عمرء عن نافع : قيمته 7" . 
وقال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر أحد إلا نافع . 
وفي رواية حنظلة» عن نافع عنه: قيمته خمسة درا . 
)١(‏ السابق ۸/ ۸۱. 
۳) لم أقف عليه في المطبوع. 
9) «المحلیٰ) ۱۱/ ٥٤-٣٥۲‏ 
)€3 مسلم (1/1585). 
)٥(‏ «سنن الترمذي» .)١555(‏ 
(5) «سنن أبي داود» (5785). (۷) «سنن النسائي» ۸/ ۷۷. 
(0») السابق .۷٦/۸‏ (9) «المحليل» ٥۳/۱۱‏ . 


ع( .۷ لتكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وفي «الاستذكار» لابن عبد البر: حديث ابن عمر موافق لحديث 
عائشة» ولو خالفه كان الرجوع إلى حديث عائشة؛ لأنها حكته عن 
رسول الله وء وابن عمر إنما أخبر أن قيمته كانت ثلاثة دراهم ولم 
يذكره عن رسول الهو" . 

ولابن أبي شيبة من حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده مرفوعًا: «لا قطع في تمر معلق, ولا في حريسة جبلء 
فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن»”"'. 

وأخرجه أصحاب السنن الأربعة”"'» وحسنه الترمذي. 

وللدارقطني : «وثمن المجن دينار» . 

ولابن ماجه من حديث أبي واقد عن عمار بن سعد» عن أبيه أنه اتفلا 
قال : «يقطع السارق في ثمن المحن»” . 

قال ابن حزم: وجاء حديث لم يصح؛ لأن راويه أبو حرملة» 
ولا يدرئ مَنْ هو: أن جارية سرقت ركوة لم تبلغ ثلاثة دراهم» فلم 
يقطعها رسول الله ية . قال: وأما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن 
عائشة» وروي عنها على ثلاثة أضرب: لا قطع إلا في ربع دينار» ثانيها : 
قطع في ربع دينارء وقال: «القطع في ربع دينار». ثالثها: لم يقطع في 
أقل من ثمن المجن . 


.١169/7؟85 «الاستذکار»‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع. 

(۳) «ستن أن داود» »)٤۳۹۰(‏ «سنن الترمذي» »)١7184(‏ «سنن النسائي» ۸/ 85- 
٥۵‏ «سئن ابن ماجه» .)۲٥۹٩(‏ 

(6) «سنن الدارقطنى» ۳/ -١985‏ 190. 

(0) «سئن ابن 5 .(YOoAT)‏ 


ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها إلا القاسم وعروة وعمرة 
وامرأة عكرمة» ولم تسم لنا. 

فأما القاسم فأوقفه» وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه. 
وأما الأول فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري» عن عروة وعمرة 
يندا وأبو بكر بن حزم» غرة عمزة مدا 

وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه؛ 
وافرأة شكرمة عن عافهة : 

وللدارقطني من حديث أنس أنه ان قطع في شيء قيمته خمسة 
دار . 

قال أبو هلال الراسبي راويه عن قتادة: إن ابن أبي عَرُوبة يقول: عن 
أنس» عن أبي بكر الصديق . قال: فلقيت هشامًا فذكرت ذلك له» فقال: 
هو عن قتادة» عن أنس أن رجلا سرق مجنا فإن لم يكن عن أنس» عن 
رسول الله ية فهو عن رسول الله. وعن أبي بكر" . ثم أخرجه من 
حديث شعبة عن قتادة. عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد 
رسول الله ية يقوم خمسة دراهم فقطعه“ . 

(فصل)””: 

قال الطحاوي: إنما أخبرت عائشة بما قطع فيه رسول الله ية 
فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه» فكانت قيمته عندها 
)١(‏ «المحلئ» ١١/7#ه"-7605.‏ 
(۲) «سنن الدارقطني» 1857/7. 


(۳) «سئن الدارقطنى» ۳/ .٠۱۸١‏ 
(:) السابق ۳/ ۱۹۰. 


)٥(‏ من (ص۲). 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ربع دينار» فجعلت ذلك مقدار ما كان اكك يقطع فيه» وقيمته عند غيرها 
ار و ين 17 

واعترض البيهقي فقال: لو كان أهل الحديث على هذا اللفظ لعائشة 
عند آهل العلم بحالها كانت أعلم باله» وأفقه في دينه» وأخوف من الله 
في أن تقطع على رسول الله ئة بذلك» فيما لم تحط به علمّاء أو تطلق 
مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين» ومن الجائز أن يكون (عند 
غيرها)"' أكثر قيمة منه» ثم تفتي بذلك المسلمين» نحن لا نظن بعائشة 
مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية» وحفظها للسنة » ومعرفتها 
ا 1 

هذا وحديث ابن عيينة الذي رواه الشافعي عن الزهري» عن 
(عروة)"» عنها أنه اك قال: «القطع في ربع دينار فصاعةًا»““ لم 
يخرجه في الصحيح» وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الرواة في لفظه. 

ثم ذكر حديث ابن وهب عن يونس» عن الزهري» عن عروة وعمرة 
أنه ا قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» . 

قال: ولا فرق بين اللفظين في المعنئ» قال: فرجع هذا الشيخ إلى 
ترجيح رواية ابن عبينة» وقال: يونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عبينة» 
فكيف تحتجون بما روی يونس وتدعون ما رواه سفيان؟ وكان ينبغي لهذا 
الشيخ أن ينظر في تواريخ أهل العلم بالحديث» ويبصر مدارج الرواة 


(۱) «شرح معاني الآثار» ۳/ .150-١1585‏ 

(؟) في الأصل: عندهاء والمثبت من (ص2). 

(۳) كذا بالأصل. وفي «الأم» و«مسند الشافعي»: عمرة. 

(:) «الأم» 5/ ”217 «مسند الشافعي» بترتيب السندي ۸۳/۲ )۲۷١(‏ . 
(0) «معرفة السنن والآثار») .)١70١19( ۳١۸/۱۲‏ 


سب كتَابُ الحُدُودٍ للب ۷ 

٠. 00005‏ ( 3 ؟ ١‏ : 
ومنازلهم في (الرواية)"' » ثم يدعي عليهم ما رأى من مذهبهم ويلزمهم 
ما وقف عليه من أقاويلهم» لو قال: ابن عيينة لا يقارب يونس بن يزيد 
في الزهري كان أقرب إلى أقاويل أهل العلم بالحديث من أن يرجح 
رواية ابن عيينة على رواية يونس . قلت: لكن ذكر يحي بن سعيد 
أن أبن عة أحت إلبه فق الزهرى من معير* "2 ومعمر معدود علد 
ل يحي في الطبقة الأول من أصحاب الزهري . 
الزهري في أيام سفيان» وقال ابن مهدي: كان أعلم الناس بحديث 

(0. 

الا 

قلت : وابن شهاب حجازي أيضًا. وقال أبو حاتم الرازي: أثبت 
أصحاب الزهري مالك وابن عيينة» وذكر أبو جعفر البغدادي: أنه 
سال أحمد بن حنبل» مَّن كان من الحفاظ من أصحاب الزهري؟ 
فقال: مالك وسفيان ومعمر قلت: فإنهم أعتلواء فقالوا: إن سفيان 
سمع من الزهري وهو ابن أربع عشرة سنة. 

قلت: هو عندنا ثقة ضابط لسماعه. 

وقال ابن المديني : ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن و 


)١(‏ في الأصل : الرواة. والمثبت من «معرفة السنن والآثار». 
(۲) «معرفة السنن والآثار» ."٦۲-۳١۸/۱۲‏ 

(۳) أنظر: «الجرح والتعديل» ۲۲۷/٤‏ (4۷۳). 

(8) أنظر: «سير أعلام النبلاء» 401//4. 

6 «الجرح والتعديل» 0737/5 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» ۱۸۹/۱۱. 


-9,/ ب ب ,مياه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال يعقوب بن شيبة: أثبت الناس في الزهري ابن عيينة وزياد بن 
سعد ومالك ومعمر. وقال وكيع بن الجراح: ذاكرت يونس بن يزيد 
بأحاديث الزهري المعروفة» وجهدت أن ينهم لي حديكًا فما أقامه. 
ولم يكن يحفظ وكان سيئ الحفظ. 

وقال أحمد: لم يكن يعرف الحديث. 

فصل : 

قال البيهقي: والعجب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم 
يرو هذا الحديث عن الزهري غير ابن عيينة ويونس» ثم رواه في آخر 
الباب من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري» وكذا رواه سليمان بن 
كثير» فهؤلاء جماعة من (حفاظ'' أصحاب الزهري وثقاتهم قد 
أجمعوا على رواية هذا الحديث منقولا من لفظ رسول الله يلاء 
كما رواه يونس» إنما تدل روايتهم علئ أن أهل الحديث ما رووه 
دون ما رواه ابن عيينة» وإن كان يجوز أن يکونا محفوظين بأن يقطع 
في ربع دينار» (ويقول القطع في ربع دينار فصاعدًا) '' . 

وروى ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة عكسه» وروى هؤلاء 
القول دون الفعل؛ لأنه أبلغ في البيان» هذا وقد رواه سليمان بن 
يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري» عن عمرة مثل رواية الجماعة. 

قال: وأما حديث مخرمة بن بكيرء عن أبيه فإن هذا الشيخ علله بأنه 
لم يسمع من أبيه شيئّاء واحتج بما حكي من إنكاره سماع كتب أبيه» وقد 
حك إسماعيل عن مالك قال : قلت لمخرمة: إن الناس يقولون: إنك لم 


(۱) من (ص5). ش (0) من (ص5). 


~~ كتاث الحُدُود 


تسمع هه الأحاديث التي تروي عن أبيك من أبيك فقال: ورب صاحب 
هذا القبر والمنبر لقد سمعتها من أبي» قال ذلك ثلاثا. 

قال البيهقي: وروينا عن (معن)"'' بن عيس أنه قال: مخرمة سمع 
من أبيهء وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار» واعتمده 
مالك فيما أرسل في «الموطأ» عن أبيه بكيرء وإنما أخذه عن مخرمة» 
وخرج له مسلم أحاديث في «الصحيح» عن أبيه» فيحتمل أن يكون 
مراده من حك عنه من (إنكاره)”"' سماع البعض دون الكل» ثم هب 
أن الأمر علئ ما حكي عنه من الإنكار أليس قد جاء بكتب أبيه 
الرجل الصالح سليمان بن يسارء فإذا فيها تلك الأحاديث؟ أفما يدلنا 
ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسارء 
عن عمرة أكبر أصحاب الزهري في لفظ الحديث؟ والله أعلم. 

قال البيهقي: وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه 
عبد الله بن أبي بكر ويحيئ بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق بن حكيم» 
هذا الحديث عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنها (مرفوعًا» "0 وأخذ 
في كلام يوهم من نظر في كتابه أن هذا الشيخ أبا بكر بن حزم تفرد بهذا 
الحديث» وأن الذين خالفوه أكثر عددًا وأشد أتقانًا وحفظاء ولم يعلم 
حال أبي بكر في علمه بالقضاء والسنن» وشدة أجتهاده في العبادة» 
وأن عمر بن عبد العزيز أعتمده في القضاء بين المسلمين بالمدينة» 


."59/17 فى الأصل: معمرء والمثبت من «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
(؟) في الأصل: إجازة» والمثبت من (ص5).‎ 
هكذا فى الأصل وفى «معرفة السنن والآثار» موقوفًا.‎ )۳( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


واعتمده أيضًا في كتب حديث عمرة إليهء أفلا يعتمده فيما روي عن 
عمرة» وقد تابعه غيره -وهو أحفظ الناس في دهره- ابن شهاب وغيره. 

فأما ما روي في ذلك عن يحيئ بن سعيد وغيره» كما رويناه عن 
يعقوب بن سفيان قال: قال أبو بكر الحميدي في حديث: «يقطع 
السارق في ربع دينار فصاعدًا»: قيل لسفيان: إن الزهري رفعه دون غيره. 

وقال سفيان: ثناه يحيئ وعبد ربه ابنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر 
وزريق بن حكيم عن عمرة» عن عائشة أنها قالت: «القطع في ربع 
دينار فصاعدً|)217 والزهري أحفظهم كلهم . 

قال البيهقي : ففي هذا الحديث تبين أن الزهري رفعه قولًا منهء 
كما حكاه أبو بكر الحميدي» وهلذا خلاف ما أعتمده هذا الشيخ من 
رواية سفيان» وتبين أن الزهري أحفظهم» وأخبرهم أن يحيئ بن 
سعيد أشار إلى الرفع» وكذلك رواه مالك. عن يحيئء وقد رواه 
سعيد ابن أبي عروبة» عن يحيئ بن (مرة"'' فقال: أنبأنا يحيئ عن 
عمرة» عن عائشة مرفوعًا: «القطع في ربع دينار فصاعدًا» ولا أدري 
عمن أخذه عن يحيئ؟ وأسنده أيضًا أبان بن يزيد وبدل بن المحبر عن 
شعبة» عن يحيئ. وكانت عائشة تفتي بذلك وترويه عن رسول الله 
كه فهؤلاء الرواة كانوا يقتصرون في الرواية مرة على فتواها ومرة 
علئ روايتها؛ لقيام الحجة بكل واحدة منهما. 

وأما حديث عبد الله بن أبي بكر -يعني : الذي أشار إليه الشيخ- فإنه 
روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع أم المؤمنين عائشة والعبد 


.۳۷١/١۲ «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
(؟) كذا بالأصلء وفي «معرفة السنن والآثار»: سعيد.‎ 


سه كتابُ الحُدُودٍ الل يااحااس 000 


الذي سرق منهماء وأنها أمرت فقطعت يده» وقالت: «القطع في ربع 
دينار فصاعدًا». فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرهاء 
وترويه عن رسول الله ية لعمرة» وكانت عمرة تروي مرة فتواهاء 
ومرة روايتها على عادة الرواة ونقلة الأخبارء فلا يعلل حديث 
الحفاظ الثقات بمثل هذا. 

وقد رويناه من حديث يونس عن الزهري» عن (عروة)''' وعمرة 
عنهاء عن رسول الله ا . 

وروي عن أبي عمر الحوضي» عن همام» عن قتادة» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة رفعته : «السارق يقطع في ربع دينار» . وتابعه عل 
رفعه عن همام عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إدريس» وهدبة بن 
خالد في بعض الروايات عنه . 

وروي موقوفًاء وهلذا لا يخالف رواية هشام عن أبيه عنها أنها 
قالت: لم يقطع سارق في عهد رسول الله ييه في أقل من ثمن المجن 
حجفة أو ترس» وكلاهما ذو ثمن. فهشام إنما رواه في رجل سرق 
قدحًا فأمر عمر بن عبد العزيزء قال هشام: فقلت قال أبي: إنه 
لا تقطع اليد في الشيء التافه» وقال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها 
أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله ية في أدنئ من ثمن مجن 
حجفة أو ترس . 

وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الروايات» وقد ذكرتها عمرة عن 
عائشة في رواية ابن إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب» عن بكير بن 
الأشج» عن سليمان بن يسارء عن عمرة قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ 


. وقع في الأصل : عمرة» خطأء والمثبت من «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


ع( ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
قالت: ربع دينار» وبينها أيضًا ابن عمر رضي الله عنهما كما سلفء رواه 
نافع عنه» ورواه جماعة عن نافع . 

وقال الشافعي: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة؛ لأنه في عهد 
رسول الله ية ومن بعده ربع دينار» وذلك أن الصرف على عهد رسول 
الله كَل أثنا عشر درهمًا بدينار» وكان كذلك بعده» وفرض عمر ذه الدية 

أنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
عمرة أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان هء فأمر بها عثمان فقومت 
ثلاثئة دراهم من صرف ای غير رفا بدينار فقطع يده. قال: وهي 
الأترجة التي يأكلها الناس. 

وفي «شرح الموطأ» لعبد الملك بن حبيب السلمي: قال غيره: 
كانت من ذهب قال عبد النلك : والقول عنذنا ها قاله-مالك: 

قال الشافعي : وحديث عثمان يدل على ما وصفنا من الدراهم كانت 
اثني عشر بدينار. 

قال : ويدل حديث عثمان أيضًا على أن اليد تقطع أيضًا في التمر 
الرطب» صَلَحَ لأنْ يَْبسَ أم لم يَصْلّح؛ لأن الأترج لا ي" . 

حدثنا ابن عيينة» عن حميد الطويل» سمع قتادة يسأل أنس بن مالك 
عن القطع. فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرني 
أنه لي بثلاثة دراهم» وثنا غير واحد عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
علي هه قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا . 


."الا/-#ا/7/١7 «الأم» 4/5 17. وانظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
..* «الأم)‎ (0 


نے ڪتابُ الحُدُودٍ 


قال البيهقي : ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد» عن أبيه 
أن (عليً)1"© قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. 

فصل : 

قال: وهذا الشيخ الذي تكلم في الأخبار التي أحتججنا بها بالطعن 
فيهاء الآن أنظر بأي شيء أحتج» روئ في مقابلة حديث مالك وعبيد بن 
عمر وأيوب السختياني وموسئ بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن 
أبي سفيان وأيوب بن موسئ وأسامة بن زيد والليث عن نافع» عن 
مولاه مرفوعًا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي رواية الليث: قوم 
ثلاثة دراهم . 

وحديث محمد بن إسحاق بن يسار عن أيوب بن موسىٰ» عن عطاءء 
عن ابن عباس: كانت قيمة المجن الذي قطع به رسول الله ييه عشرة 
دراهم. 

وحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده مثله» 
وحديث مجاهد وعطاء عن ابن الحبشي مرفوعًا «أدنئ ما قطع فيه السارق 
ثمن المجن». وكان يُقوّم يومئظٍ دينارًا» وقيل: عن أيمن بن أم أيمن» عن 
أم أيمن ومن آتصف إلى أدنى معرفة بالأخبار» علم أن لمثل هذه الأخبار 
لا يترك حديث عبد الله بن عمر ولا حديث عائشة. 

وحديث أبي بكر بن حزم وعمرة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
رسول الله ب فإن رواته عن أبي بكر يزيد بن الهاد ومحمد بن 
إسحاق» فابن الهاد أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته» 
ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه آهل الحفظ› وهو 


)١(‏ في الأصل: عقبة. والمثبت من «معرفة السنن والآثار». 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


في تلك الرواية لم يخالف أحدّاء فحقيق له أن لا يحتج بروايته هذه 
وقد خالفه فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة» فإنه إنما رواه عن 
عطاء ومجاهد» عن أيمن هذا. 

وفي رواية أبي داود في «سننه» عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن 
أبي السري العسقلاني» واللفظ له عن عبد الله بن نمير» عن ابن إسحاق» 
عن أيوب بن موسئء عن عطاء» عن ابن عباس قال: قطع رسول الله 44ا 
يد رجل في مجن قيمته دينارٌ أو عشرة دراه 
بعينهاء وهي لا تخالف في المعنئ ما نعني» ومن يرد في هذه المسألة 
روايته عن محمد بن (شبرمة»"''. عن عبد الله بن صالح» عن يحيى بن 
أيوب» عن جعفر بن ربيعة» عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن 
Ea‏ ار قال نز ]بن بعكب ليان وان 
القطع فدخلوا على عائشة يسألونها فقالت: قال رسول الله كَلةِ: 
«لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا» فإنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة» عن 
أبي سلمة سماعًاء فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشيء 
وروايته عن رسول الله منقطعة. ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن»ء 
عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم. 


. وهه كناية عن سرقة 


لانقطاعها . 
ثم ساق من طريق البخاري أنه قال: قال لنا أبو 0 ددني 
يحيئل بن أيوب» عن جعفر بن ربيعة» عن (ابن ين بى سلمة 


وعبد الملك ر بن المغيرة وكثير بن خنيس -أو قال: د وكان 


.)٤۳۸۷( سنن أبي داود»‎ ١ )١( 


(۲) كذا بالأصل: وفى «معرفة السنن والآثار»: شيبة. 
(۳) في (ص7): أم حارثة. 


samana‏ ڪتابُ الحُدُودِ اال بي ا/) 


ر ا( و د 


رسعة أن الأسود بن العلاء (بن الا حدثه أنه سمع عمرة تحدث 
عن عائشة رضى الله عنها أنها سمعت رسول الله يي مثله . 


قال البخارى: وقال (انن)'" إسماغيل: آنا على بن المبارك؛: أنا 
يحي بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمرة 
حدثته أن عائشة حدثتها عن رسول الله اة مثله. قال: وقال الأويسي: 
ثنا ابن أبي الرجال» عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة» عن رسول الله 
كله نحوه. قال: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب» عن مخرمة بن 
بكير» عن أبيه» عن سليمان بن يسار» عن عمرة» عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن النبي ية مثله“ . هكذا وجدنا هذا الحديث في «تاريخ 
البخاري» في ترجمة كثير بن حبيش» إلا أنه قال في ذكر كثير: سمع 
عمرة بنت عبد الرحمن» روئ عنه الأسود بن العلاءء أو العلاء ابن 
الأسودء ثم أردفه بأخادية جتناعة ممم روا هن رة فة أن 
يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة» عن الأسودء عن أبي سلمة 
وصاحبيه أنهم تنازعوا فدخلوا علئ عمرة» ثم عمرة حدثت عن عائشة 
رضي الله عنهاء وعائشة حدثت عن رسول الله يي ويحتمل أن يكون 
الأسود معهم حين دخلوا على عمرة. 


)١(‏ وقع في المطبوع من «معرفة السنن والآثار» لا يختلفون. 
(؟) في (ص5): بن حارثة. 

إفرة من (ص۲). 

.)415( ۲٠٠-۲۰۹/۷ «التاريخ الكبير»‎ )٤( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك وقد أثبت البخاري في 
(ND‏ 


«التاريخ» سماعه من أبي سلمة وعمرة»ء وقال: قاله جعفر بن ربيعة 
وسماع جعفر من الأسود غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن 
الأعرج» فليس من البعيد سماعه من أبي سلمة والمذكورين معه. 
وقد روئ :الا سود عن أبن سلمة غير هذا التعديك» فلي فا برد 
ومن القن كدوك أبنتي ما ررحت الا وقد أغنل الله جل وعز 
برواية الجماعة» عن عمرة» عن عائشة» ورواية الجماعة عن نافع» عن 
مولاه» عن رواية جعفر بن (ربيعة)"» وإن كان فيها زيادة بظاهر. 
والذي نستدل به على أنقطاع حديث أيمن -ثم ساقه بإسناده- عن 
أيمن مولى ابن الزبير» عن تبيع» عن كعب قال: من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم صلى العشاء .. الحديث”©. 
كذا قال مولى ابن الزبير. وقد قيل: هو مولى ابن أبي عمرة. يروي 
عن عائشة» وليس له عمن فوقها رواية. 
قلت: له رواية عن سعد بن أبي وقاص كما في «التهذيب»“. 
وقد أستدل الشافعي بهذه الرواية على أنقطاع حديثه في ثمن 
الج 
قال البيهقي : وأما روايته» عن أيمن بن أم أيمن فإنها خطأء وإنما 
قاله شريك بن عبد الله» وخلط في إسناده» وشريك ممن لا يحتج به 
فيما خالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه. 
)00 «التاريخ الكبير» ١//ا55.‏ 
(؟) في الاصل: سليمانء والمثبت من (ص؟) 
(۳) رواه النسائي في «المجتب» 8/4 
)٤(‏ «تهذيب الكمال» .)٠٠١( ٤٥١/۳‏ 


سد كتَابُ الحدود بلا يري بيع 8س 


في مناظرة حسنة وقعت بين الإمام الشافعي مع من خالفه فلنذكرها : 

قال الشافعي : قلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله ئي أن تقطع 
اليد في ربع دينار. ذكرت فيه حديث «لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم 
فصاعدًا» وما حجتك في ذلك؟ 

قال: قد روينا عن شريك» عن منصورء عن مجاهدء عن أيمن» عن 
رسول الله ية شبيهًا بقولنا. 

قلت : أتعرف أيمن؟ أمّا يمن الذي روئ عنه عطاء فرجل حدث عن 
تبيع ابن أمرأة كعب» عن كعب» فهذا منقطع» والحديث المنقطع 
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قال: وقد روئ شريك عن منصورء عن مجاهد» عن أيمن بن أم 
أيمن أخي أسامة لأمه. 

قلت : لا علم لك بأصحابناء أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله جيار 
يوم حنين قبل مولد مجاهدء ولم يبق بعد رسول الله 444 فيحدث عنه. 

قال: فقد روي عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن عمرو أنه اَن 
قطع في ثمن المجن. قال (ابن)"'' عمرو: وكانت قيمة المجن على عهد 
رسول الله ية دينارًا . 

قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمروء والمجان قديمًا وحديثا سلع 
يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين » فإذا قطع رسول الله 4# في ربع دينار قطع 
فی أكثر ته وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته» 
وتقول: غلط. فكيف ترد روايته مرة» ثم تحتج به علئ أهل الحفظ 


)»١(‏ في الأصل: (أبو) وما أثبتناه هو الصواب. وأنظر: «معرفة السنن والآثار». 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


والصدق» مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي 
ذه. قلت: رواه الزعافري» عن الشعبي» عن علي» وقد أنبأنا أصحاب 
جعفر بن محمد» عن أبيه : أن عليًا قال: القطع في ربع دينار فصاعدًاء 

قلت: وإن كان قال ابن عدي في داود بن يزيد الزعافري عم 
عبد الله بن إدريس: لم أر له حديثًا منكرًا'. 

وقال العجلى: لا بأس به" » وذكره ابن شاهين فى (ثقاته)7 "2 
وخرج له في «مستدركه) . 

قال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة 
دراهم . 

قلنا: قد روى الثورفء عن عيسیٰ بن آبي عزة» عن الشعبي» عن 
ابن مسعود هه أنه اة قطع سارقا في خمسة دراهم [وهذا أقرب]“ 
أن يكون صحيحًا عن عبد الله من حديث المسعودي› عن القاسمء 
عن عبد الله قال: فكيف لم تأخذوا بهاذا؟ 

قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في 


خمسة وأكثر. 


.)٦۲۳( 057 /۳ «الكامل فى ضعفاء الرجال»‎ )١( 

(؟) «معرفة الثقات» /4). 

(6) «تاريخ أسماء الثقات» ص١8 )75١1(‏ قال أحمد: وهو غير داود عم ابن إدريس. 

(5) ليست في الأصل» والسياق يقتضيهاء والمثبت من «معرفة السنن والآثار» و«السنن 
الكبرئ» للبيهقى. 

(5) «السنن الكبرئ» للبيهقي ۸/ .55١‏ 


ga 

قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية. 

قلت: روايته عن عمر #ه غير صحيحة» فقد روى معمر عن عطاء 
الخراساني عن عمر القطع في ربع دينار» فلم ير أن يحتج به؛ لأنه ليس 
بثابت وليس لأحد مع رسول الله َة حجة» وعلى المسلمين أتباع أمره» 
فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفناء ولا إلئ ما يذهب إليه من ترك 
الحديث وإعمال ظاهر القرآن العزيز ذهب. 

قال البيهقي : الحديث عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن» 
وهو منقطع . 

وقد روي عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. وقيل: عن 
سليمان بن يسارء عن عمر ذه قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس . 
وقيل: عن قتادة» عن أنس» عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا في خمسة. 
وقال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي» عن سفيان» عن عيسيٰ بن 
أبي عزة» عن الشعبي» عن ابن مسعود أنه كنا قطع سارقا في قيمة 
خمسة دراهم. 

قلت: وفي كتاب أبي الشيخ من حديث بكر بن محمد» عن رزق 
الله بن الأسود الواسطي» ثنا ثابت» عن أنس أنه هط قال: «يقطع 
السارق في المجن وقيمته خمسة دراهم. 

قال الشافعي: ونحن نأخذ بهذاء إلا أنا نقطع في ربع دينار» 
وخمسة دراهم على عهد رسول الله بل أكثر من ربع دينار» وهم 
يخالفون هذا ويقولون: لا نقطع في أقل من عشرة دراهم. 

قال ذلك رواة أو عة عن ائ مهدي : 


)١(‏ «معرفة السنن والآثار» ۱۲/ ۳۹۲-۳۰۵ بتصرف. 


س( ٦‏ اح التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 

قلت : وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيع» عن حمزة 
الزيات» عن الحكم» عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار الذي تقطع 
ف 

لا ار عن أبيه أن عليًا له ذه قطع في ربع دينار 
درهمين ونصف” "دولا يقال اقطريت الأثاد عه لجواز أن يكون 
نقص قيمة ربع دينار إلئ ذلك . 

وروي أيضًا عن علي ه # أنه قطع في بيضة حديد» ثمنها ربع 
O‏ 
ديار 

فصل : 

لما دک این ا حاتم حديث أيمن السالف في «علله» قال : قال 
أبي: هذا مرسل» وأرئ أنه والد عبد الواحد بن أيمن» وليست له 
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صحبة . 

وأما قول من قال: أيمن بن أم أيمن» عن أم أيمن فخطأ من 
وجهين : 

أحدهما: أن أصحاب شريك لا يقولون عن أم أيمن» إنما قالوا عن 
ابن مایمن 

ثانيهما: أن الثقات يروون عن منصورء عن الحكم » عن مجاهد 
وعطاءء عن أيمن وابن أم أيمن لم يدرك رسول الله 6و*'. 


.٤۷۳ /٥ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
000 «الاستذكار»‎ )۲( 

(۳) «مصنف ابن ا شيبة» 8ه/ الا5. 
)٤(‏ «علل ابن ا حاتم» /١‏ لا408-4. 


سد تاب الحُدُودٍ ر اتيس 


وفيه مخالف لما سلف أنه توفي بحنين» ورواه أبو الشيخ من حديث 
عطاء» عن مجاهد» عن آم أيمن» ومن حديث شريك عن منصورء عن 
عطاء» عن أم أيمن» ومن حديث شريك» عنهما مرفوعًا. 

فصل : 

زويت آثار مختلفة: أيضاء روى ابن أبي نة عن أبي هريرة اف 
عن ابي سعيد أنهما قالا : لا تقطع اليد إلا في أربعة الدراهم فصاعدًا . 

وقطع ابن الزبير في نعلين وقال ابن معمر: كانوا يتسارقون السياط› 
فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه» وكان عروة بن الزبير والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم» رواه عن 
الثقفي» عن المثنئ» عن عمرو بن شعيب عنهم”'". 

رجح بعض الحفاظ حديث عائشة بأنه لم يختلف عنهاء واعترض 
بعض شيوخنا بأن في كتاب «القطع» لابن حبان من حديث إسحاق 
القروي» ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه 
عنها مرفوعًا : «القطع فيما زاد على ربع دينار» ورواه أيضًا من حديث 
عروة عنها. 

وقال عروة: وقيمة المجن أربعة دراه" وفي رواية عنها: وكان 
المجن يومئذٍ له ثمن" وهذا الأعتراض غلط؛ لأنا نقول: القطع في 
ربع دينار فما زاد» كما سلف إيضاحه من كلام الشافعي . 


.٤۷۳-٤۷۲ /٥ «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٤۹۳۸( بعد حديث رقم‎ 24١/8 (؟) رواه النسائي في «سننه»‎ 


() رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ ٤۷۳‏ عن عروة بن الزبير. 


هب ل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال ابن حزم: أما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء 
أصلًا عن رسول الله يك والموصول منه من قول عبد الله بن عمروء 
ولا يصح عنه أيضّاء ومن قول عبد الله بن عباس وابن المسيب وأيمن 
كذلك وهو عنهم صحيح. إلا حديثا موضوعًا مكذوبًا لا ندري من 
رواه من طريق ابن مسعود مسندًا «لا قطع إلا في دينار أو عشرة 
دراهم». وليس فيه مع علته ذكر القيمة أ 

قلت: وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعًاء من طريق ابن إسحاق» عن أيوب بن موسئء؛ عن عطاءء 
عن ابن عباس» قال: كان المجن يقوم في عهد رسول الله بل عشرة 
رای ا او الیو نوه كلما ج رر اده 
كي . وأخرجه أبو الشيخ بلفظ : كان ثمن المجن على عهد رسول 
الله كد عشرة دراهم. 

وأخرجه مرة بإسقاط أيوب بن موسئاء وقال ابن إسحاق فيه: ثنا 
عطاء» عن ابن عباس» وحدثني عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 
قالا: كان ثمن المجن على عهد رسول الله ييه عشرة دراهم . 

وأخرجه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: قال رسول الله كله : 
١لا‏ تقطع اليد إلا في عشرة الدراهم» وفي لفظ: «في أقل من عشرة 
الدراهم» " وفي لفظ: «لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن'" 


(۲) «سنن الدارقطنى» .١97”/7‏ 
(۳) السابق .٠٠٠/۳‏ 


پڪ كتابٌ الحُدُودِ 


وحديث ابن مسعود ذه أخرجه الدارقطني من حديث محمد بن 
الحسن وأبي مطيع» عن أبي حنيفة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبية» عن ابن مسعود ضه: لا يقطع السارق في أقل من عشرة 
الدراهم. ا ورل المسعودي» عن القاسم بن معنء فقال: عن 
عبد الله . وقال الشعبي: عن ابن مسعود: أنه اة قطع في خمسة 
درا 

وفي كتاب ابن حبان من حديث ابن أبي زائدة» ثنا القاسم بن معن» 
قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثنا زحر بن ربيعة أن ابن مسعود 
حدثه» فذكره بلفظ القطع في دينار أو عشرة دراهم. 

أغرب ابن شاهين ؛ حيث قال: يمكن أن حديث القطع في ثلاثة 
دراهم يشبه أن يكون منسوحًا بحديث العشرة. وهو من أعاجيبه. 

(فصل)””© : 

إذا تقرر ما ذكرناه من الفوائد الحديثية التي يرحل إليهاء فلنشرع في 
ذكر مذاهب العلماء فيما نقطع به» ولا شك أن آية السرقة محكمة في 
وجوب قطع السارق» ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع. فلو 
تركنا مع ظاهرها لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرهاء لكن بين لنا 
رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام مقدار ما يجب فيه القطع بما 
أسلفناه من الأحاديث بقطع اليد في ربع فار :فضاعدا وة هما 
سلف» ففهمنا بهذا الحديث وغيره أن الرب جل جلاله إنما أراد 
)١(‏ السابق ۳/ ۱۹۳-۱۹۲. 
(۲) «ناسخ الحديث ومنسوخه) ص۳٥٤-۷٥٤.‏ 
(۳) من (ص2). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
بقوله : مَأَقَطعُوَأ4 بعض السراق دون بعض» فلا يجوز قطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدّاء أو فيما قيمته ربع دينار مما يجوز ملكه إذا 
سرق من حرزء روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وعائشة ك 
وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور" . 
وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم» 
وقالوا: من سرق مثقالاً لا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه» وكذلك 
من سرق عشرة دراهم فضة لا تساوي عشرة مضروبة لم تقطع. 

وكذا ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه «اختلاف 
العلماء» أن الثوري وأهل الرأي قالوا ذلك ولا يقطع حت يخرج 
المتاع من ملك الرجل» [و]''' إذا سرق العبد من سيده» فلا قطع عليه . 

وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعته» وإذا سرق من 
الفضة ثلاثة دراهم (فصاعدًا)”" قطعت يده» وإذا سرق عروضًاء فإن 
بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده. وعبارة غيره ذهب مالك وأحمد 
5 أظهر الروايات عنه: أن نصابها ربع دينار»ء أو ثلاثة دراهم» 
(أو قيمة ثلاثة دراهم)”*» من العروض. والتقويم بالدراهم خاصة» 
والآثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. 

وعن أحمد رواية ثانية: نصابها ثلاثة دراهم» أو قيمقة ذلك هن 
الذهب والعروض» والأصل في هذه الرواية نوع واحد الفضة. 


(۱) أنظر: «الإشراف» ۲/ ۲۸۹. 

(۲) غير موجودة بالأصل» والسياق يقتضيهاء والمثبت من «اختلاف الفقهاء» 
للمروزي. 

(۳) من (ص۲). 

(6) من (ص۲). 


وما ڪتابُ الحُدُودِ 


وة اة أن النصاب ربع دينار» أو ثلاثة دراهمء أ وه 
أحدهما من العروض» ولا يختص التقويم بالدراهم» فعلئ هزه 
الرواية الذهب والفضة أصلان» ويقع التقويم بكل واحد منهماء وفيه 
قول ثالث قاله ابن شبرمة وابن أبي ليلئ: تقطع في خمسة دراهم 
فصاعدًا» ذهبا إلى حديث الشعبي» عن ابن مسعود» ولا يصح . 

وحكي أيضًا عن مالك واستغربه ابن التين قال: وذكر ذلك عن 
النخعي قال: وذكر عنه أيضًا أربعون درهمّاء قال: وعن ابن الزبير أنه 
قطع في نصف درهم. وعن زياد في درهمين» وعن أبي سعيد في أربعة. 

(وفيه)”" قول رابع : أنه يقطع في كل ما له قيمة» قل أو كثر. 

وخامس: الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة» قلّت أو كثرت. 

وسادس : لا قطع إلا في درهمين» اوها اوا 

وسابع : الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة ثلاثة دراهم» وإن ساوى 
ربع دينار أو نصفه أو أكثرء أو لم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم 
لا قطع فيه. 

وثامن: الذهب ربع دينار» وغيره كل ما يساوي ربعه» فإن ساوى 
عشرة [دراهم]”” أو أقل أو أكثر ولم يساو ربع دينار لغلاء الذهب» 
أو يساوي ربع دينار» أو لم يساو نصف درهم لرخص الذهب قطع. 

وتاسع : الذهب ربع دينار» وغيره إن ساوئ ربع دينار» أو لم يساو 
ثلاثة دراهم أو عكسه قطع» وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم 


فلا قطع فيه. 


)١(‏ «اختلاف الفقهاء؛ ص545-597. 0) فی (ص۲): وقيل. 
(۳) غير موجودة بالأصل» والسياق يقتضيهاء والمثبت من «المحلول». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وعاشر: أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو نا 'تتاوييا تضاعدا: 
وحادي عشر: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا . 
وثاني عشر: لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما 

يساويهما. 
وثالث عشر: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب» أو ما يساويه. 
حكئ هذه المذاهب (التسعة)”' ابن حزم» كل واحد عن طائفة" . 
وحكى ابن عبد البر في «استذكاره»» عن عثمان البتي: يقطع في 

درهم. وفي رواية منصور» عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة 

شيئًاء ويتلو: #والسارى وَأَلسَارِقَة» [المائدة: 88] وفي رواية قتادة عنه 

أجمع على درهمين. 
وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ما له 

قيمة قلت أو كثرت فعليه القطم . 
وفي «الموازية» على مذهب مالك: تقطع في كل» في الماء إذا 

اخرذ لوقتوة ار شرب أو غنوه بوكذلك: الطب والوره وال شن 

والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراه . 
وفي «المنتقئ» للباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع. قاله 

أشهب . وقال أصبغ : إن سرقت قبل الذبح» وإن كان بعده فلا“ . 
أحتج الكوفيون بما سلف . 

)۱( في (ص۲) : السبعة. 

(۲) «المحلين) ١١/٠ه”-١70.‏ 

.1 55-1١56 /۲ ٤١ «الاستذكار»‎ )۳( 


(4) أنظر: «المنتقين» ۷/ .٠١١‏ 
() «المنتقن» ۷/ لا6١.‏ 


کے كتَابُ الحُدُودٍ 


ومنها حديث ابن إسحاق» عن أيوب بن موسيٰ» عن عطاء» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان قيمة المجن الذي قطع رسول 
الله يك فيه عشرة دراهم . وعليه أقتصر ابن بطال. 

والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسول الله 
ية في مجنين مختلفين أحدهما : قيمته ثلاثة دراهم» والثاني: عشرة؛ 
لأنه إذا صح القطع بنقل» فنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخل فيه عشرة 
دراهم . 

وهلذا أولئ من حمل الأخبار على التضادء ومع (الأئمة)" الأربعة 
الراشدين عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن الزبير. 

واختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة. فقال مالك: 
تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاث دراهم. 
ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه» فمن سرق عبده ربع 
دينار فعليه القطع» ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع. ولو 
سرق عبده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه القطع. ولو سرق 
ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع . 

وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب» على حديث عائشة 
في ربع دينارء ولا يقوّم شينًا بالدراهم فيقطع في ربع دينارء ولا يقطع في 
ثلاثة دراهم» إلا أن يكون قيمتها ربع دينار» قال: لأن الثلاثة الدراهم 
إنما ذكرت في الحديث؛ لأنها كانت يومئذٍ ربع دينار ذهبّاء فيقال له: 


)١(‏ رواه النسائي في «سننه» ۸/ ۰۸۳ والحاكم انا وقال: صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه. 


() من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار أو أثني عشر ألف 
درهم""؟. وكالزكاة التي جعلت في مائتي درهم وعشرين دينارّاء لا يرد 
أحدهما إلى الآخرء فكذلك لا ينبغي أن يقوّم الذهب بالدنانير 
ولا عكسه؛ لأنهما قيم المتلفات وأثمان الأشياءء بل الغالب قيمة 
الدراهم ومحال أن يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أن المجن قيمته 
ثلاثة دراهم» إلا وقد قوم بها دون الذهب» وإذا ثبت أن المجن قوم 
بالدراهم» ولم ينقل أن الدراهم بعد ذلك قومت بالذهب لم يجز 
تقويمها بالذهب» كما لا يقوم الذهب بهاء ووجه أستعمال الأحاديث 
يوجب القطع في ربع دينار وثلاثة دراهم ". 

قال ابن حزم بعد أن ذكر ما سلف: فنظرنا في ذلك» فوجدنا 
البخاري روئ عن أبي هريرة له : «لعن السارق في البيضة والحبل». 

وحديثه أيضًا : «لا يسرق السارق وهو مؤمن»» فعم الشارع كل سرقة 
ولم يخص عددًا من عدد» ولو أراد مقدارًا من مقدار لبينه» كما بينه في 
النهبة فقال: «ذات شرف»» فلم يخص في السرقة» فكانت هه النصوص 
المتواترة' المترادفة المتظاهزة مواففة لتضن القرآن العويد 0 

قال ابن عبد البر : قالوا إن حديث أبي هريرة في سرقة البيضة كان في 
حين نزول هذه الآية» ثم أحكمت الأمور بعد ما جاء عن رسول الله بيا 
مما روته عائشة رضي الله عنها“ . 

قال ابن حزم: ثم نظرنا فوجدنا في السنة حديث عائشة رضي الله 
(۱) أنظر: «الاستذكار» /۲٤‏ 165-168. 
(۲) «شرح ابن بطال» .517-51١/8‏ 


(۳) «المحليا» .۳٥۲-٣١۱/۱۱‏ 
(:) «الاستذكار) 5؟557/5١-ل9ا5١.‏ 


سد كتابٌ الحُدُودٍ 


عنها «تقطع اليد في ربع دينار» فخرج الذهب لهذا الأثر عن جملة الآية 
الكريمة» وهو عموم النص الذي ذكرنا قبل» فوجب الأخذ بكل ذلك» 
وأن يستثنى الذهب من بين سائر الأشياء» ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
بوزن مكة؛ لأن حنظلة بن ابي سفيان روئ عنه النسائي» عن طاوس» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا «الوزن وزن أهل مكة"”''. ووجدنا عن 
عائشة رضي الله عنها أن يد السارق (لم تكن تقطع على عهد رسول الله 
ية في الشيء التافه)”"”". ولم تكن تقطع في أدنى من ثمن حجفة 
اة كل واحد منهما ذو ثمن» قال: وهو حديث مسند صحیح› 
وفيه أحكام ثلاثة: أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب 
فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس» قل ذلك أو كثر دون تحديدء 
وأما دون ذلك مما لا قيمة له أصلًا وهو التافه لا قطع فيه أصلاء 
وبيان فساد قول من أدعئ أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو في 
و ا ع 

في «الإشراف»: أجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة إذا 
جمع أوصافا منها : أن يكون المسروق يقطع في جنسه ونصاب السرقة» 
وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة, وأن تكون السرقة على 
صفة مخصوصة» وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا” . 


)١(‏ سنن النسائي» ه/. 

(۲) من (ص۲). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فی «مصنفه» ٤۷۳ /٥‏ والبيهقى فى «السنن الكبرئ» ۸/ 7506. 
)٤(‏ «المحليل» o-1‏ 0 

(ه) «الإشراف» ۲۸۹/۲. والكلام بمعناه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع» واختلفوا في 
صفته» هل يختلف باختلاف الأموال أعتبارًا بما يعرف؟ فقال 
أبو حنيفة: كلما كان حرز الشيء من الأموال كان را لجميعها: 
وقال الباقون: هو مختلف باختلاف الأموال» والعرف معتبر في 
ذلك . 

وقال ابن حزم عن طائفة : لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه» وأما إن 
أخذ من غير حرزه ومضى به فلا قطع به» وكذلك لو أخذ -وقد أخذه من 
حرز- فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز يمضي به فلا قطع عليه؛ لما روي 
عن عمرو بن شعيب أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا قطع علئ 
سارق حتئ يخرج المتاع""» وعن سليمان بن موس أن عثمان قضئ 
أنه لا قطع علئ سارق وإن كان قد جمع المتاع وأراد أن يسرق حتئ 
يحمله ويخرج””. وعن عمرو بن شعيب أن سارقًا دخل خزانة 
المطلب بن أبي وداعة فوجده قد جمع المتاع ولم يخرجهء فأتي به 
ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطعء فقال ابن عمر: ليس عليه قطع 
حتئ يخرج به من البيت» أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي أمرأة لم 
يصبها أكنت حاده؟ قال ابن الزبير: لا. قال: قد يكون نازعًا تائبّاء 
أو تاركًا للمتاع'*' ومن حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن سليمان» عن مكحول» عن عثمان: لا تقطع يد السارق وإن 
وجد معه المتاع ما لم يخرج به من الدار. 


(۱) السابق ۲/ 700-1817 والكلام -أيضًا- بمعناه. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة .٤۷٤/٥‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق .195/1١‏ 

.1919/-195/3١ السابق‎ )4( 


حسم كتابٌ الحدّودٍ 


ومن حديث الشهر بن نمير» عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة» عن 
أبيه» عن جده» عن علي #ه في الرجل يوجد في البيت وقد لقي معه 
المتاع قال: لا يقطع حتئ يحمل المتاع ويخرج به عن الباب'', 
وقاله عامر والشعبي وعطاء وربيعة وعمر بن عبد العزيز. 

قال ابن حزم : وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد 
وأصحابهم وإسحاق بن إبراهيم» وقالت طائفة: عليه القطع سواء سرق 
من حرز أو غيره» كما روينا من حديث عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أنهم يقولون: إذا 
لم يخرج السارق المتاع لم يقطع. فقالت: لو لم أجد إلا سكيئًا 
لقطعته" . وهو قول عبد الله بن الزبير. 

وأنكر النخعي قول الشعبي -يعني السالف- وقاله ابن المسيب 
وعبيد الله بن عبد الله والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن أبي بكر. 

قال ابن حزم: وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا. 

واختلفوا في المختلس فكان علي لا يقطعه» وكذا قاله زيد بن ثابت 
والشعبي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وإبراهيم 
وقتادة» وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم 
وإسحاق بن راهويه» وقالت طائفة: عليه القطع منهم علي بن رباح. 
وعطاء بن أبي رباح . 


)2000 رواه عبد الرزاق ١98-١97//١٠١‏ من حديث الثوري عن إبراهيم» عن حسين بن 
عبد الله بن ضميرة به. 
زفق رواه ابن ابی شيبة / 2. 


س( ")سس التوضیح لشرح الجامع الصحيع س 

قال ابن حزم : فلما أختلفوا وجب أن ننظر في ذلك» فنظرنا في قول 
من لم ير القطع إلا في أخذ من حرزء فوجدناهم يذكرون حديث عمرو بن 
شعيب السالف «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئًا 
منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»'. 

وفي رواية: سئل اكلا في كم تقطع اليد؟ فقال: «لا تقطع اليد في 
ثمر معلق» فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن المجن». 

ومن حديث النسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتئ رسول الله كل فقال: 
يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: «هي ومثلها والنكال» 
وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن 
ففيه قطع اليدء وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات 
06 

وفي حديث سفيان عن أ ا اليس على 

ئن ولا مختلس قطع» وفي لفظ دولا منتهب»“» أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة . وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وروى ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات من حديث عبد الرحمن بن 


(۱) رواه أبو داود »)١71١١(‏ والنسائى ۸/ 46. 

0) رواه البيهقي في «السنن ال ۸ 317 

(۳) «سئن النسائى» 857/8. 

EH (0‏ اع 

نك سنن أبي داود» »)٤۳۹۳(‏ «سنن الترمذي» »)۱٤٤۸(‏ «سنن النسائي» ۸/ ۰۸۸ 
سنن ابن ماجه) (5091). 


سب قب الفثود 
عوف» قال: سمعت رسول الله ية يقول : اليس على المختلس قطع)*") 
قال ابن المنذر: ثبت هذا عن رسول الله كه وممن روينا عنه أنه قال : 
لا قطع عليه. عمر وعلي» وبه قال عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز 
والشعبي وعمرو بن دينار والزهري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» 
وؤؤينا عن [ياس بن معاوية آنه قال: أقطعه*”" . .وقال الترمدئ» قال 
محمد -يعني البخاري- : رواه المغيرة بن مسلم أيضًاء عن أب 
ا 

قال ابن حزم : فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن» فسقط 
بذلك القطع عن كل من أؤتمن» وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى 
يؤويه الجرين والمراح» وهو حرزهما. 

قالوا: وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها 
وتحصيلها . 

وقالوا: قد جاء عن عمر وزيد وعلي وعمار أنه لا قطع على 
مختلس» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» فدل ذلك على أعتبار 
ال 

وقال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم» لكن 


يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز. أقول: وهو كالإجماع 
(o)‏ 


.)50957( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

.7١١ 7/7 «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) «علل الترمذي الكبير» 7/ .11١-٠٠١‏ 
0) «المحليل» 7/١١‏ 5؟". 


.۲۹۸/۲ «الإشراف»‎ )٥( 


e =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قال ابن حزم: فنظرنا فوجدنا لا حجة لهم في شيء من ذلك» 
أما الخبران المذكوران فلا يصحان» أما حديث حريسة الجبل والثمر 
المعلق فلا يصح؛ (لأن)"'" أحد طرفيه عن ابن المسيب مرسل» 
والأخرئ مما أنفرد به عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وهي 
صحيفة لا يحتج بها. وقلا اخ أنه لو صح لكان عليهم لا لهم؛ 
لآن المخالفين كلهم مخالفون لما فيه من قوله: «وغرامة مثليه» وهم 
لا يقولون بهذاء (وكذلك إذا لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليهء 
وهم لا يقولون بهلذا)"» وكذلك في حريسة الجبل غرامة مثليهاء 
فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي أحتجوا به في أربعة مواضع من 
أحكامه» فقد يجوز الأحتجاج بخبر يصححونه» ثم يخالفونه في أربعة 
أحكام من أحكام على مَن لا يصححه أصلا ولا يراه حجة» فإن 
أدعوا في ترك هذه الأحكام إجماعًا فليس جيدًا؛ لأن عمر بن 
الخطاب قد حكم بها بسند كالشمس بحضرة الصحابة» ولا نعرف 
منهم له مخالف»› ولا ندري منهم عليه منكر. وقد روي عن عثمان 
بسند في غاية الصحة وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال”". 

قلت : قال به أحمد فيما إذا سرق ثمرًا معلقًا على النخل والشجر إذا 
لم يكن محررًا بحرز تجب عليه قيمته مرتين. 

قال ابن حزم: وأما الخبر الذي رواه أبو الزبير» عن جابر فهو 
مدلس» ولا سيما في جابرء وقد أقر علئ نفسه بالتدليس فيه“ . 


)١(‏ في الأصل: أن. والمثبت من «المحلئ». 
(۲) من (ص۲). 

.۳۲٣-۳۲٤/۱۱ «المحليل»‎ )۳( 

."۲٠١ /۱١ السابق‎ )5( 


ameo‏ ڪتابُ الحُدُودٍ لل ا 


قلت : يوضحه أن النسائي قال: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير» 
إنما سمعه من ابن جريج» أخبرني أبو الزبير. ليست صحيحة. لم 
يسمعه ابن جريج من أبي الزبير» وقد رواه عن ابن جريج ابن وهب 
وعيسئ بن يونس والفضل بن موسئ ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد 
وسلمة بن سعيد» فلم يقل أحد منهم: حدثني ال 

وفي «علل ابن أبي حاتم» عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: لم يسمعه 
ابن جريج من أبي الزبير» إنما سمعه من ياسين الزيات» وياسين ليس 
بالقوي”". وتكلم فيه جماعة» فهذا فيه أنقطاع في موضعين آخرين. 

وذكر ابن الجوزي في «علله»: أن سفيان وعيسئ بن يونس روياه عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» فلم يذكر الخائن””". 

وقول ابن حزم أنه أقر على نفسه بالتدليس فيه» فيه وقفة؛ فقد ذكر 
الساجي في «جرحه وتعديله» عن يحيئى بن معين أنه قال : استحلف شعبة 
أبا الزبير بين الركن والمقام: اللهم إنك سمعت هذه الأحاديث من 
جابر. قال: الله إني سمعتها منه» يقولها ثلاث مرات (يرددها)“ 
عليه. وقد قال هشيم فيما ذكره ابن سعد في «طبقاته» عن حجاج واين 
أبي ليلئ. عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله فإذا 
خرجنا من عنده تذاكرنا حديثهء قال: وكان أبو الزبير أحفظنا 
للحديث. قال أبو الزبير: وكان عطاء يقدمني إلى جابر لأحفظ له 
الذي : 


۳٤۷ -۳٤٦/٤ «ستن النسائي الکبریٰ)‎ )١( 

(؟) «علل ابن أبي حاتم» .50١/١‏ 

(۳) «العلل المتناهية» .١۹-۳۰۸/۲‏ (8) من (ص۲). 
(0) «الطبقات الكبرئ» 7/6 .58١‏ 


اث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ثم قال ابن حزم: والرواية عن زيد لا تصح؛ لأنها عن الزهري عنهء 
( 
ولم يسمع منه'' 
فلت : قد أخرجه ان اة می ایت معمرء عن الزهري : أن 
مروان ا و فهاذا مروان بينهماء ولا ینکر سماع الزهري 
منه ؟ لأنه ولد سنة إحدى وستين » ووفد عليل مروان وهو محتلم» ومات 
مروان سنة ست وستين . 
قال أحمد بن صالح : أدرك الزهري الحرة وهو بالغ وعقلها -أظنه 
قال: وشهدها- وكانت الحرة أول خلافة يزيد بن معاوية نة إاحدى 


قال ابن حزم: والرواية عن عمر كذلك؛ لأنها من رواية الشعبي 
يكن يعقل إذ مات عمار”*'. 
قلت : قد ذكر ابن سعد أن الشعبي ولد سنة تسع عشرة عام جلولاءء 
a‏ ا . ,0( 
يعني : قبل وفاة عمر بأربع سنين : 
وذكر أحمد بن محمد بن عبد ربه أنه ولد قبل وفاة عمر بسنتين سنة 
وفي «كتاب الرشاطي»: سنة تسع عشرة. وقال ابن حبان: سنة 
عشرين'''» وفي «تاريخ المنتجالي»: ولد لسنتين مضيا من خلافة عمر. 
)١(‏ «المحليل» .5856/١١‏ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» 0/ .٠۲۳‏ 
() ورد في هامش الأصل: إنما هي سنة ثلاث وستين. 
(4) «المحلئن» 750/١١‏ 
(5) «الطبقات الكبرئ» .١158/5‏ 
() «الثقات» ه/ 186. 


لم ڪتَابُ الخدودِ ل س ا( 
قن لكا :الست من مضيو متها دابل سند أبن الفرج 
الأموي في «تاريخه» من حديث عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي قال: 
ذكر الشعراء عند عمر فقال: من أشعر الناس؟ قلنا: أنت أعلم يا أمير 
المؤمنين» قال: فمن الذي يقول : 
إلا سليمان إذ قال له الإله قم في البرية فاحددها عن الفند 
ف ا اة “قال فهو اشغ الا" 
وقوله : والشعبي لم يكن يعقل إذ مات عمار. ليس بجيد لما أسلفناه 
من مولده» وقد أحتج هو في كتاب الحيض بحديث من رواية الشعبى » 
EE E e 3 (۳‏ 
عن علي > وليس بين وفاة عمار وعلي إلا القليل > ولئن قلنا: إن 
مولده سنة إحدئ وعشرين» فسنه إذ مات عمار ست عشرة سنة» 
فكيف يقال لمن هذا سنه: لا يعقل. 
وقول ابن حزم لما روى الأثر عن عمر في إضعاف العقوبة من طريق 
مالك» عن هشامء عن أبيه» عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب: أن 
رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من (مزينة)'”'» فرفع ذلك إلى عمر. 
اديت :انا الأتر ف عور كال "افيه نظو ”لآن ابو مي 
قال في يحيئ هذا: ولد في خلافة عثمان" . 
A/1€ (1)‏ )€( 
) أنظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأموي .۷-٦/١١‏ 
(۳) أنظر: «المحلیٰ» .7١7/7‏ 
9 ردقي هامش الأصل: توفي علي سنة أربعين في رمضان» وعمار سنة سبع 
وثلاثين في رمضان. 
(5) من (ص۲). 


(5) «المحلیٰ) .3756-175/١١‏ 
0) «الطبقات الكبرئ» ه/ .76١‏ 


عبتت د 
وقال يحيئ بن معين: يحي بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عمر 
2000 
ال 
أبيه ليست جيدة» والصحيح من غير ذكر أبيه" . قال: وأما الرواية عن 
علي فمن طريقين» إحداهما من حديث سماك بن حرب» وهو يقبل 
التلقين» والأخرئ من طريق بكير بن أبي السميط المكفوف» وقد 
روئ عنه عفان وقتادة ولا و ا 
قلت : قد روئ عنه جماعة ذكرهم ابن أبي حاقہ» اا 
معروفة» وقد ذكره العجلى فى «تاريخه): بصري r‏ وذكره 
او خان وای شاعيق الات وركذا انه ان كياد 
زعم بعضهم أنه كثير الوهمء وهو عندي في الطبقة الثالثة في 
المحدثين. وقال عفان بن مسلم وغيره: ثقَة. وقال الحاكم في 
عكرمة : لم يصح له عن ا رواية» وقال يحيئ : صالحء وقال 


اق حاتم : له اھ و 


(۱) أنظر: «تهذيب الكمال» .٤۳۷-٤۳١/۳۱‏ 
(0) «علل ابن أبي حاتم» .401-40٠ /١‏ 

.۳۲٣-۳۲٣ /۱۱ «المحلين»‎ )۳( 

(5) «الجرح والتعديل» .٠٠٦/۲‏ 

(5) «معرفة الثقات» /١‏ 707. 

(5) «الثقات» 5/ه١1.‏ 

(۷) «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين ص658. 
@ في الأصل ان المت من :(ض ؟). 
(9) «الجرح والتعديل» 505/7. 


کے ڪتب لذو لإبإبييي 00 
وفي «تاريخ البخاري»: بكير بن أبي السّميط أو ابن أبي السّميط 
CDA NE‏ 1 
سمع قتادة (قاله لنا) مسلم بن إبراهيم وموسىٰ بن إسماعيل » وقال: 
حبان بصري» وتابعه عبد الصمد" وقال غيره: المسمعي مولاهم. 
قلت:.ورواية عفان عنه لم أرها لغيره. 
ثم قال ابن حزم: ألا إن القول في المختلس لا يخلو من وجهين 
أحدهما: أن يكون نهارًا غير مستخف من الناس» فهذا لا خلاف أنه 
ليس سارقًا فلا قطع» أو يكون فعل ذلك مستخفيًا عن كل من حضرء 
فلا خلاف في كونه سارقا فبطل كل ما تعلقوا به» وعري قولهم في 
مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلاء وكل أحد يدري اللغة 
يعلم أن من سرق من حرز أو من غير حرز أنه سارق» لا خلاف في 
ذلك» فإذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن 
والسنة» ثم ساق حديث المخزومية السالف» ولا يجوز أن يخص 
القرآن بدعوئ عارية عن البرهان وكذلك السنةء فإنه لم يخص حررًا 
من حرز «إومًا کان ريك ًا [مريم: 14] قال: فاشتراط الحرز باطل 
بيقين لا شك فيهء وشرع لم يأذن الله تعالئ [به]"» وکل ما ذكرنا 
فإنما يلزم من قامت عليه الحجة» ووقف على ما ذكرنا (لآن ما سلف 
ص 3 ع,(ة) 


)١(‏ في (ص5): قال: أنبأنا. 

(؟) «التاريخ الكبير» .١١١/١‏ 

(9) غير موجود بالأآصل»ء والمثبت من «المحلئ). 

(5) كذا في الأصلء وفي المطبوع من «المحلئ»: لأن من سلف ممن أجتهد فاخطاً 
مأجور. 


ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة بأن السرقة هي 
الأختفاء بأخذ الشيء الذي ليس للأخذء وأنه لا مدخل للحرز 
فيما أقتضاه الأسم. فمن أقحم في ذلك أشتراط الحرزء فقد خالف 
الإجماع على معنئ هذه اللفظة» وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه 
لم يأت قط عن أحد منهم أشتراط الحرز أصلاء وإنما جاء عن 
بعضهم حتئ يخرج من الدار» وقال بعضهم: من البيت» وليس هذا 
دليلا علئ ما أدعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة 
رضي الله عنها وابن الزبير في ذلك فقولنا: قد جاءت به السنن 
الثابتة والقرآن . ۰ 

قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق 
انو ترز مارفا له» وبلغ المقدار الذي يقطع فيه أن عليه القطع؛ حرًا 
كان ا عدا کا كاق أو اش سلما كان أو دما إلا أن السك 
الآبق إذا سرق أختلف السلف في قطعه. ولم يختلف علماء الأمصار 
ی 

روئ مالك في «الموطأ» أن عبدًا سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله 
إل سعيد بن العاصي -وهو أمير- أن أقطع يده فأب وقال: لا تقطع يد 
الآبق إذا سرق» فقال له عبد الله : في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر 


۳ n 
N بعتن ألله فقطليت‎ 


)١(‏ «المحلیٰ) "717/-75757/١١‏ بتصرف. 
(؟) «الاستذكار» 5؟158/75. 


(۳) «الموطاً» ص .085١‏ 


سے ككتَابُ الحُدُودِ باد ل لمبيبييب 0 


وبه قال عمر بن عبد العزيز (وسالم وعروة قال مالك: وذاك الأمر 
الذي لا آختلاف فيه عندنا"" . قال أبو عمر)" : وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وداود وجمهور أهل العلم بالأمصارء وإنما وقع الاختلاف فيه عن بعض 
الفقهاءء ثم أنعقد الإجماع بعد ذلك. 

ومن الأختلاف في ذلك ما رواه معمرء عن الزهري قال: دخلت 
علئ عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: 
لم أسمع فيه شيئًا. فقال لي: كان عثمان ومروان لا يقطعانه» قال 
الزهري: فلما أستخلف يزيد بن عبد الملك سألني عن هذه المسألة 
فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيزء فقال: والله لأقطعنهء 
قال الزهري: فحججت عامئذ فلقيت سالمًا فأخبرني أن أباه قطع آبِقًا 
و 

وروی الثوري ومعمرء عن عمرو بن دينار» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عباس أنه كان لا یری على عبد آبق سرق قطعًا. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: ليس عليه قطعء. وقال الحسن والشعبي: 
يقطع” " . 

8 كتاب «الإشراف»: فإن سرق ما يسرع إليه الفسادء فقال 
أبو حنيفة : لا يقطع خلافًا للثلاثة“ . 
)١(‏ السابق ص .055١‏ 


(۲) ما بين القوسين من (ص5). 
(۳) «الاستذكار» ١75-11/7/755‏ بتصرف. 
(5) «الإشراف» ۲/ ۲۹۵. بمعناه. 


س۸.٠‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فروع : 

سرق حر صغير لا تمييز له لا يقطع عند الشافعي وأبي حنيفة» ويقطع 
عند مالك» وعن أحمد روايتان أظهرهما : كمذهبناء والأخرئ كمذهب 
ا 

وإن سرق مصحفًا > قال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع خلافًا للشافعي 
فاك والنباش لا قطع فيه عند أبي حنيفة» وخالفه الباقون" . 
واختلف فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ نصابًاء فقال الشافعي 
ا يقطع خلافا لأبي حنيفة ومالك . 

والأظهر عندنا يقطع أحد الزوجين بمال الآخر إذا كان محرزّاء وفي 
قول لاء وفي ثالثِ: يقطع الزوج خاصة» وقال أبو حنيفة : لا يقطع سواء 
سرق من بيت خاص لأحدهماء أو من بيتها فيه» وقال مالك: يقطع إذا 
كان من حرز من بيت خاص للمسروق منه» فإن كان في بيت يسكنان فيه 
فلا. وعن أحمد روايتان: لا يقطع. وكمذهب مالك» ولا قطع عند أبي 
حنيفة إذا سرق من ذي رحم محرم» وخالفه الباقون» ولا قطع بسرقة 
الولد من مال الوالد خلاقًا لمالك* . 

وأجمعوا أنه لا قطع على الوالدين بسرقة مال أولادهم» وإذا سرق 
صنمًا من ذهب فلا قطع عند أبي حنيفة وأحمد خلافا للشافعي ومالك» 
وسارق الثياب من الحمام وعليها حافظء. قال أبو حنيفة: إن كان ذلك 


.۲۹٤/۲ السابق‎ )١( 

(۲) السابق ۲/ ۲۹۷. 

.٠١ /۲ السابق‎ )۳( 

() أنظر: تكملة «المجموع» ۲۲/ .۲١٠-۲۰۰‏ 
() «اللإشراف» ۲/ ۳۰۳-۳۰۲ 


سے يِب اغود 
ليلا قطع» أو نهارًا فلا . 

وقال الشافعي وأحمد في رواية : يقطع مطلقًا . وعن أحمد: لا قطع 
مطلقّاء وقال مالك: من سرق ما كان في الحمام مما يحرس فعليه 
القطع» ومن سرق ما لا يحرس منها وكان موضوعًا فلا" . ولو سرق 
عدلا أو جوارقًا ونّمّ حافظ». قالوا: يقطع خلامًا لأبي Te‏ 
واختلف فى سارق العين المسروقة من السارق أو المغضوبة من 
الاس قال او ر اشرت هون اا ا 
كان السارق الأول قطع فيهاء وإن كان لم يقطع قطع الثاني . 

وقال مالك: يقطع كل واحد منهماء وبه قال الشافعي وأحمد . 

فروع أخر: ش 

لو سرق من المغنم» وكان من أهلهء فقال أبو حنيفة وأحمد: 
لا يقطع. وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن الشافعي قولان 
كالمذهبين» فإن كان من غير أهله قطع بإجماع”” . 

واختلفوا هل يجتمع على السارق القطع والغرم» فقال أبو حنيفة : 
لاء فإن آختار المسروق منه الغرم فلا قطع. وإن أختار القطع 
واستوفيئ منه فلا غرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرًا وجب 
عليه القطع والغرم» وإن كان معسرًا لم يتبع بقيمتها ويقطع. 


(۱) السابق ۲۹۹/۲. 

.٤١ /١١ أنظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «الإشراف» ۲/ .٠١‏ 

.۲۹۱/۲ السابق‎ )٤( 

(0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» #/ .٤۷٤-٤۷۴‏ 


9..كب مياه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وقال الشافعي وأحمد: يجتمعان جميعًا”"' . 

وأجمعوا على أنه لا قطع على من سرق ثمرًا معلقًا على الشجر إذا 
لم يكن محررًا ان وات الكلام على الحرز. : 

أجمعوا علئ أنه إذا أشترك جماعة في سرقة وحصل لكل نصاب أن 
عليهم القطع» فإن أشتركوا في نصاب فلاء قاله الشافعي وأبو حنيفة» 
وقال مالك: إن كان يحتاج إلى التعاون عليه قطعواء وإن كان 
مما يمكن الواحد الأنفراد به كله ففيه لأصحابه قيمته» وإن أنفرد كل 
واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهمء إلا أن يكون قيمة ما أخرج 
نصابًاء ولا يضم إلى ما أخرج غيره. وقال أحمد: عليهم القطع سواء 
كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة 
وغيرهاء وإن كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه» وسواء 
أشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة» أو أنفرد كل واحد معه 
بإخراج شيء فصار بمجموعه ا 

أشتر كا في نقب ودخل أحدهما وناوله صاحبه» وكان خارجه أو رمئ 
به إليه وأخذهء فالقطع على الداخل دون الخارج خلافًا لأبي حنيفة حيث 
قال: لا يقطع واحد منهماء فإن دخلا وأخرج واحد نصابًا ولم يخرج 


0( آنظر : «الإشراف» ۲/ ۱۲-۳۱۱" . 
(۲) السابق .۲۹٦/۲‏ 

(۳) من (ص٣).‏ 

0) السابق ۲۹۱/۲. 


سل الى اا 
غيره م ل م ل 0 فقال ا 
المتاع» فإن قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده 
فأخرجه من الحرزء فقال أبو حنيفة: فالقطع عليهماء وقال مالك: 
يقطع الذي أخرجه قطعّاء وفى الواحد الذي قربه خلاف بين أصحابه. 

وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: 

أختلف في اليد والرجل من أين يقطعان» فروي عن عمر وعثمان 
وعلي أنهم قالوا: من المفصل» وعليه أكثر الفقهاء» وقد روي عن علي 
زؤاية أحزى : ال ل سن ويترك 
له عقبًا . 


وقال أبو ثور: فعل علي أرفق وأحب ا والقول الأول أولئ 
بتأويل الآية : «#فَافَطعوا أيديهمًاه [المائدة: ۳۸] واقتصر البخاري على 
الرواية الأولئ عن علي» وحكى ابن التين عن بعضهم قطع اليد من 
الإبط» وهو بعيد عجيبء ولا شك أن الأخذ بأوائل الأسماء 
لا يسمئ مقطوع اليدء وروي أنه اة فعل ذلك» وادعى الداودي فيه 
الإجماع. 
للق من (ص۲). 


(0) السابق ۲۹۹-۲۹۸/۲. 
(۳) السابق 57/7:". 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


واختلفوا فيما إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولئ يده اليمنئ» 
وفي الثانية الرجل اليسرئ» فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل» ولكن يحبس ويغرم السرقة. 
والرواية الأخرئ عن أحمد: يقطع في الثالثة والرابعة. وهو مذهب 
مالك والشافعي في الثالثة تسرئ »يديه + وفى الرابعة يمنا جلي 
فيصير مقطوع الأربعة» روي هذا عن ا وعمر وعثمان» ومن 
التابعين عروة والقاسم وسعيد بن المسيب وربيعة» والقول قول 
الثوري أيضًا والأوزاعي. وروي عن علي. وهو قول النخعي والشعبي 
والزهري . 

وقال عطاء وبعض أهل الظاهر: لا يجب أن يقطع شيء من 
الأطراف إلا الأيبدق دون الرجل» واحتج عطاء بقوله تعالى: 
فإفاقطعوا أيدِيَهَمَا؛ [المائدة: ۳۸] ولو شاء أمر بالرجل وما کن ريک 
ًا [مريم: ٤‏ 

وحجة الكوفيين ما رواه إسماعيل بن جعفر» عن أبيه أن علا كان 
لا يريد أن يقطع للسارق يداه ورجلاه» وإذا أتي به بعد ذلك قال: 
إني لأستحيي أن لا يتطهر للصلاة» ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين 
بالسجن وأنفقوا عليه من بيت المال. 

والحجة لمالك والشافعي أن أهل العراق والحجاز يقولون بجواز 
قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون: #فاقطعوأ أيدِيَهّمًا [المائدة: 8"] 
وهذه المسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين 
أو ييا ويشبه الجزاء في قتل الصيد الخطأء وهم يقرءون: 

ومن كلم نم سعدا [المائدة: ]٩١‏ ولا يجوز على الجمهور تحريف 


سد ڪتابُ الحُدُودِ لالس ا 


الكتاب ولا الخطأ في تأويلهء وإنما قالوا ذلك بالسنة الثابتة والآثر 
ا 

وقال إسماعيل بن إسحاق: لما قال تعالى : #إفاقطعوا أْدِيَهُمَا» 
[المائدة: ۳۸] فأجمعوا أن يده تقطع» ثم إن سرق بعد ذلك يقطع» ثم إن 
سرق بعد ذلك قطع منه شيء آخر دل على أن المذكور في القران إنما هو 
على أول حكم يقع عليه في السرقة؛ وأنه إن سرق بعد ذلك أعيد عليه 
الحكمء كالحد إذا زنئ وهو بكرء فإذا أعاد الزنا أعيد عليه الحدء 
فلما صح هذا وجب عليه أن يقطع أبدًا حتئ لا تبقئ له يد ولا رجل» 
كما يجلد أبدًا حتئ لا يبقئ فيه موضع جلد» وقال بعضهم: إنما فهم 
السلف قطع أيدي السراق وأرجلهم من خلاف من آية المحاربين. 

حديث أبي هريرة #ه: «لعن الله السارق يسرق البيضة» سلف الكلام 
عليه قريبًا فأغنئ عن إعادته. 

قول قتادة في أمرأة سرقت فقطع شمالها : ليس لها إلا ذلك. هو قول 
لمالك إذا قطع الشمال غلطًا مع وجود اليمين”'". 

وقال ابن الماجشون: لا يجزئ ذلك. قال: وليس خطأ السلطان 
بالذي يزيل القطع عن العضو الذي أوجبه الله» وتقطع اليمين وتكون 
الشمال في مال السلطان يخاص به إن كان الدين» أو في مال القاطع 
دون عاقلته. قال: وإليه رجع مالك. 


(۱) أنظر: «الاستذکار» .195-1١9٠0/55‏ 
(۲) أنظر: «الإشراف» ۳۰۸/۲. 


عو ےک وان سے ا تن بح 

وإذا قطعت اليسرئ ثم سرق ثانية فقال ابن القاسم: تقطع رجله 
الوت لتكون هن جلاف . 

وقال ابن نافع : تقطع رجله اليسرى قال: وقد كان قطع اليد اليسرى 
خطأ فلا تترك الرجل اليسرئ أجزأ ذلك» وعلئ قول عبد الملك فإن 
تعمد القاطع قطع شمالهء فقال الأبهري: فيها نظرء ويجوز أن يقال 
عليه القود» وعن مالك وأبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه 
يجزئ عن قطع اليمنئ» ولا إعادة عليه. 

وعن الشافعي وأحمد: على القاطع المخطئ الدية» وفي وجوب 
إعادة القطع قولان عند الشافعي وروايتان عن أحمد . 

فروع: 

نختم بها الباب إذا أدعى السارق الملكية» وهو السارق الشريف 
لا قطع عندناء وعند أبي حنيفة خلاقًا لمالك» وعن أحمد روايات 
أظهرها: لاء وثانيها: نعم» ثالثها: إن كان معروفًا بالسرقة قطع 
وإلا فلا" . وعندنا يتوقف القطع على مطالبة المالك» وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه خلافا لمالك وأحمد في الأخرى” . 


واختلف فيمن قتل رجلا في داره وقال: دخل علي ليأخذ مالي ولم 
يندفع إلا بالقتل. فقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا 


بالفساد وإلا فالقود. 

(0) أنظر: «النوادر والزيادات» .550-455/1١5‏ 

(۲) أنظر: «المغنى» .450/١7‏ 

(۳) أنظر: «الهداية» 419/7». «مختصر المزنی» ص .٥٤۹-٥٤۷ /۲١ ۳٣۳-۳۰٣۲‏ 
(4) أنظر: «المغنى» .٤۷١-٤۷١ /١١۲‏ 


س كتَابُ الخدّودٍ 


وقال مالك وأحمد: عليه القود إلا أن يأتى بالبينة. قال مالك: إن 
كان مهو را بالتلضصصن وا نتن رفن N‏ 

أجمعوا على أنه إذا قطع حسم» وإنه إذا لم يكن له الطرف المستحق 
قطعه أنه يقطع ما بعده» فإن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث 
أنه لا يقطع فيه فقال مالك وأحمد: يقطع ما بعده. وقال أبو حنيفة : 
يقطع يمينه وإن كانت شلاءء وقال الشافعي: إذا سرق ويمينه شلاء» 
وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت وقاد بها فإنها تقطع. 

وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرق دمها وأدئ إلى التلف لم تقطع› 
ويقطع ما بعدها(". 

أختلفوا فيما إذا سرق نصابًا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره 
هل يسقط القطع عنه؟ فقالوا: لا سواء كان ملكه قبل (التدافع)”" 


أو بعده» وقال أبو حنيفة: متئ وهبت له أو بيعت منه سقط القطع 
ڪن 


قالت طائفة: لا قطع حتئ يقر مرتين» وهو قول ابن أبي ليلى 
ويعقوب وأحيد وإسحافق:. 


.4571-471/17 أنظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) أنظر: «الإشراف» ۲/ »۳٠۷-۳٠١‏ «المهذب مع تكملة المجموع» 577/77. 
(۳) في الأصل: الترافع» والمثبت من (ص7). 

(6) أنظر: «الاستذكار» 5؟9/ ۱۸۳-۱۸۲. 


ع7ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور: يجب 


حر اد 


لو كان مريضًا أخر الحد عنه عند (مالك) والشافعي وأبي حنيفة 
ومحمد إذا خيف عليه. وكذا الحر والبردء وخالف أحمد وإسحاق فيه 
احا بان عسر جلد :قداعة وهو فونفن قال ا خر آل موت 
وبه قال أبو كن 

فائدة : 

اليد الشمال خلاف اليمين والجمع: أشمل مثل أذرع» وشمائل على 
غير قياس» قال تعاليل عن ألْيَمِينٍ وَالْشَّمَآيِلٍ» [النحل: 48] والشمال 

اخری : 

المجن والجحفة والترس واحد» تطارق بين جلدين ويجعل منها 
جحهقة . 

ثالثة: قوله: في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة. واللغة الثانية: 
الثلاثة الدراهم» والثالثة: الثلاثة دراهم. 

فرع: 

سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات» وهي تجوز جواز 
الوازنة» ففي كتاب محمد: لا يقطع. قال أصبغ: وأما حبتان في كل 


(0) أنظر: «الإشراف» ."٠٤/۲‏ 


(۲( من (ص؟). 
(۳) السابق ."٠۰۹/۲‏ 


e E OY 
. درهم فيقطع"' . وقال غيره: درء القطع أحسن‎ 

ففي «المدونة»: يقطع» وفي «مختصر الوقار»: لا. 

آخر: سرق عرضًا فقيل : يقوم بالفضة» وقيل: في العادة أن يباع به 
من ذهب أو فضةء وقال الشافعى بالذهب” . 


(۱) آنظر: «النوادر والزيادات» /۱٤‏ ۳۸۷. 
(؟) «المدونة» .5١7/5‏ 


(۳) أنظر: «الإشراف» 7/7 ۲۸۹. 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


-٤‏ باب تَوْبَةَ الشَارِقٍ 


- حَدَّثَنَا ماعل بن عبد الله قَالَ: حَدَّنَبِي ابن وَهُبء ڪن يُونْسَء عن 
ابن شهاب» عَنْ عُزوَة» عَن عَائِضَة أن اللي ية قطَع يد آمرَأةٍ. اث عَائْسَةُ: وَكَانَثْ 
اني غد ذلك فأَفَغْ حاجتها إلى الي ث اث وحشئث بها [انظر: ٠٠٠١۸‏ 


مسلم: ۱۹۸۸- فتح [A۱۲‏ . 
-١‏ دنا عبد الله بن حَمَدِ الَْعْفِئء حَدَثَنَا هِشَامُ بن يُوسُفَء أَخْيرَن 


ه عاضو 


مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌء عَنْ آي إذريسء عَنْ عُبَادَةَ ِن الصَامِتِ ‏ قَالَ: بَايَغتُ رَسُول 
مت + 0 A‏ م ر 1 2ه بده ير وه عي 2ه م 0 
الله 4 في رَهْطِء فقال: «أبَايعكم على أنْ لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء وَلا 
29c‏ 20 ی ت 6 ا چ رهم 5 5 ەه 5 اك 1 5 
تقتلوا آولادکم › ولا تأتوا ببهتان تفترو بِيِنَ آيديكم وارجلكم › ولا تعصوني 


او مزه 2 مه ج52 0 يك مر وي 2 اس م دهع م 
في مَعْرُوفء فمن وف منكم فاجِرّه على الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلك شينًا فأخذ 

7 2 ەر ت ا کے ور و ےه رو ا ا 3 50 6 
به في الدنيا فهو كفارة له وطهور» ومن سَتَرَه الله فذلك إلى الله : إن شا 
ری ر وسار کار و ل و U‏ و E E DE‏ 
عدبه إن شاء غفرَ له». قال بُو عَبْدٍ الله: إذا تاب السّارِق بَعْدَ ما قطِعَ يَدَهُ قيلت 


شَهَادَتَهُ وکل تَحَدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تاب قُبِلَتُ شَهَادَتَهُ. [انظر: ۱۸- مسلم: -۱۷٠۰۹‏ فتح 


.ال١م/كا؟‎ 


م 


ذكر فيه حديث عَائْشََةَ رضي الله عنها أنه يل قَطمَ يَدَ أَمْرَأةٍ. قَالَتْ 
عَائَْةُ: وَكَانَتٌ تَأَتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَْمُ حَاجَنَهًا إلى رسول الله لاف 
ابت وَحَسْنتْ تَوْبّا. 

وحديث عبادة السالف» وقد سلف في الشهادات أختلاف العلماء 
في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره لقول عائشة رضي 
الله عنها: فتابت وحسنت توبتهاء وقد قال ا : «التائب من الذنب 
كمن لاذنب ل . 


.))۲٥۰٩( رواه ابن ماجه‎ )١( 


سد كناب الحُدودٍ 


وهو معن قوله فى هذا الحديث» أعق حديث عبادة: أن الحدود 
في الدنيا كفارة وطهورء وهذا القول أرجح في الطريق من قول من 
خالفه؛ لما شهد له ثابت الآثار ومعانى القرآن» وإليه أشار البخاري 
فيما أورده» وقال مالك فى القذف والزنا والسرقة: إذا تابوا قبلت 
شهادتهم إلا في القذف والزنا والسرقة"'". وعنه رواية أخرئ يقبل في 
كل شيء إذا زادوا في الصلاح» وأهل العراق يقولون: لا تقبل شهادة 
القاذف» وإن تاب وحسنت حاله قالوا: وإنما الاستثناء فی الفسق 
ليس في قبول الشهادة". 


آخر كتاب السرقة بحمد الله ومنه 


.١76 /۳ أنظر: «الهداية»‎ )١( 
-١1/75/5 «المدونة» 5/ 2487. 575» وانظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )۲( 
فة‎ 


AS‏ ا DD E FED‏ زا وني وا ت و 


OCSROSROSERECOS 


5 


7 
+ 


ج چ الي 


J CEND SEND FEND EG > 
چ‎ 


9 
چ چ 


NIS CNS US FE لي‎ 
م‎ + 


LS 
+ 


اه 


دل 
4 


SS UD CAN CDS 
اع ان‎ A د‎ 


$ 


$ 


2 


ر 


وقَوْلٍ الله تَعَالَى : م إِسّمَا جَرَكو لذن يحَاربُونَ أله ورَسُولم 4 الآية . 


عَلَى النَبِيَ هة تَر مِنْ عل فَأَسْلَّمُواء فَاجِتَووًا المدِينَةء فََمَرَهُمْ أن يتوا إِيلَ الصَّدَقةٍ 
َيشْربُوا من أبوالها وَألَانهاء فَمَعلُوا فَصَحُواء فَازتدُوا ولوا ُعَاتََا وَاسْتَاقواء فَبَعَتَ في 
آثارهم 5 بهم فقطع أَنْدِيَهُمْ وَأَرْجْلهُمْ وَسَمَل أَغْيْتَهُمْء ٿه لم كُسِمْهُمْ حَنَّى مَانُوا. 
[انظر: ۳ - مسلم: ۷- فتح ۱۰۹⁄۱۲]. 


)١(‏ عقب الحافظ على هذه الترجمة -في «الفتح» -١1١9/17‏ قائلًا : كذا هذه الترجمة 
ثبتت للجميع هناء وفي كونها في هذا الموضع إشكال» وأظنها مما انقلب على 
الذين نسخوا كتاب البخاري من المسودة والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب 
الديات وبين استتابة المرتدين وذلك أنها تخللت بين أبواب الحدود... اه ثم أخذ 
يستدل لقولهء فليراجع لإتمام الفائدة. 


ع۲9 ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ثم ساق حديث أنس في قصة العرنيين السالفة في الظهازة )كان 
البخاري ذهب في هذا الحديث -والله أعلم- إلى أن آية المحاربة نزلت 
في أهل الكفر والردة» ولم يبن ذلك في الحديث. 

وقد بين عبد الرزاق فى روايته فقال: حدثنا معمر» عن قتادة» عن 
أنس فذكره» وفي آخره قال قنادة: فبلغنا أن هزه الآية نزلت فيهم سما 
جَرؤأ» [المائدة: ۳۳] الآية كلها" » وذكر مثله عن أبي هريرة”". 

وممن قال: إن هذه الآية نزلت في أهل الشرك: الحسن“› 
والضحاك» وعطاء“. والزهري. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يسعئ في الأرض بالفساد ويقطع الطريق» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والكوفيين والشافعي وأبي ثورء إلا أن بعض هؤلاء يقولون: إن حد 
المحارب على قدر ذنبه» على ما في تفسيره. 

قال ابن القصار: وقيل: نزلت في أهل الذمة الذين نقضوا العهدء 
وقيل في المرتدين» وكله خطأ. وليس قول من قال: إن الآية وإن كانت 
نزلت في المسلمين مناف في المعنئ لقول من قال بأنها نزلت في آهل 
الردة والمشركين؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم 
فلفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة 
والفساد في الأرض . 
(۱) سلف برقم (۲۳۳). باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. 
(۲) «المصنف» ۱۰/ ۱۰۷-۱۰٦۹‏ (14678). 
(۳) المصدر السابق ۱۰/ .)۱۸١٤١( ۱١۸-۱۰۷‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ٤‏ /06۷. 
(ه) عزاه في «الدر المنثور» 4915/7 دق داود في «ناسخه». 
(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۸١٥۴۷( ٠١57/١١‏ 


سس ماب المُحَارِبِينَ مِنْ اهل الكَشْرِ وَالودة 

ألا ترئ أن الله جعل قصر الصلاة في السفر بشرط الخوف» ثم ثبت 
القصر للمسافرين وإن لم يكن خوف؛ لما يجمعهما في المعنئ وظاهر 
القرآن» وما مضل عليه عمل المسلمين يدل على أن هذه الحدود 
نزلت في المسلمين» كما قاله القاضي إسماعيل؛ لأن الله تعالئ قال: 
مدا لقبند اليب كفروا مسرب الراب [محمد: ]٤‏ وقال: ولوا الْمُمْرِكِينَ 
كام [التوبة: ]۳١‏ فلم يذكر فيهم إلا القتل والقتال؛ لأنهم إنما 
يقاتلون على الديانة» لا على الأعمال التي يعملونها من سرقة أو قطع 
طريق أو غيره. 

وإذا ذكرت الحدود التي تجب على الناس من الحرابة والفساد في 
الأرض أو السرقة وغيرها لم تسقط عن المسلمين؛ لأنها إنما وجبت من 
طريق أفعال الأبدان لا من طريق أعتقاد الديانات» ولو كان حد 
المحارب في الكافر خاصة لكانت الحرابة قد نفعته في أمور دنياه؛ 
لأنا نقتله بالكفرء فإن كان إذا أحدث الحرابة مع الكفر جاز لنا أن 
نقطع يده ورجله من خلاف» أو ننفيه من الأرض أو نقتله» فقد خفف 
عنه العقوبة. 

واحتج أبو ثور علئ أن من زعم أنها نزلت في أهل الشرك بقوله 
تعالئ : إلا لذبي ابأ [البقرة: ]٠١١‏ الآية» قال: ولا أعلم خلافًا بين 
العلماء في المشركين لو ظهر عليهم» وقد قتلوا وأخذوا الأموال. 
فلما صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن 
يحكم عليهم بشيء» أنهم لا يحل قتلهم» فلو كان الأمر على ما قال 
من خالف قولنا كان قتلهم والحكم عليهم من الآية (لازمًا)“ وإن 
أسلمواء فلما نف أهل العلم ذلك دل على أن الحكم ليس فيهم. 


)2230 في الأصل : لازم ؛؟ والجادة مأ أثبتناه. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
قال إسماعيل : وإنما يسقط عنهم القتل» وكل ما فعلوه بقوله تعالى : 
جقل يِلَدِيِنَ كدرو إن ينهو يعفر لهم نَا هد سك [الأنفال: ۳۸] والذي 
عليه قول شيوخ أهل العلم أن المعنيَ بهذا المسلمون» وإنهم إذا حاربوا 
فتابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن الحدود تسقط عنهم؛ لأنها لله 
وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم (ويقتص منهم من النفس 
والجراح)١'‏ وأخذ ما كان معهم من المال أو قيمة ما أستهلكواء فهذا قول 
مالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور فيما حكاه ابن المنذر. 
وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية نزلت في المسلمين في 
حد المحارب المسلم» فقال مالك: إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل 
ولم يقتلء ولا أخذ مالا كان الإمام مخيرًا فيه» فإن رأئ أن يقتله 
أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه من الأرض فعل ذلك . 
وقال الكوفيون والشافعي : إذا لم يقتل ولا أخذ مالا لم يكن عليه 
إلا التعزيرء وإنما يقتله الإمام إن قتل» ويقطعه إن سرق» ويصلبه إذا 
قتل وأخذ المال» وينفيه إذا لم يفعل شيئًا من ذلك» ولا يكون الإمام 
قال إسماعيل: فأجروا حكم المحارب كحكم القاتل غير 
المحارب» ولم توجب المحاربة عندهم شيئًاء وقد ركب ما ركب من 
الفساد في اللأرضء» وقد قال تعالیٰ : #من فقتل قا بعر یں او فساو في 
آلا فا انی الاس جَمِيعًا» [المائدة: 77] فجعل الفساد بمنزلة 
القتلء والمعنئ -والله أعلم- من قتل نفسًا بغير نفس» أو بغير فساد 
في الأرض» فلم يحتج إلى أن تعاد (غير) وعطف الكلام على 


.)١ص( من‎ )١( 


س كاب الخاربيق يِن ال الكفر وَالرقة حب ببب(00900 سس 
ما قبله» فجعل الفساد عدلا للقتل» وإذا كان الشيء بمنزلة الشيء فهو 
مثله» فكأن الفساد في الأرض بمنزلة القتلء هذا قول إسماعيل وعبد 
العزيز بن أبي سلمة» قال إسماعيل: والذي يعرف من الناس من 
الكلام في كل ما أمر به فقيل أفعلوا كذا وكذاء فإن صاحبه مخير. 

وقال عطاء ومجاهد والضحاك: كل شيء في القرآن (أو) (أو) فهو 
خيار""» واحتج من أسقط التخيير بقوله الل : الأبحل دة آمری مسلم 
إلا بإحدى ثلاث»" الحديث . 

فجاوبهم آهل المقالة الأولئ بأن ظاهره يدل أن المحارب غير داخل 
فيه؛؟ لأن قاتل النفس في غير المحاربة إنما أمره القتل أو الترك إلى ولي 
المقتول» وأمر المحارب إلى السلطان؛ لأن فساده في الأرض لا يلتفت 
فيه إلى عفو المقتول. فعلمنا بهذا أن المحارب لا يدخل في هذا 
الحديث» وإنما يدخل فيه القاتل الذي أمره إلى ولي المقتول إذا قتل 
فيه» أو قتل نفسًا بغير نفس» فكأنه على مجرى القصاصء ولو كان 
على العموم لوجب أن يقتل كل قاتل قتل مسلمًا عمدًا. 

وقد رأينا مسلمًا قتل مسلمًا عمدًا لم يجب عليه القتل في قول جماعة 
المسلمين» وذلك أنهم أجمعوا في قتلى الجمل وصفين أنهم لا تقاص 
بينهم إذ كان القاتل المسلم إنما قتل بتأويل لم يقتله لثائرة بينه وبينه» 
ولا قصد له فى نفسه»ء وإنما قصد فى قتله للديانة عنده فسقط القتل 
عة للك ركذلك أمر المحارب نم كان قصده قتل المسلم لقطع 


.05 /0 رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

6 نان برقم 0۷0 کات ادات باك قول الل ا دان ای این 
وَالعيت يالعين». 
ورواه مسلم )١77/7(‏ كتاب: القسامة والمحاربين» باب: ما يباح به دم المسلم. 


بد تتوضيج شرح الجامع اسع س 


الطريق وأخذ الأموال والفساد في الأرض» فكان الأمر فيه إلى السلطان 
لا إلى ولي المقتول» فكما خرج قتلئ صفين والجمل من معنئ هذا 
الحديث» كذلك خرج المحاربة من معناه» ويشهد لما قلنا ما رواه 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة قال: قال مسروق: قال عبد الله: قال 
رسول الله ية «لا يحل دم رجل مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه المفارق للجماعة)"" . 

فمفارقة الجماعة دالة على الفساد في الأرض نحو الخوارج 
والمحاربين» فإذا كان الخوارج يحل قتلهم وليسوا بمرتدين لفسادهم 
في الأرض» كذلك يحل قتل المحاربين وإن لم يكونوا قتلواء 
ولا رتدوا؛ لفسادهم في الأرض. 

واختلف في صفة نفي المحارب» فعند مالك: أنه ينفيه إلى غير 
بلده» وعنه: بی یه ع تون توت وقال أبو حنيفة: يحبسهم 
في بلدهم» وقال الشافعي: ينفيهم› إذا هربوا بعث الإمام خلفهم» 
E‏ د لو 

وقال أبو ثور: قال بعضهم: ينفئ من البلد التي هو فيها إلى بلدة 
غيرهاء كما يفعل بالزاني» وهو مروي عن ابن عباس» وقال الشعبي : 
ينفيل من عمله. حكاه ابن المنذر. 

وقال أبو الزناد: كانوا 0 إل دهلك وتلك الناحية. 

وقال الحسن: ينف حتى لا يقدر عليه» قال ابن القصار: والنفي 


بعينه أشبه بظاهر القرآن؛ ولقوله تعاليل: أو وا فوت مرح الْأَرَضٍ»* 


[المائدة: ]٣٣‏ وهذا يقتضي أن ر ينفيهم الإمام» كما 58 أو يصلبهم ء 
وما قاله أبو حنيفة من الحبس في بلدهم» فالنفي ضد الحبس» وليس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سس تاب المحَارِبينَ مِنْ اهل الكُفُر وَالرْدَة 
يعقل من النفي حبس الإنسان في بلده» وإنما يعقل منه إخراجه من وطنه 
وهو أبلغ في ردعهء ثم يحبس في المكان الذي يخرج إليه حتئ تظهر 
توبته» هذا حقيقة النفي وهو أشد في الردع 0 وقد قرن الله 
تعالى مفارقة الوظن بالقتل فقال ولو آنا كنبا عَيِيِمَ أن اشوا 
انش أو اخرا من درك الآية [النساءة 15٩‏ 

فصل : 

نقل ابن التين عن بعض المتأخرين أنه إذا أخذ المحارب بحضرة 
خروجه ولم يقع منه حرب عوقب» ولا يجري عليه شيء من أحكام 
المحارية؛ لأنه لم يحارب» وفي «المدونة»: ليس كل المحاربين 
سواء» منهم من يخرج بعصا ويوجد على تلك الحال» ولم يخف 
السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل» قال مالك: فأمره أن يجلد وينفئ» 
ويسجن في الموضع الذي نفي إليه". 

وعند محمد في رواية أشهب لمالك: أن للإمام أن يقتله إذا شاءء 
أو يقطعه من خلاف» وحكى ابن شعبان: : أنه ينفيل ولا يضرب وأن ضربه 
ظلم ؛ لآن الله لم يذكر الضرب مع النفي. 

ومشهور مذهب مالك أنه لابد من قتل المحارب» وفيه خلاف 

ومعنل (اجتووا المدينة): كرهوا المقام بها . 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .47١-4157/8‏ 
(۲) «المدونة» .٤۹/٤‏ 


جو سبحو ون نو سح 
وإنما لم يحسمهم؛ لأن قتلهم كان واجبًا بالردة» فمحال أن يحسم به 
من يطلب نفسهء وأما من يتوجب قطع يده في حد من حدود الله 
فالعلماء مجمعول عل أنها لابد من حسمها؛ لأنه أقرب تلم el‏ 
وأبعد من التلف كما سأذكره فى الباب بعد. 


O NS ادن > كدت‎ 2 


(۱) من (ص١).‏ 


س كاب المُخَارِبِينَ مِنْ أقل الكُفْر والرذة س ۳١‏ <3 


7- بابٌ: 
م يسم النَّبِي ي المُحَارِبِينَ مِنْ أَْلٍ الرّدَة 

©( خا حف بن الصَّلت أو تغل دكن اولي خد الأؤزاعيق: عن 
يْيَىء عن آي قلابةء عَنْ نس أن اَي 5 فَطَعَ الْرَِيِينَ وم تحْسِمْهُمْ حَنَّى مَاثوا. 
[انظر: 119- مسلم: -۱١۷١‏ فتح .]۱١١⁄/١١‏ 

ساق فيه حديث أنس 4 أن اللي يله َع العْرَنِيينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ 
الوا 

قد أسلفنا في الباب قبله سبب عدم حسمهم. 

قال ابن المنذر: وقد روي عن النبي بي أنه أمر بقطع يد رجل 
سرق» ثم قال: «احسموها) . وفي إسناده مقال. 

وقد أختلف العلماء في فعله اقث بالعرنيين» فقالت طائفة من 
السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين» ثم نزلت الحدود 
بعد ذلك على رسول الله يو ونهئ عن المثلة» فنسخ حديث 
العرنيين» رُوي هذا عن ابن سيرين وسعيد بن جبير وأبي الزنادء 
وقالت طائفة: إنه غير منسوخ» وفيهم نزلت آية المحاربين» وإنما فعل 
بهم الشارع ما فعل قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاء مثل ذلك» ذكره 
آهل السيو: 

وروی محمد بن فليح» عن موسو بن عقبة» عن ابن شهاب: أن 
العرنيين قتلوا يسارًا راعي رسول الله لاف 2 مغلوا به» واستاقوا 
اللقاح» وذكر ابن إسحاق قال: حدثني , بعض آهل ۰ خو 
عن محمد بن طلحة» عن عثمان بن عبد الرحمن قال: أصاب رسول 


عو ج تت ووه و سو 


الله في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدًا يقال له : يسارء فجعله في لقاح له 
يرعئ في ناحية الجماء'''» فخرجوا إليهاء فقدم على رسول الله يلل نفر 
من قريش فلما أستوبئوا المدينة وطلحوا فأمرهم أن يخرجوا إلى اللقاح 
يشربوا من أبوالها وألبانهاء فخرجوا إليهاء فلما صحوا وانطوت بطونهم 
عدوا علئ راعي رسول الله اة يسار فذبحوه» وغرزوا الشوك في عينيه› 
ودک الخد 

' من حديث أنس قال: إنما سمل رسول الله كَل 
€3 


وروى الترمذي”" 
العرنيين؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء ثم قال: حديث غريب 

وفي رواية لأبي الشيخ في كتاب «القطع والسرقة» عنه: سمل رسول 
الله منهم أثنين وقطع أثنين وضلب آثنين» وفي رواية: كان وقع بالمدينة 
الموم وهو البرسام فاستويئوها. الحديث. 

وفي رواية: كانوا من مزينة» وفي رواية من سليم. 

وبنو عرينة من بجيلة» وأنه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم» وما مثل قبل 
ولا بعد» ونهى عن المثلة. 

قال ابن بطال : فلما أختلفوا في تأويل هلذا الحديث أردنا أن نعلم أي 
التأويلين أولئ؟ فوجدناه قد صحب حديث العرنيين عمل من الصحابة» 
فدل أنه غير منسوخ» وروي عن الصديق أنه حرق عبد الله بن إياس 
بالنار حيا؛ لارتداده ومقاتلته الإسلام» وحرق علي الزنادقة” . 


)١(‏ في الأصل: الجمى وما أثبتناه أوثق» والجماء جبيل من المدينة على ثلاثة أميال 
من ناحية العقيق إلى الجرف. 

(۲) أنظر «سيرة ابن هشام» 819-718/54. 

(9) في هامش الأصل تعليق نصه: ما رواه الترمذي هو في مسلم» فاعلمه. 

69 نتن الترملى 005701 )٥(‏ «شرح ابن بطال» 8/ 471. 


س تاب الفخاربين مِنْ هل الكُقُرِ وَالرَدَة i E‏ 
وفي «علل ابن أبي حاتم»: حرق علي قومًا من الرّط'"' أتخذ 
ا وقال علي : 
لما رأيت الأمرأمرًا منكرًا ‏ أججت ناري ودعوت قنبرًا 
وقال بعضهم: ذكر فعل علي أنشده الثمالي : 
لترم بي من المنايا حيث شاءت ‏ إذا لم ترم بي في الحفرتين 
إا ما اجج وا خنطا وتار رابت السوت تفذا خجر دين 
رای حا من العاساء تحريق ا كت العدوه وها :| سر 
المسلمين ورجموا الحصون بالمناجيق والنار» وتحريق من فيها من 
الذراري . 
قال المهلب: وهذا كله يدل على أن نهيه عن المثلة ليس نهي 
تحريم» وإنما هو على الندب والحض» فوجب أن يكون فعله بالعرنيين 
غير مخالف للآية. 
وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم قالوا: حكمه اللا في العرنيين 
ثابت لم ينسخه شيء» وقد حكم الله في كتابه بأحكام» وحكم رسوله بها 
وزاد في الحكم ما لم يذكر فيهاء هذا الزاني أوجب الله عليه جلد مائة» 
وزاد رسوله نفي عام» وأوجب تعالى اللعان بين المتلاعنين» وفرق 
الشارع بينهما وذلك ليس في كتاب الله» وألحق الولد بالأم ونفاه عن 
الزوج» وأجمع اللا غل رولك و الاج" 


(۱) بضم الزاي وهو جيل من الهند» معرّب جت أنظر : «القاموس المحيط» ص11۸ 
مادة : زط. 

(۲) «علل ان أن حاتم» .454/١‏ 

(۳) نقله ابن بطال في «شرحه» ۸/ .٤٩۳‏ 


هب لجا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


فائدة : 


الحسم: القطع» ذكره في «المحكم)”"" . 
وفي «الأفعال» حسم العرق حسما : كواه بالنار لينقطع فيو فال 
صاحب «العين»: حسمت الشىء: قطعته”" . 


0( «المحكم» 10/۳. 


(۲) «الأفعال» ص/١7.‏ 
(*) «العين» ۳/ .١67‏ 


س كتابٌ المُحَاربين مِنْ اهل الكفْر وَالردَّةٍ 
س 


۷- باب لم يُسْقَ المُحَارِبُونَ المّدْتَدُونَ حَتّى مَاتُوا 
5- دنا مُوسَئ بْنْ إِسْمَاعِيلَء عَنْ وُهَيْبٍء عَنْ ايوب عَنْ أي قلابةء عَنْ 
نّس #5 قال : : قم فط من علي على الث ا انوا في الصئة. فَاجتَووًا يي 

:١‏ يا ر سول اللوء أَبْغِنَا رشلا فَقَال: مما أَجِدُ لَكُمْ إلا أنْ تلْحَقُوا بإبل رسو 


5 
31 
-5 


کے 


سس 


0 
الله ية». فَأنَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ ألَبَانِهَا وَأبوالها حَنَّى صَحُوا وَسَمِنُواه وَقَتَلُوا الاي 
وَاسْتَاقُوا الذَّودَ فَأتَى الدب اة الصَّرِيخُ» فَبَعَتٌ الطَلَبَ في آارهم. قَمَا رل ا اناز 

ئی ا sS‏ َع يديهم وَأرْجْلَهُمْء وَمَا حَسَمَهُمْ 
ثم ألقو 1 لقوا. في الحدة فون فما سُقُوا > حَنَى مَاتوا. قال بو قلابَة: : سَرَقُوا e‏ 


ا الله ول [انظر: 88؟- مسلم: 1711- فتح 1111/11. 


ذكر فيه حديث انس د #ه أيضًا في قصة العرنيين» وفيه : : يستسقون 


چک 2چ 2× 


/ 
يا‎ 
١ 
2 

0 


س۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


س 
۶ 


۸ باب سَمْرٍ النَّبِيّ يا أَحُينَ المُحَارِبِينَ 

- حدتما فتَبَة ِن سَعِيدِء حَدَثَنَا مادء عَنْ أَيُوبَ عَنْ أي قِلابَة: عَنْ نس بن 
مالك أن رَهْطَا مِنْ تمكلٍ - أو قَالَ: عُرَيِئَة . ولا أَعلَمَة إلا قال مِنْ غل - قَدمُوا المديَةء 
َر لهم ليث باح وَأَمَرهُم أن جوا فيَشْرَبُوا من أبوالها ألبانهاء فَشَرِبُوا حَنّى 
إا بَنُواقَتَلُوا الراعي وَاسْتَاقُوا النّعمء فَبَلعَ النِّيَ ي عُذوَةٌ» فَبَعتَ الطّلَبَ في إِثْرِهِمء 
َمَا تع التهاڙ حَنَّى جيءَ بهمء فَامَرَ بهم فَقطَعَ يديهم وَأَرَجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعيْتَهُْء فاقوا 
بار يَستَسْقُونَ قلا يُسقَؤنَ. قال و قِلابَء هؤلاء قَومُ سَرَقُوا وَقَتَُوا وكََرُوا بَغد 
إيمانهم ا وَرَسُولَه ٠‏ [انظر: ۳- مسلم: 1771- فتح ۱۱۲/۱۲]. 

ثم ساق فيه حديث أنس ي . 

وقام الإجماع علئ أن من وجب عليه الحد سواء كان بلغ النفس أم 
لا أنه لا يمنع شرب الماء لئلا يجتمع عليه عذابان» وقد أمرنا بإحسان 
القتلة وأن نذبح الذبيحة بحد الشفرة والإجهاز عليها. 

ومعنئ ترك سقي العرننين هو كمعنئ ترك حسمهم» ويحتمل كما قال 
المهلب أن يكون تركه عقوبة لهم لما جازوا سقي رسول الله لهم اللبن 
جسن التعشيوا بالارتداد والحرابة والقتل» فأراد أن يعاقبهم على كفر 
السقي بالإعطاش فكانت العقوبة مطابقة للذنب. وفيه وجه آخر قريب 
من هذاء روى ابن وهب عن معاوية بن صالح ويحيئ بن أيوب» عن 
يحي بن سعيد عن ابن المسيب -وذكر هذا الحديث-: فعمدوا إلى 
الراعي -غلام رسول الله ية فقتلوه واستاقوا اللقاح» فزعم أنه التي 
قال: «عطش الله من عطش آل محمد الليلة» . 

فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته اكع . 


(۱) رواه النسائي 44-94/17. 


سد تاب المُحَارِبِينَ من اهل الكفْر وَالوّدَّةِ (۷N‏ 


فإن قلت : قال أنس في هذا الحديث : فذهبوا بإيل رسول الله يلاء 
وفي (أول"" كتاب المحاربين: بإبل الصدقة". فما وجه ذلك؟ 

قيل: وجهه أنه كانت له إبل من نصيبه من المغنم» فكان يشرب 
لبنهاء وكانت ترعى مع إبل الصدقة» فأخبر مرة عن إبله ومرة عن إبل 
الصدقة» فإنها كانت لا تخفئ لكثرتها من أجل رعيها معها ومشاركتها 
لها في السرح وال 

ويحتمل وجها ثانيًا: أنها إبل الصدقة» وأضيفت إليه؛ لأنه مصرفها 
والغنم شأنها فنسبت إليه لذلك لا لأنها ملك له. 

قوله: (فما ترجل النهار حتئ جيء بهم). آي : أرتفع . 

وقوله: (فأمر بمسامير فأحميت). هو صحيح؛ لأن أحميت الحديد 
رباعي» وسمر وسمل واحد. 

وقوله: (حتئ إذا برئوا) هو بفتح الراء» كذا هو في الأصول 
مضبوط» وقال ابن التين: من قرأه بالكسر على وزن علموا. 

قال الجوهري: برئت من الذنوب والعيوب براءة» وبرئت من 
المرض برءًا بالضم» وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برء!”*'. 

قال ابن فارس: برأت من المرض وبرئت أيضًا'. 

> ستل تو عسل تت E‏ 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) سلف برقم (1۸۰۲). 

(۳) قاله ابن بطال فى «شرحه) .٤٤٥-٤۲٤/۸‏ 
(5) «الصحاح» ۳٦ /١‏ مادة (برأ). 

(ه) «مجمل اللغة» ١١7/١‏ مادة (برو). 


تتتكث التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


8- باب فَضْلٍ مَنْ تَرَكَ القَوَاجش 

1 - حَدََّنَا محمد ٿن سَلامء َخْبَرنَا عَبِدُ الله عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عُمَرَ عَنْ 
خبيت إن عن الزن عَنْ حفص بن عَاصِمء عَنْ أَبي هري ڪن اللي يل قَالَ: 
سمه بُظا يم اف يَوْم القيامة في ِل َم ل ل اله ِمَامُ عَاول» وشات 
َشَا في عِبَادةٍ الى ورل ذَكَرَ اله في خلا قات عَيْاه وَرَجُل فلب ملق 
في المَسْحِدِء وَرَجُلآنِ تَحَابًا في الل وَرَجُلٌ دَعَنْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْضِبٍ وَجَمَالٍ 
إِلَى نَفْسِهَا قال : إن أَحَافُ الله ورل توق ف ااا کل لا قله 

شال ها ضعت ته [انظر: 11۰- مسلم: E ٠.۲۱‏ 
- حََدَتَنَا محمد كمد ن أي بَكرِء حَدَثَنَا عُمَرْ موب َي .وَحَدَتَِي خَلِيةء حَدَثَنا مز 
e‏ » عن سَهلٍ ِن سَعْدٍ السَاعِدِيٌّ: قال النبِيُ يك «منْ توك لي 


ت بَيْنّ جيه وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَلْتُ لَه الْجَنده. [انظر: -1٤۷٤‏ فتح ۱۲ ]۱۱١/‏ . 


ذكر فيه حديث أبي هريره له : ا الله يوم الْقِيَامَةٍ في 
ظله ..» . الحديث. 
N ee)‏ قال النَبنُ عله : «مَنْ تَوَكَلَ لي 
ما بين رِجْلَيْهِ وَمَا بَبْنَ لَحبَيْهِ تَوَكَلْتُ آ له بالْجَنْة . 
وقد سلفاء والمراد بما ب «ما بين لحييه»: لسانه» وب «ما بين 
رجليه»: فرجه؛ لأن أكثر البلاء منهماء فمن سلم من ضررهما فقد 
فاز وكان له الشارع كفيلًا بالجنة. 
والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك» فالمعنى أنه: إذا 
ضمن له ذلك من نفسه ضمنت له أنا الجنة التي هو عاجز عن 
الوصول إليهاء وكذلك يتكفل هو لي بما لا طاقة لي فيه من صيانة 
فرجه ولسانه . 


س كتابٌ المُحاربين من أل الكفر وَالوٌدَّةِ 


وقوله: «لحييه» هو بفتح اللام وهو منبت اللحية من الإنسان وضبط 


فائدة : 

البخاري روئ حديث أبي هريرة عن محمد بن سلام» عن ابن 
المبارك» وأما الجياني فذكره من غير نسب إلى سلام» ثم قال: 
محمد هذا نسبه ابن السكن والأصيلي: ابن مقاتل» ونسبه في نسخة 
أبي الحسن: ابن سلام» قال: والأول أصوب” . 


SKN‏ ا ل 2ل 


.٤٤١ /۲ «تقييد المهمل»‎ )١( 


٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


-٠‏ باب إثم الرْنَاةٍ 


وقول الله کك: رلا برو [الفرقان: 18] إولا كَفْرَوأ لز 

إِنَمُ کن فَحِمَهٌ وساءَ سيلا © € [الإسراء: .]١۲‏ 

- أَخْبَرنَا اود بُ شَبِيبء حَدَّثَنا 0 عَنْ قتادة أَخْبَرنا نس قال: 
ادنك حَدِيئًا لا يَدُدُكُمُوه أ أحَدٌ بَغْڍِي» سَمعْتَهُ مِنَّ ت التيي له سمغت ت الب ل 
يَقُولُ: «لاً تقوم السَّاعَةٌ - وَإِمَا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ - أَنَّ برقع ليلم 
وَيَظْهَرَ اجهل وَيْشْرَبَ الحَمْرُ وَيَظْهَرَ الراء وََقِلّ الرّجَالُ» وَيَكَثْرَ النَسَاء 
حت 0 الاس اموا القَيُم الوّاحِدٌ». [انظر: ۸۰- مسلم: 1371- فتح /٠١‏ 
17۳ 


ول رك 


۹- حَدَثَنَا نحَمَدٌ ن المتَنَىء أَخْبَرنَا إشحاق بن يُوسُْفَء أَخْبَرنَا الفُضَيْلُ بْنْ 
غَرْوَانَء عَنْ عِكرمَة, َنٍ ابن عباس رضي الله عتهما قال+ قال رشول لله كله رلا 
زي العَبْدُ حِينَ يني وَهْوَ مُؤْمِنء وَل يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقَ وَهْوَ مُؤْيِنٌ وَل 
يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوّ ممن وَلاَ ينل وَهْوَ مُؤْمِنٌ). قَالَ عِكْرمَةُ: قُلْتُ لازن 
عَبّاس: كيت يُنْرَعُ الإيمَانُ مِنْه؟ قَالَ: هَكذًا- وَسَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثم أَخْرَجَهَا- فَإِنْ 
تاب عاد َيِه هَكذًا. وَسَيَكَ بَيْهَ َئيْنَ أَصَابِعِه . [انظر: 1۷۸۲ فتح .]۱٤/١۲‏ 

۰ - حَدَثَنَا آدُء ڪا سُعْبَةُ عَنِ الأعمشء عَنْ ذَكْوَانَء عَنْ أي هُرَيرةَ قال : 
قال النَِّيْ ياء «لاَيَزني الزَّانِي حينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَل يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ 
وَهْوَ مُؤْيِنٌ» وَلاً يَشْرَبُ حِبِنَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِن وَالنَْبَةُ مَعْرُوضَّة بَعْدذ. 
[انظر: HAN 7 -0۷ -۲٤۷۵‏ 


وَسُلَيْمَانُء عَنْ أبي وَائْلء ا مَيِسَرَءٌه عن عبد اله < e‏ 
َي الب آغْظه؟ قال : 37 تَجْعَلَ لَه نِدَاوَهْوَحَلَقَك». فا قلت ا أى؟ قال f‏ ر 


س كتابٌ المُحَارِبِينَ مِنْ أهْلٍ الكفر وَالرّدَةِ اا( 
ولد مِنْ أَجْلٍ اَن يَطْمَمَّ مَعَكه. قُلْتٌ: : ثم أيّ؟ قال: «أنْ رای حَلِيلَّةَ جَارِكَ). 
[انظر: -٤٤۷۷‏ مسلم: 45- فتح 1114/15. 
قال يحْيَى : وَحَدَثَنَا سُفْيَانُء حَدَثَنِي وَاصِلُء عَنْ اي وَائْلِء عَنْ عَبْدِ الله: قُلْتُ: 
رَسُولَ اللهء مِثْلَهُ. قال عَمْرُو: فََكَرْتُهُ لِعَبدِ الرَحْمَنِء وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عن 


8 و 


الأغمش وَمَنْضصُورِ وَوَاصِلٍ » ؛ عَنْ أَبي وَائِلء ؛ عن أي ميس قال : : دغه دغه 
ثم ساق حديث ا آنا أت قال: الأ حَدََتُكُمْ حَدِينًا a‏ 


5 


أحد بَعْذِي ) سَمِعْتَُ من رسول الله کله سَمِعْنّهِ يفول : «لا تقوم الّاعة - 


لد 


52 


وَإِمَا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ- أَنَّ يُرْفَعَ العِلَمُ». الحديث سلف. 
حلي مكره عن ابن ی ولا يني الواني 
حِينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنَ؛. الحديث. 
وفسلف اشا مختص را وزاد هنا : ولا شرت ين شرت وهو 
قال عِكْرِمَة : كلت لابن عباس : كيف ينر الإيمَان ن( قَالَ : 
کا عوك افاي شري - فَإِنْ تَابَ عَادَ إِليْهِ هَكذا. وَشَبَّكَ 
0 بيْنَ أَصَابعِهِ . 


سهد 


وحديث بي هرر الايزق ال ا خن رن ا الحديك: 

وقد سلف أيضًا وزاد هنا : «وَالتَوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ بَعْذ). 

وحديث يحي » 5 كان حَدَننِي مَنْصورٌ ا عن ا 
وائلء ع ا د عرو بن موحل اللبنداني الكرتي عن ير 


ا ر يَارَسول الله» أي ال أَعْظُمْ؟ قال : «أَنْ تَجْعَلَ لله لله ندا 


وهر حَلَقَكَ). الحديث . 


(۱) من (ص١).‏ 


49 ب ا مب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


قال يَحْيَى : ٿا سيان حَدَّئَني وَاصِل٬‏ عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ الله 
قال : قَلْتُ: اسول الله» مله كال عدرو: كز ينو لمن بن 
مهدي » کان 25 عن فا ن الامش وَمَنْضُورِ وَوَاصِلِ عن أبي 
وَائْلِء ع عَنْ أبي مَيْسَرَةَ قَالَ: دغه دَغْه. 

الشرح : 

قوله في الأخير (قال يحيئ) إلى آخره» يريد: دع حديث أبي وائل 
عن عبد الله؛ فإنه لم يروه عنه» وإن كان قد روى عنه الحديث الكثير» 
وقال الدارقطني في رواية ابن مهدي» عن سفيان بن سعيد» عن واصل» 
عن أبي وائل» عن أبي ميسرة عمرو: وهم عبد الرحمن على الثوري» 
ورواه الحسن بن عبيد الله النخعي» عن أبي وائل» عن عبد الله 
والصحيح حديث ا ميسرة» قال: وقال لنا أبو يكن الديسابورئ: 
رواه يحي بن سعيد» عن سفيان» عن منصور وسليمان» عن أبي 
وائل» عن أبي ميسرة» عن عبد الله قال سفيان: وحدثني واصل عن 
أبي وائل» عن عبد الله» ولم يذكر في حديث واصل عمرو بن 
شرحبيل» ورواه ابن مهدي ومحمد بن كثير فجمعا بين واصل ومنصور 
والأعمش» عن أبي وائل» عن عمروء عن عبد الله» فيشبه أن يكون 
الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمن ولابن كثير» فجعل إسنادهم 
واحداء ولم يذكر بينهم خلافا» وحمل حديث واصل علا حديث 
الأعمش ومنصور وفصله ليحيئ بن سعيد» فجعل حديث واصل عن 
أبي وائل» عن عبد الله وهو الصواب؛ لأن شعبة ومهدي بن ميمون 
روياه عن واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله» كما رواه يحي عن 
ا 


.۲۲۳-۲۲۲ /۰١ «علل الدارقطنی»‎ )١( 


س كاب المُحَاربين مِنْ اهل الكفر ولرد سسس ۳ 4ه 

فصل : 

قام الإجماع على أن الزنا من الكبائر» وأخبر اكا في حديث أنس 
أن ظهوره من أشراط الساعة» أي علاماتهاء واحدها شرط بفتح 
الى واا 

وقوله : «يرفع العلم» أي: يقبض أهلهء أي: أكثرهم» وفي حديث 
آخر «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك)'. 

وقوله: «ويشرب الخمر» أي: (يكثر)" شربه. 

وقوله: «حتل يكون لخمسين آمرأة قيم واحد»» قال الداودي: قد 
كان ذلك في قوله: «يكثر النساء ويقل الرجال». 

وحديث عبد الله بن مسعود (فيه)" ترتيب الذنوب في العظم» وقد 
يجوز كما قال المهلب أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور» 
وهو أعظم من المذكورء قال: وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل 
قوم لوط أعظم من الزناء وكان ال إنما قصد بالتعظيم من الذنوب 
إلى ما يخشئ مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال» كما فعل 
في الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم» وإنما عظم الزنا بحليلة جاره» 
وإن كان الزنا كله عظيمًا؛ لآن الجار له من الحرمة والحق ما ليس 
لغيره» فمن لم يراع حق الجوار فذنبه مضاعف لجمعه بين الزنا وبين 


)١(‏ سيأتي برقم )۷۳١١(‏ كتاب الأعتصامء باب قول النبي ككلِ: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين» ورواه مسلم )۱۹۲١(‏ كتاب الإمارة من حديث المغيرة بن شعبة . 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) من (ص١).‏ 


ع9٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


خيانة الجار الذي أوصل الله بحفظه وقد قال ااا «والله لا يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه)”'' . 


وحليلة الرجل : آمرأته» والرجل حليل؛ لأن كل واحد منهما يحل 
عل صاحبه» وقيل : حليلة بمعنول: محلة. من الحلال. 


آخر المحاربين بحمد الله ومنه. 


92 EO ا‎ 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 570/4. 
(0) سلف برقم (1017) كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 


: 


ا 
|S‏ ( 
کے ٹا ر N ٠‏ 


«7 2 


- باب رَخْم المُحْصَنٍ 


وَقَالَ الحَسَنُ: مَنْ رَنَى بِأَخيه فحَدّهُ حَدُ الرّاني . 
يدت عن علي رضى الله عنه حِينَ رَجَمَ الَأ يَوْمَ الجمْعةِ وَقال: قذ رها سن 
رَسُولٍ الله اة [فتح ۱۱۷/۱۲]. 

11- حَدَنَِي إشحاقء حَدَثَنَا خَالِدُء عن الشَّيبَايَ سات عبد الله بن 


أذري. [انظر: -184- مسلم: ۱۷۰۲- فتح 1117/11 

4- حَدََنَا محمد بن مُقَاتِلء أَخَْرَنَا عبد اللهء أَخْبَرنَا يُونْسُء عن ابن شهاب 
َالَّ: حَدََنِي ايو سَلَّمَةَ ْنُ عَبِدٍ الرَْمّنء عَنْ جاب بْنِ عبد الله الأنْصَارِي أن رجلا مِنْ 
أَسْلّم أثى رَسُولَ الله 5ي فَحَدَنَه آنه قڏ زىء فَشَّهِدَ عَلّى نَفْسِهٍ اربع شَهَادَاتء فََمَرَبِه 
0 الله ي فَرُْجِمَء وَكَانَ قد ا [انظر: ۵۲۷۰- مسلم: 1191م- فتح 117/15]. 


ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


3 . 57 5 کے یر ا ا چ 9 مره AN‏ ت إن 

ذكر فيه: حدثنا آدَمء ثتا شغبَةء ثنَا سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْل قَالَ: سَمِعْتَ 

8 ع ا 5 2]ه 5 ۳ م رار ا و وده 
السْعبِيَ يحدث» عَنْ عَلِينٌ رض الله عنه حِينَ رَجَمَْ المرأة يوم الجمعة 
2 . 2ه ر ر ولىرم 3000 ن اا“ 
قال: قد رَجَمْتَهَا بستة رَسُولٍ الله بيا . 

37 5 <o 2 روه 3 ەر‎ f 0 5 

وحديث السْيبَانِيٌ : سالت عبد الله بِنَ ابي أوفئ رضي الله عنهما : 
مم" ا مع ا )ل کلام ک4 مده 2ا2 که و عي يثك که رن 

وحديث ابن عبد الله الأنصَارِي أن رَجُلا مِنْ أَسَْلمْ أتى رَسُولَ الله 


اخي 1 ا 
سكع A‏ > ه وس سمس 


كه مَحَدَّتَهُ انه َدْ رَنَىْء كَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ شَهَادَاتِء كَأْمَرَ به 
رَسُولُ الله كله فرج وَكَانَّ كَدْ أَخصِن. 

الشرح : 

أثر الحسن أخرج نحوه ابن أبي شيبة عن حفص» عن عمرء قال: 
سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات رحم محرم منه وهو يعلم؛ 
ال عله لسر 

وقد سلف حديث المتزوج بامرأة أبيه» رواه (البراء)“ قال: لقيت 
خالي ومعه الراية» فقلت له» [فقال]”"': بعثني رسول الله كك إلى رجل 
تزوج أمرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه©». ٠‏ 

وللدارقطني من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه أنه الث بعث إلى 
رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه”” . 


عم 


.0545 /0 «مصنف ابن ا شيبة)‎ )١( 

(۲) في الأصل: (البزار)» ولعله: (تحريف). 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) رواه النسائى ۰۱٩۹/٦‏ وابن ابی شيبة /٥‏ 655 (7584868). 
(0) «السنن» ۳/. . ١‏ 


كت جاه 


زاد ابن ماجه: وأصفي ماله" . وللطحاوي: ويخمس ماله" . 

وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد فيمن أت ذات محرم منه» 
فال: ضرب عق" وقال ابن عباس مرفوعا: من وقع علل ذات 
محرم فاقتلوه»“. قال الطحاوي في «مشكله»: هذا الحديث يدور 
على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث. 

وفي «المصنف» عن بكر : رفع إلى الحجاج رجل زنئ بأخته» فقال : 
ما أدري بأي قتلة أقتله؟ وهم أن يصلبهء قال عبد الله بن مطرف 
وا بردة : ستر الله لهزه الأمق وأحب البلاء ما ستر الإسلام» أقتله . 
قال : صدقتما. فأمر به فقتل" . 

وقال ابن أن حاتم : سألت ا وأا زرعة عن حديث دنم رين 
عمارء ثنا رفدة بن قضاعة» ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أتي 
الحجاج برجل قد أغتصب أخته (نفسها)”". قال: سلوا من هنا من 
رسول الله ية يقول: «من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف»» 
رواه هشام» وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام. 
(۱) ابن ماجه (5508). 
(۲) «شرح معاني الآثار» ۳/ .16١‏ 
(۳) «المصنف» 055/6 (588668). 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (59075) وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (008): ضعيف. 

وانظر : «الإرواء» .)۲۳۲٤۸(‏ 


.٤٤١-٤۳۹ /٩ «شرح مشکل الآثار»‎ )٥( 
.)۲۸۸۵۹( 555 /٥ «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )5( 


(۷) من (ص١).‏ 


كي كن بان عرو 

قوله: فلا أدري هذا هو أو غيره» قال أبو زرعة: وابن مطرف 
الصحيح'"''. وقال العسكري: هو مرسلء وقال ابن عبد البر: 
عبد الله بن مطرف حديثه في الشاميين سمع رسول الله َيه يقول: «من 
تخطى الحرمتين» الحديث . 

وحديثه أيضًا هذا عند رفدة» (ويقولون: إن رفدة”"' غلط فيه» ولم 
بف ليف ا 

ولما ذكر ابن قانع هذا الحديث» قال: قد وجدت علته» ثم ساق 
إل بكر بن عبد الله قال: أتي الحجاج برجل أعمئ وقع على ابنته» 
وعنده عبد الله بن مطرف بن الشخير وأبو بردة» فقال له: أحدهما 
اضرب عنقه فضرب عنقه”” . 

قلت : وصرح بصحبة عبد الله أصحاب كتب الصحابة» ويحمل على 
أستحلاله» (يوضحه عند الدابة)" . 

وأما حديث الشعبي عن علي فأخرجه النسائي من حديث بهز عن 
قي أن مانتيف عله حرا 0 الخميس» ورجمها يوم الجمعة"". 

وقال الدارقطني: رواه قعنب بن محرزء عن وهب بن جرير» عن 
شعبة» عن سلمة» عن مجالد» عن الشعبي» عن آبيه» عن علي ڪه . 


.405/١ «العلل»‎ )١( 

(0) من (ص١).‏ 

(۳) فى الأصل: عنه. 

20 «الاستيعاب» / 111 (VA)‏ 
() (معجم الصحابة» 7/7 .١٠١8‏ 

() كذا بالأصل وعليها علامة أستشكال. 
0) «السنن الكبرئ» 7559/5. 


فوهم فيه في موضعين: قوله عن مجالد. وإنما هو سلمة ومجالدء 
وقوله: الشعبي عن أبيه» وإنما رواه عن علي» كذا رواه (الحسين)“ 
المروذي وغيره» عن شعبة» عن سلمة ومجالد. عن الشعبي» ورواه 
عصام بن يوسف عن شعبة» عن سلمة؛ عن الشعبي» عن ابن أبي 
ليلى» عن علي. ورواه غندر» عن شعبة» عن سلمة» عن الشعبي» 
عن علي وهو الصواب» وكذا رواه إسماعيل بن سالم وحصين عن 
الشعبي» عن علي" . ورواه في «سننه» من طريق أبي حصين عن 
الشعبي قال: أتي علي ڪه ا الهمدانية وقد 0 فردها حت 
ولدت» فلما ولدت قال: آئتوني بأقرب النساء إليهاء فأعطاها ولدهاء 
ثم جلدها ورجمهاء وقال: جلدتها بالكتاب ورجمتها بالسنة» ثم 
قال: أيما أمرأة نعئ عليها ولدها أو كان أعتراف» فالإمام أول من 
يرجم» ثم الناس» فإن نعتها شهودء فالشهود أول من يرجم ثم 
الان "ارهن حذيف ين حي أنا تإسفاغيل بن سال عن 
اللي اق أن اغلى راف من جال يوم الشدسيين لم رة 
يوم الجمعة» فقيل له: أجمعت عليه حدين فقال: جلدته بكتاب الله 
ورجهتة بالستة". ومن حديث حصين عن الشعبي : 2 علي بمولاة 
لسعيد بن قيس قد فجرت» فضربها مائة ثم رجمهاء ثم قال: جلدتها 


ص 


O RN IE 

(۲) «العلل» 45/5. 

(۳) سنن الدارقطني» 1/۳ 

(6) من (ص١).‏ 

(5») في الأصل: (على زان). 

(1) «سنن الدارقطني» ۳/ 777-1177. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


بكتاب الله ورجمتها بالسنة"2. ولفظ سنيد”"“: أتي بشراحة حبلئ فقال 
لها علي : لعل رجلا أستكرهك! قالت: لاء قال: فلعله أتاكِ في منامك! 
قالت: لاء قال: فلعل زوجك أتاك سرًا فأنت تكرهين إطلاعنا عليهء 
فا نامز ھا ية فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها 
مائة ثم ردها إلى الحبس» فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها. 
ونسبها في «التمهيد»: شراحة بنت مالك”". فسأل الدارقطني: سمع 
الشعبي من علي؟ قال: سمع منه حرفًا ما سمع منه غير هذا“ . 

وقال الحازمي: لم يثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي . 
وقد أسلفنا هذا في كتاب: الحيض أيضًا. 

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنهما فأخرجه البخاري 
أيضًا بعد في باب أحكام أهل الذمة» ثم قال: تابعه علي بن مسهر 
وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد» عن الشيباني» وقال 
بعضهم : المائدة» والأول أصح"'. 

قلت : أما متابعة ابن مسهر فأخرجها مسلم عن ابن أبي شيبة عنه» 
ومتابعة عبيدة» وهو بفتح العين» أخرجها أحمد بن منيع في «مسنده» عنه 


.١78 /" المصدر السابق‎ )١( 

(0) هو أبو علي حسين بن داودء ولقبه: سيد المصيصي صاحب «التفسير الكبير). 
قال أبو حاتم : صدوق. وقال أبو داود: لم يكن بذاك. وقال النسائي : ليس بثقة. 
أنظر ترجمته في «الجرح والتعديل» 7777/5 «تهذيب الكمال» ١5١/١17‏ . 

(۳) بل قالها ابن عبد البر في «الاستذكار» 5؟/ .4٠‏ 

۰ .٩۷ /٤ «العلل»‎ )4( 

(0) «الاعتبار» ص /ا6١.‏ 

(5) سيأتي برقم .)5854٠0(‏ 


)¥( مسلم (؟ ىلا١‏ ). 


عن أبي بكر إسحاق» عن ابن أبي أوفئ قال: رجم رسول الله كَل فقلت : 
بعد سورة المائدة أم قبلها؟ قال: لا أدري» وروى الطبراني من حديث 
أبي الوليد الطيالسي» ثنا هشيم عن الشيباني عنه أنه الق رجم يهوديًا 
ود وقال البزار: هذا اللفظ لا نعلم أحدًا رواه إلا هشيم بن 
بشير وحده. 

فصل : 

الرجم ثابت بالسنة الثابتة» وبفعل الخلفاء الراشدين» وبإجماع 
الصحابة بعده» وباتفاق (أئمة) أهل العلم: الثوري» وجماعة أهل 
العراق ومالك في أهل المدينة» والأوزاعي في أهل الشام» والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثورء قال الرب جل جلاله: «9كاي دن اموا 
ليغا الله يعوا السو وول الأ منك [النساء: 9ه]» وقال: فون بطع 
ليسول مَقَدَ أَطَاعَ أنه [النساء: ٠۸]ء‏ فألزم الله خلقه طاعة رسوله. 
وثبتت الأخبار كما ذكرنا عن رسول الله كَلِ أنه أمر بالرجم ورجمء 
ألا ترئ قول علي: رجمتها بسنة رسول الله كَل ورجم عمر بن 
الخطاب لله . 

فالرجم ثابت كما قررناه» ولا عبرة بدفع الأزارقة من الخوارج 
والمعتزلة الرجم معللين بأنه ليس في كتاب الله وما يلزمهم من آتباع 
الكتاب مثله يلزمهم من آتباع السنة» قال تعالى «إومًآ نكم اَلْوَل 
موه [الحشر: ۷] فلا معنئ لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة 
واتفاق (أئمة)" الأمة» ولا يعدون خلاقًاء ولا يلتفت إليهم» بل إليه 
)»١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١‏ ۳۳۲-۳۳۱ من طريق محمد بن طلحة عن 

إسماعيل الشيباني» عن ابن عباس بلفظ مقارب. 


0) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


سس بوث ووه روت رح سس ےر 


يشير قوله تعالىل : ودرا عنها الْعذاب» [النور: 8]ء كما بينه رسوله» وقد 
كان فيما مضى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فنسخ لفظًا 
وبقي حكمًا. 

قال البيهقي : ولا أعلم في ذلك خلاقًاء وكذا قوله اا «لأقضين 
بينكما بكتاب الله) ثم افو انك الأسلهن ا إن اع 
وهذا رواه الحمادان -ابن زيد وابن سلمة- وهشيمء عن علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: أيها الناس» إن الرجم حق فلا تجزعن عنهء فإنه الفلا 
قد رجمء ورجم أبو بكر #. ورجمنا بعدهماء وسيكون قوم من هه 
الآمة يكذبون بالرجم والدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب 
القبر والشفاعة» وبقوم يخرجون من النار قد أمتحشوا"". 

واختلف العلماء فيمن زنئ بأخته أو ذات رحم منه» فقال بقول 
الحسن -حده حد الزاني- مالك ويعقوب ومحمد والشافعي وأبو ثور. 

وقالت طائفة : إذا زنى بالمحرمية قتل» روي عن جابر بن زيد وهو 
قول أحمد وإسحاق واحتجوا بحديث البراء السالف : أنه الفلا بعث إلى 
رجل نكح أمرأة أبيه أن يضرب عنقه» وقد أسلفنا ما فيه. 

قوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات)» أخذ به مَنَ أعتبر تكرار 
(۱) سلف برقم (5596) كتاب الصلح» باب: إذا أصطلحوا على صلح جور فالصلح 

مردودء ورواه مسلم )١191(‏ كتاب الحدود» باب من أعترف على نفسه بالزنا. 
(0) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (07650. 

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» ۱۸۲/۱ (550): مدار هذا الحديث 

على علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 


الإقرار والمذهب فيه ثلاثة: أحدها -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- 
لا يجب إلا باعتراف أربع (شهادات”'' في أربع مجالس وهو أن 
يغيب عن القاضي حتئ لا يراه» ثم يعود إليه فيقر كما في حديث 
ماعز» فإن أعترف ألف مرة في مجلس واحد فهو أعتراف واحد. 

ثانيها : وهو قول ابن أبي ليل وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن 
حي والحكم بن عتيبة: يجب باعتراف أربع مرات في مجلس واحد 
ومجالس. 

وقال مالك والشافعي : يكفي مرة واتحدة لخدي #واغد انا انين 
على أمرأة هنذا فإن أعترفت فارجمها»“ علقه بمطلق (الإقرار)"” . 

فصل : 

ومعنل (وكان قد أحصن) أي: تزوج فهو محصن» قال ابن فارس 
والجوهري: هذا أحد ما جاء علئ أفعل فهو مفعل بفتح الصاد. 

قال ثعلب: كل أمرأة عفيفة فهي محصّنة ومحصنة» وكل أمرأة 
وة فالفتح لا غير“ . 


() افي (ضص١):<مرات.‏ 

(۲) سلف برقم (2375596 5195). 

(۳) في (ص١):‏ (الاعتراف). 

() «مجمل اللغة» /١‏ ۲۴۷ «الصحاح» 5١١١/6‏ مادة (حصن). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


7"- باب: لا يُدْحَهُ اكور ولا المَجْنُونَةٌ 


قل عر رضي اله عنهما: | عَلِمْتَ أن اقلم يُرْمَعُ 

عَنِ المَجُنُونِ حَنَّى يُفِيقَ» وَعَنِ 0 حت يذرك» وعن 

الام حت حى بص . 

0- حَدََئا ڪي ٿن بُکيرء حَدَّثَنَااللَِّتُء عَنْ غُمَيلء عن ابن شهابء عَنْ أ 
سَلَمَةَ وَصَجِيد بْنِ ألْسَيّبٍء عَنْ أبي هُرَئرةَ 4# قَالَ: أتى وَجلَ وَسُولَ الله ل وهو في 
مسجد فَنَاداه فَمَالَ: یا وَسُولَ الله إيّْ وُنَِتُ. فَأَعْرض عَنْهُء حٌى ردد عَلَيه ربع 
مَرَاتِء فَلَمًا سهد عَلَى نَفْسِه َع سَهَادَاتٍ دَعَاهُ النّبِيْ يل فَقَالَ: «أبك جُنُونٌ؟. 
قَالَ: لا. قَالَ: هَل أَحْصَئْتَ؟). قَالَ: تَعَمْ. فَمَالَ لني يلد «اذْهَبُوا به 
فَارْجَمُوةُ). [انظر: ١5ه-‏ مسلم: 1141م- فتح ۱۲۰/۱۲]. 

7- قَالَ ابن شِهَابٍ: فَأخْيَرَنٍِ مَنْ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: فَكنْتُ فِيمَنْ 
رَحمَهُه فَرَحَمْنَاهُ الْصَلَىء َلَمًا أَدلََتْهُ الحجَارةٌ هَرَبَء فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحرَةٍ فَرَحَمْنَاةُ. [انظر: 
۰- مسلم: -١191‏ فتح .]15١/71١1‏ 

ثم ساق حديث أبي هِرَيْرَةَ #ه في قصة ماعز. 

وموضع الحاجة: فقال: «أبك جنون؟» وآثر علي أخرجه النسائي 
مرفوعًا من حديث جرير بن حازم» عن سليمان بن مهران» عن ابي 
ظبيان» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر علي بن أبي طالب 
هه بمجنونة بني فلان قد زنت» فأمر عمر 5 ذه برجمها فردها علي» 
وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله يلل قال: رفع القلم عن ثلاثة 
المجنون المغلوب على عقلهء وعن النائم حتئ يستيقظ. وعن الصبي 
حتئ يحتلم) قال: صدقت فخلئى عنهاء ثم روى عن عطاء بن 
السائب» عن أبي ظبيان: أن عمر #ه أتي بامرأة قد زنت معها ولد 
فأمر برجمها فمرّ بها علي 4 فأرسلها. الحديث. 


طلا ڪتابُ الرّحِم 


ومن حديث ا حصين عن ابي ظبيان» عن علي #ه قال: «رفع 
القلم عن ثلاث» الحديثء قال النسائي: وهذا أولئ بالصواب 
وأبو حصين أثبت من عطاء» وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس 
بذاك» وحديثه عن يحيئ بن أيوب أيضًا ليس بذاك» ثم قال النسائي : 
ما فيه شيء صحيح» والموقوف أصح وأولئ بالصواب”"' . 

وحديث جرير أخرجه أبو داود أيضّاء وقد توبع على رواية» تابعه 
أبو الأحوص وحماد بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم» 
وأخرجه أبو داود من طريق جرير عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن 
ابن عباس » وصححه الحاكم علئ شرط الشيخين”"» وقد بسطته 
في تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير» .فليراجع مته . 

فصل : 

قام الإجماع على أن المجنون إذا أصاب الحد في جنونه أنه لا حد 
عليه» وإن أفاق من جنونه بعد ذلك لرفع القلم عنه إذ ذاك» والخطاب 
غير متوجه إليه حينئلٍ. 

ألا ترى قوله اة للذي شهد أربع شهادات: «أبك جنون؟» فدل 
قوله هلذا أنه لو أعترف بالجنون لدرأ الحد عنهء وإلا فلا فائدة لسؤاله 
هل بك جنون أم لا؟ وقام الإجماع أيضًا على أنه إذا أصاب رجل 
حدًا وهو صحيح ثم جن بعد» أنه لا يؤخذ منه الحد حت يفيق» 
وعلئ أن من وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض يرج برؤه أنه 
)١(‏ «الستن الكبرئ» ۳۲٤-۳۲۳/٤‏ 
(۲) أبو داود .)٤۳۹۹(‏ 


(۳) «المستدرك» .5608/١‏ 
(5») «البدر المنير» ۳/ ۲۲١‏ وما بعدها. 
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ينتظرونه حت يبرأ فيقام عليه» فأما الرجم فلا ينتظر فيه؛ لأنه إنما يراد به 
التلف فلا وجه للاستثناء. 

وفي «الإشراف» عن أحمد: لا يؤخرء يرجى برؤه أم لم يرج. 

فصل : 

قوله في حديث أبي هريرة: (فلما أذلقته الحجارة هرب)ء هو ظاهر 
في تركه إذ ذاك» وهو مذهبنا كما ستعلمه ومذهب أحمد» وخالف 
الكوفيون فقالوا: إن هرب وطلبه الشرط واتبعوه في فوره ذلك أقيم 
عليه بقية الحدء وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقيته» دليلنا قوله 
ا «هلا تركتموه» أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال 
عن أبيه في القصة المذكورة'''. وأخرجه الحاكم في «مستدركه» 
وقال: صحيح الإسناد'"2. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» 
فال ج 0 والحاكم وقال: صحيح على شرط م 

وقال ابن المنذر: يقام عليه الحد بعد يوم وبعد أيام وسنين؛ لأن 
ما وجب عليه لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي» ولا حجة مع 
من أسقط ما أوجبه الله من الحدود» وقد بين جابر بن عبد الله معنى 
قوله: «فهلا تركتموه» أنه لم يرد بذلك إسقاط الحد عنه فيما أخرجه 
ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني حسن بن 
محمد» عن علي قال: سألت جابرًا عن قصة ماعزء فقال: أنا أعرف 
الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجمهء إنا لما رجمناه فوجد من 
(۱) ابو داود .)٤٤۱۹(‏ 
(۲) «المستدرك» ."٦۳ /٤‏ 


.)۱٤٩۸( الترمذي‎ )۳( 
."٦۳ /٤ «المستدرك»‎ ):( 


الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله 4 إن قومي قتلوني 
وغروني عن نفسي» أخبروني أنه اظ غير قاتلي» فلم ننزع عنه حت 
قتلناه» ولما رجعنا إل رسول الله أخبرناه قال: «فهلا تركتم الرجل 
وجئتموني» ليتثبت رسول الله فيهء فأما لترك حل فلا . 

واختلفوا إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره» فقالت طائفة: يترك 
ولا يحدء هذا قول عطاء والزهري والثوري والكوفيين والشافعي 
وأحمد وإسحاق» واختلف عن مالك في ذلك فحكى عنه القعنبي أنه 
إذا أعترف» ثم رجع وقال: إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذاء 
لشيء يذكره أن ذلك يقبل منه» فلا يقام عليه الحد. 
200 وقال أشهب: يقبل رجوعه إن جاء بعذر وإلا لم يقبل» وروى 
ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا أعترف بغير مجئة ثم نزع لم يقبل منه 
رجوعه. وقاله أشهب وأهل الظاهر. 

وممن روى عنه عدم القبول ابن أبي ليل والحسن البصري» واحتج 
الشافعي بالحديث السالف: «هلا تركتموه»" فكل حديثه فهو كذاء 
وبقوله له: «لعلك قبلت أو غمزت)» فالشارع كان يلقنه ويعرض عليه 
تعد اراتا فل سيق مه فلو أنه قال: نعم قبلت أو غمزت لسقط 
عنه حد الرجم» وإلا لم يكن لتعريضه لذلك معنى» فعلم أنه إنما لقنه 
لفائدة وهي الرجوع» وحجة الآخرين أن الحد لازم بالبينة أو بالإقرارء 
وقد تقرر أنه لو لزم الحد بالبينة لم يقبل رجوعه» فكذا الإقرار. 


.)55؟١( رواه أبو داود‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


ee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ا ھا کی ا وک ب ا و أذ 
يكون لما ذكره جابر أولا من النظر في أمره والتثبت في المعنى الذي 
هرب من أجله. ولو وجب أن يكون الحد ساقظا (عنه) بهربه 
لوجب أن يكون مقتولًا خطأء وفي تركه اكت إيجاب الدية على 
عواقل القاتلين له بعد هربه دليل علئ أنهم قاتلون من عليه القتل» إذ 
لو كان دمه محقونًا بهربه لأوجب عليهم ديته» وليس في شيء من 
إخباره دلالة على الرجوع عما أقر به» وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل 
به من الألم أن يرد إلى رسول الله بيو ولم يقل: ما زنيت. 

قال ابن المنذر: وهذا القول أشبه بالصواب. 

فصل : 

روى الشافعي عن رجل» عن عنبسة» عن علي بن عبد الأعلى» عن 
أبيه» عن أبي جحيفة أن عليًا رضئ الله عنه أت بصبي قد سرق بيضة 
فشك في أحتلامه» فأمر به فقطعت بطون أنامله» قال الشافعي: 
لا أعلم أحدًا يقول بهكذاء إنما يقولون: ليس على صبي (قطع)' 
حت يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة'". 

قال البيهقي : أورده أبو عبد الله فيما لزم العراقيين في خلاف علي» 
وفي إسناده نظر“ . 

فصل : 

لا يخفيل أن هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي كان يتيمًا عند 
() من (ص١).‏ 
(۲) من (ص١).‏ 
(۳) «الأم» ۱۹۸/۷. 
(4) «معرفة السنن والآثار» ۱۲/ ۳۹۷. 


9m و‎ 


هزال» فأمره هزال أن يأتي رسول الله فيخبره فوقع ما وقع . 

فصل : 

فيه الرجم من غير جلد» وخالف فيه مسروق وأهل الظاهر في 
الجمع . 

فصل : 

معن (أذلقته): أحرقته» كما جاء في رواية : وأوجعته» قال الداودي» 
وقال ابن فارس: الإذلاق: سرعة الرمي”'» وعبارة غيره: بلغت منه 
الجهد حتئ ذلق» وهو بالذال المعجمة والقاف» وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقتها السموم أي : 
أذابتهاء ويقال: جهدتها. 

قال ابن الأعرابي: أذلقه الصوم: أضعفه 

ووی أن أيوب اه : قال في مناجاته : أذلقني البلاءء فتكلمت. 
أي: جهدني» وكل ما آذاك فقد أذلقك. 

وفي «الصحاح»: الذلق بالتحريك: القلق» 5 ذلق بالكسر» 
وأذلقته» وأما (ذلق)”"' بالتسكين من كل شيء : حده' ". وقال بعضهم : 
هو بدال مهملة» ومعناه: خروج الشيء من موضعه بسرعة» يقال : 
دلق السيف من غمده: إذا خرج بسرعة لم يسله» ويقال: دلق السيل 
على القوم: إذا خرج عليهم ولم يشعروا به» فكأن الحجارة آتية من 
كل مكان كالسيل إذا ظهر على الوادي فلا يدرئ من أين جاء. 


)١(‏ «مجمل اللغة» ۳٠١ /١‏ مادة (ذلق). 
(۲) في الأصول: ذالق. والمثبت من «الصحاح». 
)۳( «الصحاح» ١/5‏ . 
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فصل : قي نبذ من فوائد حديث الباب: 

البخاري أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» وفي آخره: قال ابن شهاب: فأخبرني من 
سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه .. الحديث. 

الظاهر أن المحدث لابن شهاب أبو سلمة» كما أخرجه بعد في باب 
الرجم بالمصلى» حيث ساقه من حديث معمر عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن جابر» وفي آخره: فقال له كك#: «خيرًا؛ وصلى عليه. 
ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلئ عليه. 

وفي بعض نسخ البخاري: سئل أبو عبد الله: فصل عليه يصح؟› 
قال: رواه معمر. قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا . ثم ساقه -في 
باب رجم المحصن- البخاري من حديث يونس عن الزهري» عن ابي 
A‏ ع ا 

ومتابعة ابن جريج أخرجها مسلمء حدثنا إسحاق» ثنا عبد الرزاق» 
ثنا معمر» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أبي سلمة فذكره'". 

وقال البيهقي قوله: (فصلى عليه) خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق 
على خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه”*'. وقال غيره: قد 
أضطرب في ذلك» ففي حديث أبي سعيد: فما أستغفر له رسول الله كَل 
ولا سبة> وفة فيا حفرنا ل 
4 سيأتي برقم )٦۸۲۰(‏ 
(۲) سلف قريبًا برقم .)34١5(‏ 
(۳) مسلم )١141(‏ كتاب الحدود» باب من أعترف على نفسه بالزنا. 
(4) «معرفة السنن والآثار» ."07/١١7‏ 
)0( رواه مسلم .)05١/١595(‏ 


وقال أبو داود: ولم يصل عليه . 

وأخرج له مسلم من حديث بريدة مطولاء وفيه طلب الاستغفار له 
وفي آخره: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم)”'". وفيه: أنه 
حفر له حفرة» وفي رواية له في قصة الغامذية: ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرها ثم أمر الناس فرجموها"". وفي رواية من حديث نعيم بن 
هزال أن المزني بها كانت جارية لهزال ترعى يقال لها فاطمة» وفي 
«السنن» لأبي قرة: قال ابن جريج: أختلفواء فقائل يقول: ربط ماعز 
إلى شجرة» وفيها: أنه طول في الأوليين من الظهر حتئ كاد الناس 
يعجزون عنها من طول الصلاة. وفيها: رماه ابن الخطاب بلحي بعير 
فأصاب رأسه فقتله. وفيها: فقيل يا رسول الله أنصلي عليه؟ قال: 
«لا» وفي الخد طول أيضّاء وقال: صلوا على صاحبكم» فصلئ عليه 
رسول الله ب4 والناس . 

وفي «سنن» الكجي من حديث اللجلاج : «لا تقولوا خبيث» لهو عند 
لله أطيب من ريح المسك»“» وفي «مسند عبد الله (بن وهب)””» من 
حديث يزيد بن نعيم بن هزال فلقيت عبد الله بن أنيس وهو نازل من مأدبته 
وأخذ له وظيفا"'' من بعير فرماه به فقتله» وفيه من حديث أبي ذر أنه قال 
له: «ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة)»”" . 
)١(‏ أبو داود .)557١(‏ 
(؟) مسلم .)575/١5946(‏ 


(*) المصدر السابق (۱۹۹۰۵/ ۲۳). 

.)5576( رواه أبو داود‎ )٤( 

(0) من (ص١).‏ 

(5) الوظيف: مستدق الذراع. أنظر : «القاموس المحيط» ص850. 
(۷) رواه أحمد .۱۷۹/٩‏ 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وفي كين الترمذي المفردة» من حديث أبي الفيل أنه اة قال : 
«لا تشتمه» يعني ماعز بن مالك ثم قال: سألت البخاري عنه فقال: 
لا أعلم أحدًا رواه عن سماك غير الوليد بن أبي ذر. قلت له: 
أبو الفيل له صحبة؟ قال: لا أدري» ولا أعرف أسمه ولا يُعرف له 
غر هنا الخد ا ا 

قال ابن عبد البر: وروئ قصة ماعز في قصة أعترافه بالزنا ورجمه 
عن رسول الله 4 ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن سمرة وسهل بن 
سعد ونعيم بن هزال وأبو سعيد الخدري» وفي أكثرها أنه أعترف أربع 
مرات» وفي بعضها: مرتين» وفي بعضها: ثلا" . 

قلت : ورواها أيضًا الصديق أخرجها الترمذي في «علله المفردة»”*'. 
وأبو بردة أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه)”” . (وعلي)“ وأبو ذر 
-أخرجه ابن وهب- واللجلاج وأبو الفيل كما سلف. 

روئ أبو داود من حديث سهل بن سعد عن رسول الله ئي أن رجلا 
أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماهاء فبعث النبي ية إلى المرأة فسألها 
عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحد وتركها””" . 


.)١ص( من‎ )١( 
.049-098/7 «علل الترمذي»‎ )0 
.٠١5 7/١1 «التمهيد»‎ )۳( 

)٤(‏ «علل الترمذي» ؟7//ا09. 

.٥۳۳ /٥ «المصنف»‎ )0( 
.)١ص( من‎ )5( 

(۷) أبو داود (5555). 


سے الم 

فصل : 

تكراره ا ماعرًا ليعرض له بالرجوع» وقال البيهقي: لم يكن 
لاشتراط التكرار في الأعتراف» ولكنه كان يستنكر عقله» فلما عرف 
ا كفس مالا فلا ره ار يرسي" وها قال فی 
حديث ابن عباس في البخاري كما سياني: «أنكتها؟») - لا ا 

ونقل ابن حزم عن طائفة الأكتفاء بمرة في الحدودء وأنه قول 
الحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان وعثمان البتي ومالك والشافعي 
وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم. 

وعن طائفة أخرئ: لا يقام على أحد حد الزنا بإقراره حتئ 
(يقر)”” أربع مرات» ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتئ يقر به 
مرتين» وحد الخمر كذلك» وفي القذف واحدة» وأنه مروي عن ابي 
E‏ 

ونه لما ذكر ابن حزم حديث الغامدية قال: فيه البيان الجلي من 
الشارع لأي شيء رد ماعزاء وأنه. لا يحتاج إلى ترديدها لظهور 
ما أقرت به» فدل على أن ترديده ما كان للإقرار» وإنما كان لتهمة 
عقله أو أنه لا يدريه. 

ال وحديةة اباشء کان :ابن 'مساضن مجرلا لا دزی 
نهو دعن ا هريرة في ترداد EEG‏ قلت: صوابه 
عبد الرحمن بن الهضهاض . 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» .٠٠٠ /١١‏ (۲) سيأتي برقم (358375). 


(۳) في الأصل يقول» والمثبت من (ص١).‏ 0) «المحلئ» .٠۷١/١١‏ 
)٥(‏ کو أبن مضاف» وابن مضاف فيه مجهول. والمثبت من «المحليل). 
(3) «المحليل» ۱۷۹-۱۷۸/۱۱ بتصرف. 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


قال أبو حاتم: وهو أصح من (هضاض)". وذكر الخلاف 
البخاري في «تاريخه»» وقال عبد الرزاق: ابن الصامت حديثه في 
أهل ل د لبوق سر فم إل نينا ا وذكوه سام فى 
«طبقاته» في الطبقة الأول من أهل المدينة. 

وقال: عبد الرحمن بن صامت ابن عم أبي هريرة» وقال حماد بن 
سلمة: ابن هياض» وقال بعضهم: (هضهاض)) وزاد في كتاب 
«الوحدان» هضابًاء ثم قال: الله أعلم أيهم الحافظ للصواب. وذكره 
ابن حبان في «ثقاته»". وقال مسلمة بن القاسم في كتابه: معروف» 
قال: وقد جاء عن أبي هريرة حسن صحيح ببيان بطلان ظنهم» ثم 
ساقه من حديث عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة أنه سمعه 
يقول: جاء الأسلمي إلى رسول الله ييه فشهد على نفسه أربع مرات 
بالرناء يقول: أتيت آمرأة حرامًا.. كل ذلك يعرض غنه رسول الله 
يا فأقبل في الخامسة فقال: «أنكحتها؟» قال: نعم. قال: «فهل 
تدري ما الزنا؟» قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله 
حلالا . قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني. قال: 
فأمر به فرجم» فهذا خبر صحيح . 


.)١ص( في الأصل : (ابن هضهاض). والمثبت من‎ )١( 

۳( «الجرح والتعديل» /٥‏ ۲۹۷. 

(۳) في (ص١):‏ (الواحد). 

() «التاريخ الكبير“ ۴٠١/١‏ قول عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير. «مصنف 
عبد الرزاق» ۷/ ۳۲۲. 

() في (ص١):‏ مهعياض. 

() «الثقات» ه/ .١١5‏ 


س كاب الرَحم (۷n‏ 


وفيه: أن له حت أقر في الخامسة» ثم 
لم يكتف بذلك حتئ سالك الا دة : «هل تعرف ما الزنا؟» فلما عرف أنه 
يعرفه لم يكتف بذلك حت حتل سأله في السابعة: «ما تريد بهذا؟» ليختبر 
عقله» فلما عرف عقله أقام عليه الحد. 

قلت: فكأنه يرئ غير ابن الهضهاض . 

فصل : 

أختلف العلماء في الحفر للمرجوم» قال أبو عمر: روي عن علي أنه 
حفر لشراحة إلى السرة» وأن الناس أحدقوا لرجمهاء فقال: ليس هكذا 
الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضّاء ولكن صفوا كما تصفون في 
الصلاة؛ ثم قال: والرجم رجمان» رجم سرء ورجم علانية» فما كان منه 
بإقرار» فأول من يرجم الإمام ثم الناس (وما كان منه ببينة» فأول من 
يرجم البينة م الام ثم الا 

وقد أسلفنا الحفر له وللغامدية» وفي ابن a‏ ا 
م سمعت شيخنا يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه أنه اكه قلا رجم 
أمرأة فحفر إلى السرة'" . 

وقال مالك: لا يحفر للمرجوم» وإن حفر للمرجومة فحسن. 

وفي كتاب ابن بطال: ولا يحفر لهماء وإن حفر فحسن”* . 
وقال الشافعي وابن وهب: إن شاء حفر» وإن شاء لم يحفر. 


.)١ص( من‎ )١( 

.5٠ /۲٤ (؟) «الاستذكار»‎ 

(۳) «مصنف ابن ا شيبة» ه/ ٥۳۷‏ بلفظ : إلى الثندؤة. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» .٤۳۸/۸‏ 


س( س اتوضیح شرح الجمع الصحيع سے 
وقال أحمد: [أكثر الأحاديث]'' على ألا يحفر. لا جرم قال 
أصبغ : سحب أن حفس لیما ويرسل يداه يلوا بهما عن وجهه. 
وقال اهنا : الأحسن أن لا يحفر له. وروي عله : يحفر له 
كما سلف عن أصبغ» وحكي في «الإشراف» عن أبي حنيفة أن الإمام 
مخير في ذلك» وعن الشافعي : يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة دون 
الإقرار. وبه قال الفرضى من المالكية. 


ID TIRKI RTS‏ سكل 


() مكانها بياض في الأصل» وقال في هامشها : (كذا بياض في أصله). والمثبت عن 


o 
؟"- باب للعاهر الحَجر‎ 
حََدَثََا أَبُو الوَليدِ» حَدَثَنَا اللْيْتُء عن ابن شهاب» عَنْ عُرْوَةٌء عَنْ عَائْسَةَ‎ -١ 


ذه 4 
° 
چ 


ابْنَ رَمْعَةَء الوَلّدُ ِلْفِرَاشء وَاحْتَجِبى مِنْهُ يا سَوْدَةُه. راد لَنَا فََيْمَةء عن اللَّيثْ: 
«وَللْعَاِرٍ الححر». أا 0 - 17 ۷- فتح ۱۲۷/۱۲] . 

- دنا ادم دتا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خمد بْنُ زِيَادٍ قَالَّ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة: 
قال النّبيُ لد : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش, وَلِلعَاهر الحَجَر». [انظر: -1۷٥١‏ مسلم: -۱٤0۸‏ 
فتح ۱۲۷/۱۲]. 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها السالف. وفي آخره: زَادَ يبةه 
عن الث : «وَللْعَاهِرٍ الحجرا) . 

وحديث أبى هُرَيْرَةَ قال : قال النَّْ ل : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِر 
الحَجَرا . ٠‏ 0 َ 

ومعناه: أن الزاني لا حظ له في الولدء ولا يلحق به نسبه» والعرب 
تقول لمن طلب شيئًا ليس له: بفيك الحجر. تريد الخيبة. وقال بعضهم : 
وإنما له (الحجر)”'' يرجم بهاء أي: إذا كان محصنًا . والعاهر: الزاني. 

وذكر ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يقال للرجل والمرأة؛ لأن 
كل واحد منهما فراش لصاحبه» وقد سلف ما فيه قريبًا في الفرائض. 


SO Sb)‏ نل تك جه لل 


.)١ص( في الأصل : الرجم. والمثبت من‎ )١ 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


4- باب الرَّحْم في البلاط 

84- حَدَّتْنَا محمد بْنُ عُثْمَانَه حَدَّثَنَا خَالِدُ د ْنُ خخْلدِء عَنْ سُلَئِمَانَء حدثنِي 
عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارِه عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: 5 رَسُول الله بجي بِيَهُودِيٌ 
وَيَهُودِيّة قَدْ قذ أَخْدَنًا عي َقَالَ لَهُمْ: ا تَجدُونَ في كتابكُم؟.. قالوا: إِنَّ أخبَارَنا 
أخدَثُوا كحَمِيمَ الوَجْه والنّخْبيه . قال عَبْدُ الله بْنٌ ی سام : : أَدْعُهُمْ ئا ۆل :الله ؛ بالتّؤزَاة. 
ايها نوس علق ينه على 9 a E E‏ > فقال لَهُ 
ابن سَلَام: : أزقغ يدك ٠‏ إا آي ارجم تحت يَدِوِء فَأمَرَ بهما رَسُول الله عه فرجا . قال 
اين مر فَرْجمَا عِنْدَ البَلاطِء قَرَأَيتُ الِيَهُودِيٌ أخِنَاً عَلَيْهًا. [انظر: ۱۳۲۹- مسلم: ۱۹۹۹- 
فتح ۱۲۸/۱۲]. 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : أتى النبي كله يودي 
E A‏ جَمِيعَاء فَقَالَ لَهُمْ : «مَا نَجِدُونَ في كِتَابِكُم؟2. الوا : 
إن أَحْبَارَنَا أَحْدَنُوا تَحَمِيمَ الوَّجْهِ والتجبيه . فقّالَ عَبْدُ الله بْنُ سام : أَدْعْهُمْ 
0 سول الله بِالتَورَاةٍ ي يا فوخ اش ب على ل لر رجت 
يقرا ما لها وَمَا بَعْدَهَاء فَقَالَ لَه ابن سَلَام : أَرْمَعْ يدل . َإِذًا آي ارجم 
تخت يَدِو كَأَمَرَ هما رَسُولُ الله ل فَرْجِمًا د لالذانق قسن قتي انه 
عنهما: فَرّجِمَا عِنْدَ البلاط. فَرَأَيْتٌ اليَهُودِيَ جني عَلَيْهَا . 

هذا الحديث سلف شرحه في المناقب في باب قول الله تعالى : 
يَعْرِصونَةَ 6 [البقرة: ]١55‏ وذكره هناك من طريق مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما"''. وذكره هنا من طريق سليمان: وهو 
ابن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء ويرد ذلك علي أبي 
نعيم حيث جمع أحاديث عبد الله بن دينار وأغفل هذا . 


حم 600و 


يقر 


امه 


200 سلف برقم (56). 


ج ڪتابُ الرّجم لل بإ اا۷ 


وفي البخاري وغيره عنه عدة أحاديث. 

والتجبيه -بمثناة فوق» ثم جيم» ثم موحدة. ثم مثناة تحت» ثم 
هاء-: أن تحمم وجوه الزانيين» ويحملا على بعير أو حمار» ويخالف 
بين وجوههماء وأصلها أن يحمل أثنان على دابة ويجعل قفا 
أحدهما إلى قفا الآخر. 

قال ابن التين: ورويناه بفتح الباء» وليس ببين» وإنما هو مصدر 
جبب تجبيبًا مثل: كلم تكليمّاء والباء ساكنة والهاء من أصل الفعل» 
وذكرت (هناك) عن «شرحي للعمدة» أن في (يحني) سبع روايات 
كلها راجعة إلى الوقاية عنها'"'. منها الحاء المهملة» يقال: أحنى 
جحو كاوه EE‏ برد لقا اعرف N‏ 
يجني » وأصل الجن : ميل في الظهرء وقيل: في العنق. 

وفي المهملة يقال : حنا عليه و( وأحنل يحني ای 
يعطف ويشفق ويكب عليها . 

ومعنيل (أحدثا): زنيا. و(تحميم الوجه) تسخيمه بالفحم. وفي 
رواية للبخاري: (تسخم و وفي أكثر نسخ مسلم: 
يحملهما. بالحاء واللام» وروي بالجيم . 

قال أبو عبيد: يرويه أهل الحديث: يجني » وإنما هو: يجنأ مهموز. 

قال الجوهري: جنى الرجل على الشيء يجنو جنوء! إذا أتكب”” 2 
(۱) من (ص١).‏ 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) 9/ ۱۸۹-۱۸۸. 
(۳) من (ص۲). 


() سيأتي برقم )۷٥٤۳(‏ كتاب التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة. 
(5) «الصحاح» 9١‏ مادة (جناً). 


ہہ التوضيح لشرح.الجامع الصحيح سد 


قال ابن التين: ورويناه هنا (أجنأ) مهموز بالجيم رباعي» وهو في 
«الصحاح» ثلاثي» وعند الهروي مثل ما رويناه. 

قال: يقال أجن عليه يجنو جنأ إذا أنكب عليه يقيه شيئًا . 

تبويبه بما ذكر؛ لأجل ما ذكر في الحديث» وهو بفتح الباء وكسرها . 

قال أبو عبد الله الحموي ياقوت: هو موضع مبلط بالحجارة بين 
مسجد رسول الله بي والسوق"'' - وقول الشاعر فيما أنشده أبو عبيد 
البكري : 
لولا رجاؤك ما زرنا البلاط وما كان البلاط لنا أهلًا ولا وط“ 

هو غير البلاط» وهو قرية بالغوطة» [وبلاط] "' عوسجة حصن من 
أعمال شنتبرية بالأندلس» بلاط : كانت قصبة (الجوار)“ من نواحي 
حلب» وبلاط: موضع بالقسطنطينية كان مجلسًا للأسرى أيام سيف 
الدولة ين حميذاق01. 

وأما ابن بطال قال: تبيوبه بذلك لا يقتضي معنل» والبلاط وغيره 
من الأمكنة سواءء وإنما ترجم به؛ لأنه مذكور في الحديث. 


.٤۷۷ /١ «معجم البلدان»‎ )١( 


(0) «معجم ما أستعجم) ۱ 
(۳) في الأصل (وبلاد) وهو تحريف» كما نبه علئ مثله عبد السلام هارون. أنظر 
هامش «جمهرة أنساب العرب» ص۹۸٤.‏ 


سس كِتَّابُ الحم ال ااا 

قال الأصمعي : البلاط : الأرض الملساء''". وقال ابن فارس: كل 
شيء فرشت به الدار من حجر وغيره'") 

زاد ابن التين: لعل فائدة التبويب أنها أرض لا يحفر فيهاء 
وَأَعْفَاد ها فداه أولة. 

ذكر ابن إسحاق» عن الزهري» عن أبي هريرة أن هذا الحديث كان 
حين قدم رسول الله بي إلى المدينة””" . 

فصل : 

جاء في أبي داود أنه | ا ا 
حكم الزانيين“» ويحتمل أحد معنيين : 

إما أن يكون لما أراد الله من تكذيبهم وإظهار ما بدلوه من حكمه 
وكذلك ألقئ الله تعالئ في قلوبهم التحاكم إليه» وأعلمه أن في التوراة 
حكم الله في ذلك؛ لقوله تعالى : اركف سكوك وَعِدَهمٌ الَْرسةٌ فيب 
کم َوه [المائدة: .]٤١‏ 

ثانيهما: أن يكون حكم الرجم لم ينزل بعد» وقد روى معمرء 

عن ابن شهاب قال: فبلغنا أن هزه الآية نزلت فيهم إا لتا اورب 

فا ES‏ کم يبا أب [المائدة: 44] فكان رسول الله كَل 
م 
(۱) «شرح ابن بطال» ۸/ .٤۳۷‏ 
)٠‏ «مجمل اللغة» .٠١١ /١‏ 
() «سيرة ابن هشام» ۱۹۳/۲ ورواه أبو داود (5501). 


(5) «سئن أبى داود» (5559). 
() «أسباب نزول القرآن» للواحدي ص ١94‏ (۳۹۲)ء «سنن أبي داود» .)٤٤٥١(‏ 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فصل : 

وفي الحديث حجة لمالك جواز تحاكم أهل الكتاب إذا تحاكموا 
إليناء أنه جائز أن يترجم عنهم مترجم واحد كما ترجم عبد الله بن 
سلام عن التوراة وحده» وسيأتي في كتاب الأحكام ما للعلماء في ذلك. 

فصل : 

وفي قوله : (فرأيت اليهودي أحنى عليها) دليل أنه لا يحفر للمرجوم 
ولا للمرجومة؛ لأنه لو كان حفر ما أستطاع أن يحنى عليهاء وبه أستدل 
مالك» وقد سلفت المسألة في الباب قبله» ووقع في كلام ابن التين أنه 
ثبت أنه لم يحفر لماعز وحفر للغامدية» وكانت (معروفة)”"'. ثم ذكر 
رواية مسلم في الحفر لماعزء وفي قصة الجهينية أنه شد عليها ثيابهاء 
ثم أمر برجمها من غير ذكر حفر. 

وفيه حجة للثوري أن المحدود لا يقعد ويضرب قائمّاء والمرأة 
قاعدة» والحديث يدل لهء فإنه كان يجنأ عليهاء وقال مالك: الرجل 
والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما ويضربان قاعدين» 
وخر الرخل وعرك على المرأة نا س ها ولا نقنها الضرت”"' .وفان 
الشافعي والليث وأبو حنيفة : الضرب في الحدود كلها قائمًا مجردًا غير 
وة لايد الف فانم يقرت وع من قبا ينانسا لا به العيرقي: 

وقوله: (فإذا آية الرجم تحت يده)» قيل: في ذلك نزل: رفون 
ألكلم عَن مَوَاضِعِدء» [النساء: 55]. 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: معترفة. 
(۲( «شرح ابن بطال» ۸/ .٤۳۹-٤۳۷‏ 


سس يك لخم 


و ارا عر جار ارو ايا الو الاق 
« يبه اسول لا نك المت مُسرِعُونَ في الْكْفْرِ # [المائدة: 414١‏ إلى 
قوله : اووس لر َم يما اال وليک م هُمُ لمرد [المائدة : [4o‏ 
وفي أثناء هذه الآيات: يَرَفوْنَ الكل عَن مَواضي ي . 

فصل : 

واحتج به أصحاب أبي حنيفة على جواز شهادة الكفار بعضهم على 
بعض؛ لأنه رجمهما بقولهم» وأجاب المخالفون بالمنع» وأن الشافعي 
روئ فيه أنه اظ سألهما فأقراء فكان الرجم بالإقرار. 

قال ابن الطلاع: أو يجوز أن يكون بوحي أو بشهادة مسلمين. 

قد روينا ما نزل عقب رجمه من طريق أبي داود عن البراء» وعن 
الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة ممن سمع العلم -ونحن عند 
ابن المسيب- يحدث عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرأة 
حين قدم ا المدينة فخير في ذلك بقوله: «إقإن لوك ناكم 
بم [المائدة: 47] الحديث ٠”‏ وفي آخره قول ابن شهاب السالف 
قبيل هذه الفصول: فبلغنا أن هزه الآية نزلت فيهم: إا أنَْلنا 
اتور الآية”” [المائدة: 44]» ولابن إسحاق أنهم قالوا: إن حكم 
فيهم بالتجبيه فاتبعوه (فإنه ملك)“ وصدّقوه» وإن (هو)“ حكم 
بالرجم فإنه نبي فاحذروه (قال: ما في أيديكم أن تسألوه)"'" . 


.)5561١( رواه أبو داود‎ )۲( .)٤٤٤۸( «سئن أبى داود»‎ )١( 
.)١ص( من‎ )5( .)٤٤٥١( ء)٤٤٤۸( السابق‎ )۳( 
.)١ص( من‎ )0( 


(7) هكذا في الأصل» وعند ابن هشام : (على ما في أيديكم أن يسلبكموه) ولعله الصواب. 


ہہ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وفيه: فجاء رسول الله بء بابن صوريا وكان غلامًا شابّاء 
فلما ناشدهء قال: اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون 
اثلث لس عرس ولكنهم ا وأخرجه بو داود من حديث 

٠. f 270 ط ات‎ 8 

مسلم» وروى القصة أيضًا عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي» 
أخرجه ابن وهب » وجابر بن سمرة أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
٣ (4) 5‏ ا 
عريبف . وابن عباس أخرجه أبو قرة. 

قال أبو محمد بن حزم: جاء عن علي هه أنه قال: لا حد على آهل 
الذمة في الزنا. وعن ابن عباس: لا حد عليهم في السرقة. 

وقال أبو حنيفة: لا حد علئ أهل الذمة فى الزنا ولا فى شرب 
الخمرء وعليهم الحد في القذف والسرقة إلا لمعاهد. لكن 
(بشعده0 0 : وقال محمد بن الحسن : لا أمنع الذمي من الزنا ولا من 
شرب الخمرء وأمنعه من الغناء . 

وقال مالك: لا حد على أهل الذمة فى الزنا ولا فى شرب الخمرء 
وعليهم الحد في القذف والسرقة» وقال الشافعي وأبو سليمان 
وأصحابهما: عليهم الحد في كل ذلكء قال الله تعالى: «إوَنِ أَحَم 
2 اسيرة ابن هشام» ۲ -144. 
(5) «سنن أبي داود» (5507). 
زفرة مسلم (۱۷۰۱). 
(4) «سنن الترمذي» .)۱٤۳۷(‏ 
() بياض في الأصل» وقال بهامشه: كذا بياض في أصله والمثبت من «المحلى» 


حميوة سس ا 


و >3 


]٤4 هوحم وََحَدَرَْهُمٌ أن ينولك [المائدة:‎ EEE 
*» © وقال: #اأفحگم لهل ون ومن حن يِن آله كا لموم قثو‎ 
فإن ذكروا ما روينا عن الثوري» عن سماك بن حرب»‎ ]5٠ [المائدة:‎ 
عن قابوس بن المخارق» عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر‎ 
إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنئ بنصرانية» فكتب إليه: أقم على‎ 
المسلم الحدء وادفع النصرانية إلى أهل دينها". ومن حديث‎ 
عبد الرزاق عن ابن جريج» وعن سفيان بن سعيد؛ كلاهما عن‎ 
عمرو بن دينار» عن مجاهد أن ابن عباس كان لا یری على آهل‎ 
الذمة حدًا» وعن ربيعة أنه قال في اليهودي والنصراني: لا أرى‎ 
عليهما في الزنا حدًّا. وقد كان لهم من الوفاء بالذمة أن يخلى بينهم‎ 
و‎ 

قال ابن حزم : E‏ ولا حجة 
للحنفيين والمالكيين فيه؛ لأن الآية الكريمة عامة لا خاصة» وهم قد 
خصواء والرواية عن علي لا تصح؛ لأن نينا كا معي و قا نوسن 
لكان 

قلت : قد ذكرته أنت -أعنى : قابوسًا- فى الصحابة الذين رووا عن 
النبي بيه ستة أحاديث» وذكر ا وتو ف اناري الغرباء» قابوس بن 
المخارق: قال اين أي المخارق سليم الشيباني الكوفي» قدم مصر 
(مع)“ محمد بن أبي بكر في خلافة علي قد ذُكر وحُكي عنه. 


1 
ام 


.۳۹٦/۷ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «المحليل» ١09-١08/١١‏ بتصرف. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2357/7 والبيهقي ۸/ .۲٤١‏ 
(5) في الأصل: (سمع). 


ب لمث التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال السائ: لسن .يه باس وذكزة ابن خان فی اقا ولما ذكر 
ابن عبد البر هنذا الأثر سماه: قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه. وهو 
عجيب» فقابوس حليثه في (صحيح البخاري»» وأثنئ عليه غير 
هم بأنفسهم خالفوا ذلك فأوجبوا عليه الحد في السرقة والقذف» فإن 
تعلقوا بقوله تعال: «إوّإن اوك اكم بَيْميَمَ4 [المائدة: ]٤١‏ فلا تعلق 
لهم فيها؛ لأنها منسوخة ولو صح أنها محكمة لما كان لهم فيها تعلق؛ 
لأنه إنما فيها التخيير بينهم لا في الحكم عليهم جملة» وإقامة الحدود 
عليهم ليس حكمًا بينهم» وأما عهود من عاهدهم على الحكم 
بأحكامهم فليس ذلك عهد الله. بل هو عهد باطل» ولا يعرف 
المسلمون عهدًا إلا ما أمر الله به ورسولهء فإن قالوا فقد قال تعالى : 
«لآ اه في أَلدِنْ4 [البقرة: ]٠٠١‏ قلنا: نعم لا نكرههم على الإسلام 
ولا على فروض الإسلاء. 

وقال ابن عبد البر: إذا أرتفع أهل الكتاب إلينا راضين بحكمنا 
فيهم» وكانت شريعتنا موافقة في ذلك الحكم لشريعتهم جاز لنا أن 
نستظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم» كما فى هذا (الحديث)290 فإن 
لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لشريعتهم حكمنا بينهم بما أنزل 
الله في كتابناء ويحتمل أن يكون ذلك خصوصًا للشارع؛ للإجماع على 
أن ذلك لم يعمل به أحد بعده» ولقول الله تعالى اور يمه أا الَا 


.۳۲۷ /٥ «الثقات»‎ )١( 
.۹۰ /١5 (؟) «التمهيد»‎ 


(۳) «المحليل» ۱۱/ ١5١-١09‏ بتصرف. 
() في (ص١):‏ (الكتاب). 


ر r‏ 2 ورو م 


عليّك اتب تل عه [العنكبوت : ».]6١‏ قال: واختلف العلماء ف 
الحكم بينهم إذا ترافعوا إليناء أواجب ذلك علينا أم نحن مخيرون به؟ 
فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير 
إن شاء حكم بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم الإسلام» وإن شاء أعرض 

وقالوا: إن قوله: «إقإن ابوك [المائدة: ]٤١‏ محكمة لم ينسخها 
شيء » وممن قال ذلك مالك ١‏ بق اسن والشافعي في أحد قوليه» وهو 
قول عطاء والشعبي والنخعي» وروي ذلك عن ابن عباس في قوله 
فوقإن اموك َأحَكْم» [المائدة: ]٤١‏ قال: نزلت في بني قريظة وهي 
محكمة”"ء وقال عامر (الشعبي)" : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم» 
وعن ابن عباس أنهما إذا رضيا فلا يحكم بينهما إلا برضاء من 
أساقفتهماء فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بینهم» وكذلك إن رضي 
الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم. 

وقال الزهري: مضت السنة أن يرد آهل الذمة في حقوقهم 
ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتونا راغبين في حكمنا 
فيحكم بينهم بكتاب الله" . 

وقال آخرون: واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه 
بحكم الله تعالئ» > وزعموا أن قوله تعالیٰ : : وان کک 2 رل اسه 
[المائدة: 14۹[ ناسخ للحكم بينهم في الآية الأولىل» روي ي ذلك عن 
ابن عباس من حديث سفيان بن حسين والحكم» » عن مجاهد» ومنهم 
)۱( رواه أبو داود (2091). 


(۳) رواه عبد الرزاق "7/٠١‏ (۱۹۲۳۸). 


6-7 -ثثةهةهكتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


من يرويه عن سفيان والحکم» عن مجاهد» قوله» وهو صحيح عن 
مجاهد وعكرمة» وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي» وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أحد قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة 
قال: جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت 
المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكمء وقال صاحباه: يحكمء. 
وكذا أختلف أصحاب مالك» وقال الشافعي: ليس الحاكم بالخيار 
في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم أحكام الإسلام إذا جاءوه 
في حد لله » فعليه أن يقيمه؛ لقوله تعالئ : وهم صغروت € [النمل: /ا] 
واختاره المزني وقال في كتاب الحدود: لا يحدون إذا جاءوا إلينا في 
حد لله» ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم . 

قال الشافعي: وما كانوا يدينون به فلا يحكم عليهم بإبطاله إذا لم 
يرتفعوا إليناء ولكن ليكشفوا عما أستحلوا ما لم يكن ضررًا على 
مسلم أو مستأمن أو معاهد. 

قال: وإن جاءته أمرأة تستعديه بأن زوجها طلقها وشبه ذلك» حكمنا 
عليه حكم المسلمين. 

قال ابن عبد البر: والنظر صحيح عندي» ألا يحكم بنسخ شيء من 
القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا دفع له» ولا يحتمل التأويل» وليس 
في قوله : «إوَأَنِ أَحَكم نَم يا أَرَلَ أ [المائدة: 44] دليل على أنها ناسخة 
لقوله تعالیٰ : إن ا اکم ينهم و َس عن 4 [المائدة: ]٤١‏ لآنه 
يحتمل أن يكون معناها: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت 
ولا تتبع أهواءهم» فتكون الآيتان محكمتين مستعملتين غير متدافعتين. 
نقف علئ هذا الأصل في نسخ القرآن بعضه ببعض أنه لا يصح 


س ڪتابُ الرَّحِم تسب (ا/) 


إلا بإجماع لا تنازع فيه» أو بسنة لا مدفع لهاء أو يكون التدافع في 
الآيتين غير ممكن فيهما أستعمالهماء ولا أستعمال أحدهما إلا بدفع 
الأخرئ, فيعلم أنها ناسخة لها . 

وكذا قال ابن القصار: لو صح عندي النقل بذلك عن ابن عباس 
لقلت بالنسخ في الآية» ولكن لا أعلم فيه نقلا يعتمد» وإنما هو نسخ 
بالتأويل» كذا قال» وسندها عند ابن عبد البر غير صحيح. 

وقال النحاس: الرواية عنه في هذا مستقيمة”''. ولا فرق عندي بين 
قوله في الآية التي زعموا أنها منسوخة: اون حكنت دأحكم بم 
لسع وبين قوله في الآية الناسخة : ون أعَكْ نتم يمآ ارد أذ 
[المائدة: »]٤٩‏ والتخيير المتقدم قبل الآية الأولئ نازل على هله 
وهذه الآية الثانية أيضًا عل حكم التخيير الأول» وهذا مبني علئ 
أصل» وذلك أن من صالحنا من أهل الذمة لا يخلو أن يشترطوا علينا 
عدم الحكم أو وجوده بحكمهم أو بحكمناء أو لا يقع شرطء فما كان 
من شرط وجب الوفاء به» وقد شرط كفار قريش على الشارع أمورًا 
عظيمة فالتزمها لهم. ووفیٰ لهم حتئ غدرواء فأما ما لم يكن بشرط 
وترافعوا إليناء فالإمام مخير بين الحكم بما أنزل الله أو الصرف. 

وقد أسلفنا أختلاف العلماء أيضًا فى أهل الذمة إذا زنوا هل يرجمون 
إذا رفعوا إلينا؟ فقال مالك: إذا زنوا احا فلا يعرض لهم الإمام 
إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلوا عليهم الضرر» فيمنعهم 


.15-1١17/75 «الاستذكار»‎ )١( 
£ /۲ «الناسخ والمنسوخ»‎ (۲) 


سے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


السلطان من الإضرار بالمسلمين. قال مالك: وإنما رجم الشارع 
اليهوديين؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذٍ ذمة وتحاكموا إليه. (ونقل 
ابن الطلاع في «أقضيته» أنهم أهل ذمة)''“. وقال الزجاج في 
«معانيه»: كانا من أهل خيبر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحدون إذا زنوا كحد المسلم» وهو أحد 
قولي الشافعي» ولما ذكر الطحاوي قول مالك: لم يكن لهم ذمة» قال: 
لو لم يكن واجبًا عليهم لما أقامه لاء قال: وإذا كان من لا ذمة له قد 
حد في الزناء فمن له ذمة أحرئ بذلك. قال: ولم يختلفوا أن الذمي 
يقطع في السرقة» قال ابن عبد البر: وقال بعض من رأى أن آية 
التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة بقوله تعالئ: «إوَأنِ أَحَكم 
نّم [المائدة: 44] على الإمام إذا علم من أهل الذمة حذا من حدود 
الله أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه؛ لأن الله يقول: ظاوَأنِ أَحَكم 
نّم يمآ أَنْرَلَ أله [المائدة: 49] ولم يقل: إذا تحاكموا إليك قالوا: 
والسنة تبين ذلك. يعني قول البراء: مر رسول الله بيه بيهودي محمم 
فدعاهم» للم : كما ساقه از داود. وفيه: أنه حكم ا 
ولم يتحاكموا إليه» لكن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
اليهود أتوه““» وليس فيه أنهما رضيا بحكمه» وقد رجمهماء وسيكون 
لنا عودة إلى ذلك في بابه -إن شاء الله تعالى- حيث ذكره البخاري . 


a مرك ا ع‎ RST و ديق‎ RT 


)01 من (ص١).‏ 

(۲) «الاستذكار» ٤‏ ۲/ ۱۸-۱۷. 
(۳) رواه أبو داود .)٤٤٤۷(‏ 
(:) المصدر السابق (5555). 


0- باب الرَّحِم بِالْمُصَلّى 
- حَدَنَنِي مو حَدَثَنَا عبد الرَرَاقِه أخْبَرنَا مَعْمَرٌء عن الزّهْرِيء عَنْ أي 
سَلَمَة عَنْ جَابرٍ أَنَّ رجلا مِنْ سم جَاءَ الب ب فَاغمَرفَ بِالرنَاء فأعْرَض عَنْهُ 
لني ية حى شَّهِدَ عَلَّى نَفْسِهِ أَربَعَ مَرَاتِء قال لَه لي + َل «أبك جُنُونٌ؟). 
قَالَ: لا. قَالَ: «آحْصّنْتَ؟). قَالَ: نَعَهْ. فَأَمَرَ به فَرْجِمَ بامْصَلّىء فَلَمَا أَدْلَقتْهُ الحجارةٌ 
ره فَأذركَ قرم حَتّى مات قال لَه التب ب حيرا وَصَلّى عَلَنْهِ. م يفل يوس 
وَابْنُ جُرَيْج» عن الزّهْرِيٌ : َصَلّى عَلَيْه. [انظر: -٥۲۷۰‏ مسلم: 1191- فتح ۱۲۹/۱۲]. 


ت 


ذكر فيه حديث جابر د أن رَجُلا مِنْ أَسَْمَ . لحديث . 

وقد أسلفناه في أثناء باب: لا يُرجم المجنون والمجنونة وتكلمنا 
علئ ما فيه. والمصلئ هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية 
الأخرى: بقيع الغرقد» واعقرضن: أبن تظال:وابة النين علا رة 
فقالا: لا معن لهذا التبويب» والرجم في المصلئ كالرجم في سائر 
المواضع وإنما يذكر بذلك؛ لأنه مذكور في الحديث"''. 

وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي» وقد سلف 
ذكره» وروی يزيد بن هارون» عن یحییٰ بن سعید» عن سعيد بن 
المسيب أن ماعز بن مالك أت إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه زن» 
فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد؟ قال: لا. قال أبو بكر: 
أستتر بستر الله» وتب إلى الله» فإن الناس يعيرون ولا يغيرون» وإن 
شرف كرا عن واد لم القرو ابوه طاو أت إلى a‏ فقال له 
مثل ما قال لأبي بكر (فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر)"'' فلم 


.٤۳۹ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


ے 
كم ا 


() من (ص۱). 


ع۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


3 


تقره نفسه حت اتی رسول الله يلل وذكر الحديك“ 

وفيه من الفقه: جواز رجم الثيب بلا جلد» وعليه فقهاء الأمصار" 
حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة N‏ وات فاا 
وإسحاق بن راهويه““ وأهل الظاهر وابن المنذرء فقالوا بالجمع. 
روف له ع ا eb‏ ال 5 ا الخو 
ابن حي . 

واحتجوا بحديث ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر أن رجلا 
نول فأمر به سول أله يله فجلد: ثم أخبر أنه كان أحصن فأمر به 
فرجم“» وقالوا: هكذا حد المحصن» وبحديث عبادة بن الصامت 
#ه: «والثيب بالثيب جلد مائة)("2“ . 

حجة الجماعة: عمر بن الخطاب والزهري» ومالك في أهل 
المدينة» والأوزاعي في أهل الشام وسفيان وأبو حنيفة: وأهل الكوفة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 517/0 من طريق يزيد بن هارون» به والحديث 
في «الموطأً» ص 0١7‏ رواه مالك من طريق قيس بن سعيد» به. 

(0) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ۷/۳. 

.8:8/١1 «المغني»‎ )۳( 

.۳۱۳/١۲ «المغنى)‎ )5( 

6 «المحلئ» ف مار 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ 015/0 .)۲۸۷۸٥(‏ 

(۷) ابن أبي شيبة ٩۳٩/٥‏ (۲۸۷۷۹). 

(۸) «الإشراف» ۷/۳. 

(9) رواه أبو داود )٤٤۳۸(‏ من طريق قتيبة عن ابن وهب عن ابن جريج به . 

)٠١(‏ مسلم )۱۹۹١(‏ كتاب الحدود» باب حد الزنا. 


سے صاب الرَخم 


والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر: أنه يجوز أن يكون إنما جلده 
لعدم علمه بإحصانه» فلما علم به رجمه» وحديث عبادة منسوخ 
تخ ماع وال انه اة رجمهما ولم يجلدهماء فثبت أن 
هذا حكم ناسخ لما قبله» كذا في كتاب ابن بطال”'' عنهء وفي ( 
«سننه» )": فرماها الكل بمثل الحمصة”©. يعني الغامدية. وروي 
أيضًا : بجلاميد الحرة“ . وبوظيف البعير. 

قال النسائي: ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي 
به» قلت: أسلفنا رميه بالجلاميد» وهي الصخور الكبار» واحدها جلمود 
وجلمد بفتح الجيم أيضًاء قال: وقال مالك: لا يرمي بالصخور العظام» 
ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه» ولا يرفع عنه حتئ يموت» ويخلئ 
بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه» ولا يصلي عليه الإمام ردعًا لأهل 
المعاصي» ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله إذا رأوا أنه ممن لا يصلي 
عليه الإمام لعظم ذنبه» وفي حديث جابر له أنه اك صلئ عليه من 
رواية معمر عن الزهري» ففيه حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن 
يصلي عليه إن شاء» وهو محمد بن عبد الحكم» وقد سلف كلام 
الحفاظ فيه هناك» وروئ عمران بن حصين أنه اة صلل على 
الام 


.٤٤١-٤٤١ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
كذا بالأصل.‎ )۲( 

(۳) أبو داود .)٤٤٤٤(‏ 

.)١595( مسلم‎ )4( 

(ه) مسلم (1595). 


e CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

قد أسلفنا عن جماعة أن حديث عبادة محكم» وأن أكثر أهل العلم 
خالفوه ورأوا نسخه» وجماعة من (صغار)“ الصحابة رووا حديث 
ماعز» وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الروايتين مدة. 

قال الشافعي : دلت سنة رسول الله ييا على أن جلد البكرين الحرين 
ثابت ومنسوخ عن الثيبين؛ لأن قوله: «خذوا عني» من أول ما نزل» 
فنسخ به الأذى والحبس عن الزانيين» فلما رجم ماعرًا ولم يجلده 
وأمر أنيسًا بامرأة الأسلمي إن أعترفت رجمهاء دل على نسخ الجلد 
عنهما ؛ لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخرا"'. 

وقال أيضًا: لم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان 
بالنكاح» وخلاف الإحصان به» وإذا كان قول رسول الله َي «قد 
جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" . 

ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين» وهذا بعد 
الحبس» وأن كل حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا إذا كان هذا 
اول ك ال این 

ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر أنهما رجما ولم یجلدا“› 
لكن روى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث» ثنا أشعث؛» عن ابن 
سيرين قال: كان عمر يرجم ویجلد» وكان علي يرجم ويجلد””'. 


.)١ص( من‎ )١( 

(؟) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 77/1 
(۳) سبق تخريجه من حديث عبادة بن الصامت. 
)٤(‏ «التمهید» 9/ .8١‏ 

(0) «مصنف ابن ای شيبة) 0ه/ ٥۳٦‏ (۲۸۷۸۱). 


0 10 لتك‎ ١ ١-7 

وفي رجم الغامدية دون جلدها أدل دليل عل نسخ حديث عبادة؛ 
لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة» وذلك أنهم كانت عقوبتهم 
الإمساك في البيوت» فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام 
اكا فقال «خذوا عي كما سلف من حديث عبادة» فكان هذا في 
أول الأمرء ثم رجم اك جماعة ولم يجلدهم معه. 

وقال ابن عباس رضي الله غنهماة (كانت المرا6 إذا:ونف خت 
في البيت حتئ تموت”": وكان الرجل إذا زنئ أوذي بالتعيير وضرب 
النعال' " فأنزل الله : جلد الآية [النور: ؟]. 

قال ابن عبد البر: وثم قول ثالث» وهو أن الثيب من الزناة إذا كان 
شابًا رُجم» وإن كان شيا جُلد ورجم» روي ذلك عن مسروق» وقالت 
به فرقة من أهل الحديث» وهو قول ضعيف لا أصل له“ » وحكاه 
ابن حزم عن أبي ذر وأبي بن كعب” . 

جاء في بعض طرق حديث ماعز: حتى ثنئ''' عليه أربع مرات”") 
وهو بفتح النون. أي: كرره أربعًاء 8 أن الآخر زنى هو بهمزة 
مقصورة. وكسر الخاء ومعناه الأرذل أو الأبعد أو الأدنل أو اللئيم 
)١(‏ من (ص١).‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» ۳/ .1۳٤‏ 


(۳) المصدر السابق ۳/ 1۳۸. 

.٥۲/۲٤ «الاستذكار»‎ )5( 

.73"5/١١ «المحلئل»‎ )( 

(5) ورد بهامش الأصل : ينبغي أن يقول: بتخفيف النون كما قاله النووي «شرح مسلم» 
وهلذا اللفظ في مسلم. 

(۷) «صحيح مسلم» .)١1591(‏ 


(CD =‏ يبي ادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أو الشقى » وكله متقارب » ومراده نفسه فحدهاء لاسيما وقد فعل هذه 
الفعلة القيحة: 


وقوله هنا : (فرجم حتئ مات) وجاء معئاه : حت سكت وهو بالتاء 
على الأشهر الأصوب لا بالنون والمعنل: مات. 


>ت 25 >> لل AEN‏ 


2 َم 7 22 ر د E‏ 
7- باب مَنْ أَصَابَ ذنبًا دُونَ الحد فَأَخْيَرَ 


له 


الإمَامَ قَلَا عُْقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا حاءَ مُسْتَفْتِيَ 
قال عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَبِنُ يله. وَقَالَ ابن جُرَيْج: وَلَمْ 


ورو ر 


يُعَاقِبِ الذي جَامَعٌ في رَمَضَانَء ول يَعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ 
الظبي» وفيه عن أبن عُثْمَانَ عن ابن مَسْعُودٍ چ ا لي 
ا 


-١‏ حَدثنًا قَتَيْبَة» حَدَتَنَا الليْثء عن ابن شِهَابء عَنْ حُْمَئْدٍ بْن عَبْدٍ الوَخْمَنء 


2 
3 


عَنْ أي هُرَئْرَةَ 4 أن رجلا وَقعَ باهرَأتهِ في وَمَضَانَء فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله ل فَقَالَ: 
هَل تَحِدُ رَقَبَةة). قَالَ: لا. قال : : َل تَسْتَطِيمُ صِيَامَ سَهْرَيْنِ؟). قَالَ: لا. قَالَ: 
«َأَطْعِمْ سِنَّينَ تین مِسْكِينًا». [انظر: 191- مسلم: -111١‏ فتح ۱۳۱/۱۲]. 

۳ - وَقَالَ اللَيْتُ عَنْ ڪرو ن الحارثء عَنْ عَبْدٍ الرَْمّن ن القاسمء عَنْ 
حكر بن جخقر إن التقرء عن عبد بن عبد الله بن ال عن افش َه أتَى و 
لني 445 في الشجدٍ قَالَ: أَخْتَرقتُ. قَالَ: «مِمَّ ذَالك؟. قال: وَقَعْتُ بامْرَأتٍ 
رَمَضَانَ. قال له «تَصَدَق» ٠‏ قال : : ما عِنْدِي شىء . فَجَلْسَ اء إِنْسَانْ يَسُوق حا 
وَمَعَهُ ام -قال عَبْدُ اليَثمَن: مَا أذري مَا هُوَ- إِلَى الب بلا قال: «أينَ 
المُحْتَرق؟» . قَقَالَ: : ها أا ذا . قال : : «خذ هنذا فَتَصَدَقُ به . قال: عَلَى أخوج مِنّي 
ما لأخلي طَعَامٌ. قَال: «فُكَلُوة. [انظر: ۱۹۳۵- مسلم: -١١١١‏ فتح 0 


0 عَبْد الله : الحديتُ الأول أَبْيَنُ » قَوْلَهُ: «أطعم أهلك». 


ده دي 


ثم ساق حديث أبي هُرَيْرَةَ ك في المواقع أهله في رمضان. وقد 
وفي آخره: قَالَ: على أخوَج مِئْي؟ ما لأَهْلِي طَعَامٌ . قَالَ: ١تَكَلُوة».‏ 


َو «أَطعِمْه أَهْلَّكَ» قول عطاء: كان مراده حديث المجامع أيضًا 
كقول ابن جریج› ويجوز أن يريد حديث ابن مسعود أيضًاء وقال 
الداودي: لعله يريد الذي قال: أتيت أمرأة ففعلت بها كل شيء 
إلا (اللواط)ء وحديث أبى عثمان» عن ابن مسعود المشار إليه فهو 
أبين شيء في الباب» وقد اف بطوله في باب: الصلاة كفارة» في 
الرجل الذي أصاب من امَرأة قبلة» فأخبره فنزل: وَأَقِمِ الصَكُوهَ طْرَق 
آلار َدُلنَا می اَل" 1 و 0 ]١‏ وفي رواية: «قم فصل ركعتين»» 
وفي أخرئ: فأقم علي ما شئت ". الحديث. 

وقد أجمع العلماء -فيما حكاه ابن بطال-: أن من أصاب ذنيًا فيه 
حد أنه لا ترفعه التوبة» ولا يجوز للإمام إذا بلغه العفو عنه. ومن التوبة 
عندهم أن يطهر ويكفر بالحد إلا الشافعي» فذكر عنه ابن المنذر أنه قال : 
إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه. 

قلت : مراده بالنسبة إلى الباطن» أما بالنسبة إلى الظاهر فالاأظهر من 
مذهبه عدم سقوطه . 

وأما من أصاب ذنبًا دون الحد ثم جاء (تائبًا)” ' فتوبته تُسقط عنه 
العقوبة» وليس للسلطان الاعتراض عليه» بل يؤكد بصيرته في التوبة 
ويأمره بهاء ليتتشر ذلك فيتوب المذنب. 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(۲) سلف برقم (6095). 

(۳) رواها أبو داود (5554). 

(:) في الأصل: مستفتيًاء والمثبت من (ص١).‏ 


سس جت لوغم 


ألا ترئ أنه ای EE‏ التجايع في E‏ فملة كن 
صورة فزعه وقوله: (أحترقت). لم يعاقبه ولا ذنبهء بل أعطاه ما يكفر 
به''» وقد قال للرجل الذي قال: إني أصبت حدًا فأقمه عليّ: 
«أليس قد صليت معنا؟» فلم يستكشفه عنه» فدل أن الستر أولل؛ لأن 
في الكشف عنه نوع تجسس المنهي عنه وجعلها شبهةً دارئة للحد 
رجا أن مظن ما لمن :نفدو وا فی نولك سما" كفي الو 
والصلاة» وأطلع الله رسوله على ذلك» ولما لم يعم بالكناية دون 
الإفصاح وجب ألا يكشف عليه؛ لأن الحد لا يقام بالشبهة بل يدرأ 
بهاء وحجة كونها غير ساقطة للحد إخبار الشارع عن توبة الجهنية 
والغامدية" وإقامة الحد عليهماء والسقوط خاص بالمحاربين دون 
غيرهم. ولا يحتج في ذلك بحديث أنس الآتي في الباب بعد» حيث 
الات ندا »الما افا من حال أنه وا ولس سد 
وقال الخطابى: يحتمل أن يكون الله أوحئ إليه أنه قد غفر له ذنبه ولو 
أفصح بذكر الخد لأقامه عليه ولم يعف عنه”". 

ولم يعاقب عمر صاحب الظبي» يعني : حيث حكم على قبيصة بن 
جابر في الظبي بشاة» وهو وعبد الرحمن بن عوف» فقال قبيصة: قلت 
يا أمير ا إن أمره أهون من أن تدعو أحدًا يحكم معك» قال: 


.557/8 «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(0») ورد بهامش الأصل : مقتتضين حلام اليح محبي انين انما واحدة وذلك أنه قال: 
غامد بطن من جهينة ولم يسم الجهنية وسمى الغامدية سبيعة وقیل : آمنة» 
ذكرهما الخطيب. 

.٠٠٠١ /٤ «أعلام الحديث»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


فضربني بالدرة حتئ سابقته عدوّاء ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم ثم 
تغمض الفتوى . 

والقصة أخرجها مالك عن عبد الملك بن (فرين ٠‏ عن محمد بن 
سيرين أن رجلا جاء إلى عمر فقال: إني أجريت آنا وصاحب لي فرسين 
نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر 
لرجل إلى جنبه : تعال حت أحكم أنا وأنت قال: فحكما عليه بعنز» 
فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين» لا يستطيع أن يحكم في 
ظبي » حتيل دعا رجلا يحكم معه» فسمع عمر قول الرجل فدعاه 
فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف هذا 
الرجل الذي حكم معي؟ قال: لاء قال: فقال عمر: لو أخبرتني أنك 
تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًاء ثم قال: إن الله تعالئ يقول في 


كانه م به ذوا عدّلٍ 2 بلع لبه [المائدة: 46]» هنذا 


(TD) 5‏ 
عبد الرحمن بن عوف © . 


ورواها عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا 
حجاجًا فكنا إذا صلينا الغداة أبتدرنا رواحلنا نتماشيل ونتحدث» 
فبيئما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي فابتدرناه فابتدرته فرميته بحجر 
فأصاب حشاهء فركب (درعه)”" فمات» فلما قدمنا مكة سألنا عمر بن 
الخطاب وكان حاجًا وكان جالسًا وإلئ جانبه عبد الرحمن بن عوف»› 
فسأله عن ذلك» فقال: أنا أرئ ذلك قال: فاذهب فأهد شاة 


)١(‏ في الأصل: قريب وفوقها: كذاء وبالهامش: لعله قرير. 
(۲) «الموطاً» ص/758-7517. 


(۳) في هامش الأصل : سيأتي تفسيره. 


س بازيم ااا 
فخرجت إلى صاحبي فقلت : إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل 
غيره» قال: فلم يفجأنا إلا عمر ومعه الدرة» فعلاني بالدرة فقال: أيقتل 
في الحرم ويسفه الحكم؟! قال الله تعاليل: کم به دوا عَدَلِ نک 
[العائذة + :48] وأنا عمر» .وهنا عبد الرحمن بن غوف" : 

معن (ركب درعه): خر لوجهه على دمه. فقال: ذلك القتل. 

والحشا: ما (أضطمت)" عليه الضلوعء والجمع أحشاءء 
والحشوة بالكسر والضم: الأمعاء””" . 


)١(‏ رواه ابن عبد البر فى «الاستذكار» 5؟4/9/ا!-780. 


0 في الأصل : (ضطمت) والمث- هو الصحيح كما في «صحاح الجوهري». 
)۳( آنظر : «الصحاح» 3/5 (حشا). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


۷- باب إِذَا آَقَرَ بِالحَدٌ وَلَمْ يُبَيّنُْ 
هَل لِلإِمَام أن E‏ يَسْتَرَ عَلَيْهِ؟ 


۳^ حَدَتَنِي عَبْدُ القُدُوس يِن محمد دبي عفرو بن ا الكلابيء 
دتا هَمَامُ ن ييّىء حَدََنَا إشڪاق بن عَبدِ الله يِن أي طَلْحَةء عن أَنّسِ بن مَالِكِ 
ذه قَالَ: كنت عِنْدَ التب َل فَجَاءَهُ وَل فَمَالَه يا و رَسُولَ اللهء إِيٍ أَصَبْتُ حَذاً 
فَأَقِمَهُ قمهُ عَلَّ. قَالَ: : و يَسْألَهُ عَنْهُ. قَالَّه وَحَضَرَتٍ الصَلَاهُ فَصَلَّى مَع النَِيْ يله فَلَمَا 
قضَى الب يك الصَّلَاة ام إِلَنِ لرَجُلٌ فقال: يا ر سُولَ اله إيّْ أَصَبْتُ حَدَاً فَأَقِْ في 
كتَابٌ الله. قَالَ: اليس قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا9». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَإِنَ الله قَدْ عْمَرَ لك 


ذنبك». أؤ قال: «حَدَك». [ [مسلم: 1974- فتح ۱۲۳/۱۲] . 


7 اال ل اا 4 E‏ مي داه 


ا 


مَالِكِ ذه قَالَ كل عند اين ا تجائة وج تقال e‏ 


24 لي 
ت 


أَصَيْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَىَ. (قال): وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. وَحَضَرَتٍ الصَّلَاُ 
ل م لِيْهِ الرّجل 
فَقَالَ: يا سول اللوء ني أَصَبْتُ حَدًا ماق علي في كِنَابَ الله. قَالَ: 
آلب د صلَيِتَ صَليَتَ مَعَنَا؟». قَالَ: : نعم. . قَالَ: «قَإنَ الله قد غفرَّ لك 
دك أو َال : ١«حَدَّك).‏ قال أبو عبد الله: الرجل جاء تاتيا وصلى . 

هذا الحديث سلف الكلام عليه في الباب قبله» وقد أخرجه مسلم 
أيضًا في التوبة» ومن الغريب ما ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون 
البزدينض في كتابه «الفصل والوقف»»› حيث قال: فأما حديث همام 


.)١ص( من‎ )1١( 


س ئضي 0 
الذي رواه عن عمرو بن عاصم عنه» (عن)''' إسحاق بن عبد الله» عن 
أنس أن رجلا أت رسول الله ي فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي 
الحدء ثم أقيمت الصلاة فصل مع رسول الله ية فقال له اث : «قد كفر 
الله عنك بصلاتك» قال: فهذا عندي حديث منكرء هو عندي وهم من 
عمرو بن عاصمء مع أن همامًا كان يحي بن سعيد لا يرضاه» وهو 
عندي صدوق يكتب حدیثه» ولا يحتج به» وأبان العطار أمثل منه» 
قال: وهذا الحديث ثنا به محمد بن عبد الملك الواسطى. عن 
عمروء هذا كلامه. 1 


SRN‏ 3 جد ن اعمال 


.)١ص( من‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۸- باب هَل يَقُولُ الإِمَامُ للَمُهِرٌ: 


1٤‏ و SS‏ خا 0 بي 
yy‏ العا كلت أو ق َو نَظَوتَ؟). قال : 


ا يا 0 الله. قَالَ: «أنكتهًا؟». لا کن قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بره . [مسلم: 
۳ح فتح 0/1۱۲[ . 


لِك رسول الله ي قَالَ لَهُ: «لَعَلك قَبَلتَ أو غَمَرْتَ أو نَظْرْتَ؟» 
10 لا يا ارسول الل قَالَ: :«أنكتها؟». لا يكنى. قال عند ذلك 
أَمَرَ برَجْمِهِ 


الشرح : 

هو دال عل ما ترجم له» وهو جواز التلقين في الحدود ما يدراً به 
عنه الأذئ». ألا ترئ أنه الث قال له : «لعلك قبلت ..» إلى آخره ليدرأ عنه 
الحد» لفظ الزنا يقع على نظر العين وجميع الجوارح» فلما أت بلفظ 
مشترك لم يحده حت وقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال؛ لأن من 
شريعته درء الحدود بالشبهات» فلما أفصح وبين أمر برجمه» وهو دال 
على أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح. 

ألا ترئ أن الشهود لو شهدوا علئ رجل بالزناء ولم يقولوا: رأيناه 
أولج فيهاء كان حكمهم حكم من قذف لا حكم من شهد؛ رفقًا من الله 
بعباده وسترًا عليهم ليتوبواء وقد أستعمل التلقين بالإيماء أيضًا الصحابة 


الراشدون بعذه » عمر وعلي وابن مسعود. ش 


سے تب اخم 


روئ مالك عن یحییٰ بن سعيد أن عمر أتاه رجل وهو بالشام» فذكر 
أنه وجد مع أمرأته رجلاء فبعث عمر أبا واقد إلى أمرأته فسألها عما قال 
زوجها لعمرء وأخبرها بأنها لا تؤخذ بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك 
لتنزعء فأبت أن تنزع» فرجمها عمر ظا . 

وروی معمر بإسناده أن عمر أتي برجل» فقيل: إنه سارق» فقال 
ھر إن ری ید رجحل (ما هو)"“ بيد سارق» فقال الرجل: والله 
ما آنا بسارق فخلئ سبیله". 

وعن الشعبي قال: أتي علي هه بامرأة يقال لها : شراحة وهي حبلئ 
من الزنا فقال: ويحك» لعل رجل أستكرهك؟ قالت: لا. قال: فلعله 
وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا. قال: فلعل زوجك من عدونا من أهل 
الشام فأنت تكرهي أن يدلي عليك؟ قالت: لاء فجعل يلقنها هذا 
ND‏ لوي 

وعن أبي مسعود: أثّي بسارق سرق بعيرًا)**'» فقال: هل وجدته؟ 
ا ا ی لمن غراف 
الحد وما يلزمه فيه» وأما تلقين الجاهل ومن لا يعرف الكلام فهو 


.6١5 «الموطاً» ص‎ )١( 

(0) هي كذلك في الأصل. وكتب فوقها: كذا. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق ۱۹۳/۱۰ (۱۸۷۹۳). 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 775/17 .)١۳١٠١(‏ 

(ه) من (ص١).‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 8/ 010-8١5‏ (08655). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


روى ابن جريج عن عطاء فقال: كان بعضهم يؤتئ بالسارق 
فيقول: أسرقت؟ (قل: لا. أسرقت؟ قل: لا. وعلمي أنه سمئ 
أبا بكر وعمر""'. 

وروى شعبة بإسناده عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت) 
فقيل له: إنها سرقت. فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. قالت: لا. فخلئ 
سبيلهاء فقلت: أنت تلقنها؟! 

قال أبو الدرداء: إنها أعترفت وهي لا تدري ما يراد بها" . 

وقال الأعمش : كان إبراهيم يأمر بطرد المعترفين“» وكان أحمد 
وإسحاق يريان تلقين السارق إذا أتي به» وكذلك قال أبو ثور" إذا 
كان السارق أمرأة» أو من لا يدري ما يصنع به» أو ما يقول. 

قال المهلب: هذا التلقين على أختلاف منازله ليس بسنة لازمة 
إلا عند أختيار الإمام لذلك» وله ألا يعرض ولا يلقن لقوله: «بينة 
وإلا حد في ظهرك». 

وأما التلقين الذي لا يحل فتلقين الخصمين في الحقوق» وتداعي 
الناس» وكذلك لا يجوز تلقين المنتهك المعروف بذلك إذا تبين ما أقر 
به أو شهد عليه» ولم ير الإمام إقامة الحد فيه" . 


.)586ا/1١(‎ ه١6‎ /6 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) این أبى شيبة 0/ 0١5‏ (58070؟) مختصرًا. 

() المصدر السابق ۰۰۷/۵ )۲۸٤۹۰(‏ والبیهقی فى «السئن الكبرئ» ۲۸۹/۸ بلفظ : 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اا الممترفين: 

.٤1۷-٤11/۱۲ «المغنى»‎ )0( 

) آنظر اشر اين بطال» ۸/ 555-555. 


وفي «المدونة» في السارق إذا شهد عليه بالسرقة -يريد على إقراره- 
أستحب للإمام أن يقول له شيا" وفيها أيضًا أيكشف المقر في الزنا 
كما يكشف الشهود؟ قال: لا. واحتج بأنه اك قال: «أبصاحبكم جنة) 
ولم (يمثله)"» ذكره في كتاب الحد في القذف"". 


5 عست تج عمل 5 سل 


.57!/-5755/5 «المدونة»‎ )١( 
في (ص١): يسأله.‎ ) 
.۳۸۳ /٤ «المدونة»‎ )۳( 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۹- ياب سوال الإمَام المُقَدّ: 
هَل أَخْصَنْتَ؟ 


06- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَثٍ قَالَ: حَدََنِي اللَّيثُء حَدتنِي عبد الوَحْمَن يِن 
خَالِدِء عن ابن شِهَابٍء عن ابن الْسَيّبٍ واي سَلَمَةَء أنَّ َا هُرَئِرةَ قَالَ: اکى رَسُولَ الله 
بك جل مِنَ الاس وهو في مسجد قَنَادَا: يا وَسُولَ الله إيٍّ وَنَيْتُ. يريد نَفْسَه- 
عرض عَنْه اني يل فََنَحَئ لِشِقَ هه الذي أغرض قِبَلَُ فقَالَ: يا رَسُولَ الله, 
إي زَنَيْتُ. فَأَعْرَض عَنْهُء فَجَاءَ لق وجه النَّبِي ي الي أغرَضٌ عَنْهُء فَلَمَا سَهِدَ 
ا تَفْسِهِ بع شَهَادَات دَعَاةٌ النَّبِنُ عد فَقَالَ: «أبك جنونٌ؟). قال : ل ي ول 
الله . فَقَال: «أَخْصَّنْتَ؟). قال : َعَم 5 وَل الله . قَالَ: «اذْمَيُوا فارجموه». [انظر: 
- مسلم: ۹۱٦۱م‏ - فتح ۱۳1⁄/۱۲]. 

57- قَالَ ابن شِهَابٍ: آخبرني مَنْ سَمِعَ جَابرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَكمَهُء 
فرَعمنَاهُ بألْصَلّىء فَلَمًا أَدْلََنهُ الحجارةٌ عمَرَء حى أذركتاة بالْمرة فَرعَفَْاةُ. [انظر: 
۰- مسلم: ۱۹۱م - فتح ۱۳1⁄/۱۲]. 


7 
8ے 


ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ 4# في قصة ماعزء فإنه اظ قال: 
«أَحْصّنتٌ؟). قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «اذْهَبُوا به قَارْجُمُوه». 

ولازم على كل إمام أن يسأل المقر إن كان محصنًا أو غير محصن؛ 
لأنه الت قد فرق بين حد المحصن والبكرء فواجب عليه أن يقف على 
ذلك» كما يجب عليه إذا أشكل (إعلام)”" المقر أن يسأله. 

ثم بعد ذلك يلزمه تصديق كل واحد منهما؛ لأن الحد لا يقام 
إلا باليقين» ولا يحل فيه التجسس. 


.)١ص( في الأصل: أحتلام. والمثبت من‎ ١ 


س يعيب زيي بط 00 

ولما كان قوله مقبولًا في اللمس والغمز كان قوله مقبولًا في 
الإحصانء. فالباب 5 ولا شك أنه إذا لم يعلم بحاله أن 
سؤاله عن إحصانه واجب» وإن علم بإقراره قبل فلا. 

واختلف إذا لم يسمع منه إقرار ولا إنكار على ثلاثة أقوال للمالكية» 
قال ابن القاسم: يقبل قوله وإن طال مكثه مع زوجته» إلا أن يعلم غير 
ذلك بظهور حمل أو سماع. 

وقال في النكاح الثالث من «المدونة»: إذا أحدت أمرأة في زناء 
وكانت أقامت عشرين سنة لم يقبل قولها . 

وقال عبد الملك: عند محمد لا يقبل قول من أنكر من الزوجين» 
والرجم قائم ولو لم يقم معها إلا ليلة واحدة» قال محمد: وهو قول 
أصحابنا وقول ابن القاس . 

وإن أختلفا بعد الدخول حد المنكرء واختلف فى المقر فقيل: يحد 
حد البكرء وقيل: حد الثيب» او ينا كان أقريدة وإن كان 
الزوج يدعي الإصابةء ثم الآن [قال]”" كنت قلت ذلك لأملك 
الرجعة» أو كانت الزوجة مدعية الإصابة» وقالت: قلت ذلك لأشتمل 
الصداق أو غير ذلك من العذر حلف» وحد حد البكر. 

قوله: (فلما أذلقته الحجارة جمز) سلف معني أذلقته» و(جمز): 
أسرع يهرول. ٠‏ 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» 7/7 .75١8‏ 


(۲) «النوادر والزيادات» .777/١5‏ 
*) زيادة يقتضيها السياق. 


ee DD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


الق وقال يعضي السلفه (لرجل) 4 انق اقل أن جم اك 
يريد: السير السريع في جنازته. وقال الكسائي: الناقة تعدو الجمز. 
وهو العدو الذي ينزو . 

قد أسلفنا أختلاف العلماء في الأعتراف بالزنا a‏ 
هل يفتقر إلى عدد؟ على ثلاثة مذاهب» وأن ابن ا ا 

)4( . .)0( 5 
وأحمد أعتبروه في مجلس» وَأنْ أيا حتيفة ا 
مجالس› ون الشافع ”° ان وأبا ثو 5 قالوا : يكفي مرةء 
وروي عن الصديق وعمرء ل قالوا: 
ولما كان الزنا مخصوصًا من بين سائر الحقوق بأربعة شهداء جاز أن 
يكون مخصوصًا بإقرار أربع مرات» وحجة من لم يشترطه قصة الغامدية» 
وقوله لأنيس : «فإن أعترفت فارجمها» ولم يقل أربعٌاء فلا معنى 
لاعتباره» وأيضًا فإنه لا يدل على مخالفة الزنا لسائر الحقوق فى أنه 
مخصوص بأربعة شهداء على مخالفته فى الإقرار؛ لآن القتل مخالف 
للأموال في الشهادات» فلا يقبل في القتل إلا شاهدان» ويقبل في 


)200 «الصحاح» 4/۳ مادة: (جمز)ء «مجمل اللغة» ١1//ا9١.‏ 
0) من (ص١).‏ 

(۳) «الإشراف علل مذاهب أهل 1۳/۳ 

)€( «المغني» 70/1 

(5) «المحيط البرهاني» 578/5. 

(5) «العزيز شرح الوجيز» .101-1١6٠/١١‏ 

.08/١7 «الذخيرة»‎ )۷( 

(8) «الإشراف» ۱۳/۳. 


الأموال شاهد وامرأتان» ثم أتفقنا في باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار 
مرة» ولو وجب أعتبار الإقرار بالشهادة لوجب أن لا يقبل في الموضع 
الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان [أو]''' الإقرار مرتين» وقد أجمع العلماء 
أن سائر الإقرارات في الشرع يكفي فيها مرة واحدة» وإن أقر بالردة 
مرة واحدة يلزمه سم الكفرء والقتل لازم عليه» فلزم في الزنا مثله 
وإنما لم يقم عليه أول مرة؛ لما سلف من أنه اكلا لما رآه مخيل الصورة 
فزعًا أراد التثبت في أمره» هل به جنة أم لا؟ مع أنه كره ما سمع منه 
فأعرض عنه رجاء أن يستر عليل نفسه ويتوب إلول الله ألا ترئ أنه 
لقنه بقوله: «لعلك لمست أو غمزت» فلا معني لاعتبار العدد فى 
(N),‏ 


)١(‏ ليست في الأصول والسياق يقتضيها. 
0) أنظر: «شرح ابن بطال» ۸/ .٤٤۸-٤٤۷‏ 


ع9٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


-٠‏ باب الاعترَاف بِالرّنًا 
۷ 1۸۲۸ - حَدَثَنًا علي 5 عَبْدِ الله حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظَنَاهُ هُ مِنْ ف 


الزّهْرِيٌ قَالَ: : أَخْيرَنٍ عبَيدُ الله أله سَمِعَ أب هُرَيْرَةَ وَرَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالا: كُنَا عِنْدَ 
اللي بء قَقَامَ وَجلُّ فَقَالَ: أَنْشّدُكَ الله إلا قَضَيْتَ بَنِئَنَا بكتاب الله . فَقَامَ حَضْمَهُ 


و افق هن - فَقَالَ: أفض بَْئَنَا بكتَاب اء وَأَدَنْ يي قال : قال إن 
ابني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذاء فَرَّتَى بِامْرََتِهِء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائَة ار 
سَأَلْتُ رجَالًا مِنْ أَهْلٍ العم فَأخْبَرُونٍ اَن عَلَى ابني جَلْدَ و گام 


وَعَلَى أمْرأتِه الرَجْمَ. قَقَالَ التب كل : «وَالَّنِي شي بيده 00 6 

بکتاب الله جَل کر المائة شاة ة وَالْخَاِم رد» عن ابنك جلد ما 
وَتَغْرِيبُ عام وَاعْدُ ا عَلَى مْرَأةٍ هذاء ِن عرفت فَارْجُمُها». قدا 
عَلَيْهَا فَامَرَفَثْ فَرَحَمَهَا. قلت لِسُفْيَانَ: ١‏ يَقُلُ: ف خبروني ن على ابني الرَّجْمَ 
فقال: شك فِيهًا م مِنَ الزّهْرِي» فَرْبّمَا قُلْمّهَا وَرُبَّمَا سَكَتٌ. [انظر: 5815, 1910- مسلم: 
۷ ۱1۹۸4- فتح ۱۳۱⁄/۱۲] . 


۹- دتا علي ن عَبْدِ الوء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عن الزّهْرِيّء عَنْ عُبَيْد اللو عن 
إن عباس رضي الله عنهما قال َالَ عُمرْء لذ حَشِيتُ أن يَطُولَ بلاس رمان 
قول قائل: : لا تد الرّجم في تاب الله . فَيَضِلُوا زك فَرِيضَةٍ ة ابرلا لله ألا ون 
0 حق عَلَى مَنْ زَّنَى وَقَدْ أخصَنّ إِذَا قَامَتٍِ البَيْئَةٌ أؤ كَانَ الحفل أ الاغْتَرَافُ - 
قال سُفْيَانُ: كَذَا حَفِْظتُ- آلا وَقَدْ رَجَمَ ول الله ل وَرَحْمْنَا بَعْدَةُ. [انظر: ۲٤۱۲‏ - 
مسلم: -١19١‏ فتح ۱۳۹⁄/۱۲] . 
ذكر فيه حديث عَلِيَ بن عَبْدٍ الله» ٿتا سُمَيّان ن قال : حَفِظَتًا مِنْ في الزّهْرِيٌ 
قَالَ ل ال NE‏ 
عنهما في قصة العسيف وفي آخره: «قَِنِ أعْتَرَفْتْ فَارْجَمْهَاء. فَاعْتَرَقَتْ 
َرجَمَهَا . قُلْتُ لِسْفيانَ: لَمْ يل : عَلَى ابني الرّجْمَ. 


س تب لخم 


E‏ عام و ا مه 0_0 I‏ ا ر و رص د 
قَقَالَ: (أشك) فيها مِنَ الوهُري» فَرِيّمَا فلا وَرَيمَا سَكَتٌ. 


و ر و 


ثم ساق حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرُ ڪه : لَقَدْ 
حَشِيتُ أن يطول الاس رمان حى يفول قَائْلَ: لا تَحِدُ الرّجْمَ في تاب 
اله . قيضلا ترك كَرِيضَةٍ أَرَلَهَا الل ألا إِنَّ الرَجْمَ حى عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ 
أَخْصَنّ إِذَّا قَامَتِ البيِنَهٌ أَوْ كان الحبل أَوْ الاعَرَاف -فَالَ سُفْيَانُ: گذا 
حَفِظْتُ- ألا وَكَدْ رَجَمَّ رَسُولُ الله يك وَرَجَمَْا بَعْدَهُ. 

الشرح : 

فيه أحكام : 

أحدها: الترافع إلى السلطان الأعلئ فيما قد قضى فيه غيره ممن هو 
دونه إذا لم يوافق الحق. 

ثانيها: فسخ كل صلح» ورد كل حكم وقع على خلاف السنة. 

ثالثها: أن ما قبضه الذي قضل له بالباطل لا يصلح له ملكه. 

رابعها: أن العالم قد يفتي في مصر فيه من هو أعلم منهء ألا ترئ أنه 
سأل والشارع بين أظهرهمء وكذلك كان الصحابة يفتون في زمنه. 

خامسها: في سؤاله أهل العلم» ورجوعه إلى الشارع دليل على أنه 
يجوز للرجل أن لا يقتصر علئ قول واحد من العلماء. 

سادسها: جواز قول الخصم للإمام العدل: أقض بيننا بالحق. حيث 
قال : أقض بيننا بكتاب الله . وقد علم أنه لا يقضي إلا بما أمره الله ولم 
ينكر ذلك عليه» وقال الملكان لداود اتا : فا يتا باحق [ص : ۲۲] 


وذلك إذا لم يرد السائل التعريض . 


.)١ص( في الأصل: الشك. والمثبت من‎ )١( 


ح٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقوله: (وكان أفقههما) يعني -والله أعلم- لاستئذانه الكنيتكا في الكلام 
وترك صاحبه لذلك تأكيدًا . 

واختلف العلماء في تأويل ذلك» فقال بعضهم: الرجم في قوله 
تعالل: ودرا عا الْعَدَابَ» الآية [النور: 4]» فالعذاب الذي تدرؤه 
الزوجة عن نفسها باللعان هو الذي يجب عليها بالبينة أو بالإقرار 
[أو"'' بالنكول عن اللعان» وقد بين الشارع آية الرجم في الثيب 
برجم ماعز وغيره. 

وقال آخرون: الرجم مما نسخ من القرآن خطه وثبت حكمه. 

وقال آخرون: معنى قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله» أي: بحكم 
الله وبفرضهء وهذا سائغ في اللغةء قال الله تعالىل : «آ ككب الله عَلَكم* 
[النساء: ]۲٤‏ أي: حكمه فيكم وقضاؤه عليكم» ومنه قوله تعالی: ام 
نھر الب هم کون © * [الطور: 0١‏ أي: يقضونء وكذلك قوله 
« كنب ربک عل فيه أَليّحَمَة» [الأنعام: 54] وكل ما قضى به 
الشارع فهو حكم الله. 

وفيه : أنه الا لم يجعلهما قاذفين حين أخبراه» وليس في الحديث 
أنه سأل (ابن)”'' الرجل هل زنئ وهل صدقا عليه أم لا؟» ولكن من 
مفهوم الحديث أنه أقر؛ لأنه لا يجوز أن يقام الحد إلا بالإقرار 
أو بالبينة» ولم يكن عليهما بينة لقوله: «فإن أعترفت فارجمها». 

وفيه : النفي والتغريب للبكر الزاني» خلافًا لأبي حنيفة”" في إسقاط 
النفي عنهء وسيأتي أقوالهم فيه في مواضعه. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(۳) من (ص١).‏ 
(۳) «المحيط البرهانى» /٦‏ ۳۹۲. 


------- ب هد 


وفيه: رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في 
الأمصارء وقد سلف. 

وفيه: أيضًا أستماع الحاكم بينة أحد الخصمين وصاحبه غائب» 
وفَكْثَاء له درق مه آلآ ترئ أنه كذ قن أفناههاوالمراة غائة 
وكانت إحدى الخصمين . 

وفيه: تأخير الحدود عند ضيق الوقت؛ لأنه اط أمره بالغدو إلى 
المرأة» فإن أعترفت رجمهاء ويحتمل أنه كان غدوه بلا تأخير. 

وفيه: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم. 

وفيه: إقامة الحد على من أقر على نفسه مرة واحدة؛ لأنه الفلا لم 
يقل لأنيس فإن أعترفت أربعًا. وقد سلف قريبًا ما فيه. 

وفيه: دليل على صحة قول مالك“ وجمهور الفقهاء أن الإمام 
لا يقوم بحد من قذف بين يديه حتئ يطلبه المقذوف؛ لأن له أن يعفو 
عن قاذفه أو يريد سترًا. 

ألا ترئ أنه قال بين يدي رسول الله ككللِ: إن ابني كان عسيفًا على 
هذا فزن بامرأته فقذفهاء فلم يقم عليه الحد؛ لأنها لما أعترفت بالزنا 
سقط حكم قذفهاء ومثله حديث العجلاني حين رمى أمرأته برجل فلاعن 
بينه وبين أمرأته ؛ لأنه لم يطلبه بحده» ولو طلبه به لحدء إلا أن يقيم البينة 
على ما قال» والمخالف في هذه المسألة هو ابن أبي ليل" فإنه 
يقول: إن الإمام يحد القاذف وإن لم يطلبه المقذوف. وقوله خللاف 
السنن الثابتة» وسيأتي ما بقي من معاني هذا الحديث بعد هذا في 


.507 /۸ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.٤٥۲ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


مواضعه -إن شاء الله تعالئ- وكذلك حديث ابن عباس يأتي الكلام عليه 
في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالئ”" . 

وقد أختلفت العلماء ينآر تلزنا اهر اة مع وتحدت المراة 
فقال مالك: يقام عليه حد الزناء وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضًاء 
وكذلك لو أقرت هي وأنكر هو . 

وال اقيق و وون الد "اكد لا بيعل أن يكو 
مادقا أو اذا فالأول لا بعد لقذفه وإلا خد للقت وون اكا 
فعل أي وجه كان يجمع عليه الحدان. 

وقال الأبهري: بل ثم قسم ثالث» وهو أن يكون مكرمًا لها على 
الزنا فيكون صادقًا في إقراره على نفسه كاذبًا في قذفه» فيجتمع الحدان. 

وقال أبو حنيفة”*' والأوزاعي”*' : عليه حد القذف» ولا حد عليه للزنا . 

وقال أبو يوسف ومحمد'"'' والشافعي : من أقر منهما فإنما عليه 
حد الزنا فقط. 


.505-46٠١ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

.4١/9 «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «النوادر والزيادات» 70١/١15‏ بلفظ قال: وإن سمى أمرأة تعرف فأنكرت حد لهاء 
ويحد للزنا بجلد أو برجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية. 

(4) «بدائع الصنائع» 11/۷. 

.٩۱/۹ «التمهيد»‎ )0( 

(5) «المحيط البرهانى» .٤۳١/١‏ 

(۷) «البيان شرح اهدب ۱۲/ مون وفي «الروضة» //٠١‏ 95: لو قال: زنيت بهاء 
فأنكرت» لزمه حد الزنا وحد القذف» وفى «العزيز» ١57/١١‏ ولو كان قد قال : 
زنيت بفلانة» فهو مقر بالزناء قاذف لها 0 أنكرت أو قالت: كان قد تزوجني 
فعليه حد الزنا وحد القذف. 


e 


حجة مالك أن حد الزنا واجب عليه بإقراره» وليس إقراره دليلّا على 
صدقه على المقذوف؛ لأنا لو علمنا صدقه ببينة أو بإقرار المرأة لم يجب 
عليه الحدء فلما لم يكن إلى البينة ولا إلى الإقرار سبيل وجب لها أن 
تطلب حقها من القاذف» كما لو أقر رجل أن زوجته أخته لحرمت عليهء 
ولم يثبت نسبها بقوله وحده. 

وحجة أبي حنيفة والأوزاعي أيضًا أنه لما قذفها ولم يأت بأربعة 
شهداء لزمه حد القذف للآية» فلما حد لها أستحال أن يحد في الزناء 
فحكمنا لها بالإحصانء وأيضًا فإنه لا يجوز أن يجتمع حدذان أبداء 
فإذا أجتمعا ثبت إلزامهماء وإنما كان عنده حد القذف ألزم من حد 
الزنا؛ لأنه من أقر على نفسه بالزنا ثم رجع فإنه يقبل رجوعه» ومن 
قذف أحدًا لم ينفعه الرجوع» وكذلك من وجب عليه حد الزناء 
(والقذف)“ وكان عليه القتل» فإنه يحد القذف ويقتل» ولا يحد 
الزنا. 

حجة الشافعى : أنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعًا ؛ 
لأنه إن كان ا هليه لقنت وإن كان قاذقًا لمحصنة فليس 
بزان» وهو قاذف» فحده القذف» وإنما وجب عليه حد الزنا؛ لأن 
من أقر على نفسه وهو مدع فيما أقر به غيره» فلذلك لم يقبل قوله 
عليهاء ويؤخذ بإقراره على نفسه. 

الفا هو الا جير كما قالة مالك : 


)١ص( من‎ )١( 
.65١5 «الموطأاً» ص‎ )0( 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
انالود ال 

وزاد في «المحكم» في العسيف : الأجير المستهان به. قال: وقيل : 
هو العملوك السسسيان 2 وقيل: كل خادم عسيف» والجمع عسفاء 
على القياس» وعسفة على غير قياس» وفي «شرح الموطأ» لعبد 
الملك بن حبيب السلمي : العسيف: الغلام الذي لم يبلغ الحلم. 


IRN‏ تح جه اقل و عمل 


./6/9 «التمهيد»‎ )١( 
06 «المحكم»‎ (۲) 


عن او بج ب gg‏ 
-١‏ باب رَحْجْم الخُبْلَى مِنَ الزتًا إِذَا أَحْصَنَتٌ 


-٠‏ حََدَّتَنَا عَبِدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ اللهء حَدَثَنِي إِبْرَاهِيمُ يِن سَعْدِء عَنْ صَالِحَء 
ڪن ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله ِن عُنْبَة بن مَسْعُودْء عن ابن عباس قال: 
كنت آفرئ رجالا من الْهَاجِرِينَ مهم عبد الرَمَنٍ بن عؤفيء فَبَنِتما أنا في مزل 
بھی بنىء وهو علد مر ْنِ الطاب في آخر حَجْةٍ حَجُهاء أ رَجع إل عبد لمن فقال: 
ریک وملا أ مير ونين اليؤم قال : يا اَم ألَؤْمنِينَ هَل لَك في فُلَانٍ؟ د يَقوَل: 
َو قذ مات عُمَرٌ لذ بَايَْتُ فُلَاناء الله ما كَانَثْ بي أي بر إلا قَلتَهَ فَتمْتُ. 
فَعْضِبَ عُمَز ثم قال إن إِنْ شَاءَ الله لَقَائُِ العشيةً في النّاسء فَمُحَرَوْهُمْ هؤلاء الذِينَ 
ُرِيدُونَ أَنْ يَعْصِبُوهُمْ أ مُورَهُمْ . . قال َد الحْمَن: : فَقُلْتُ: ذا لز ميت 3 قَإِنَ 
او كمع زغاع ا TE‏ لذِينَ يغْلِبُونَ على فزيك جِينَ تقوم 
في النّاسء وَأَنَا أحشَى أن وم فقول مقَالة يميا عنكَ كل مط مُطَيرِ ون لا يَعُوهَاء 
وَأَنْ لا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضعهاء فَأَهلُ حَدَ حَنّى تفدع المديئة فنا كاز الهيجرة التق 
فَتَخْلْصٌ بأل الفِقْهِ وَأَشْرَ راف التّاس» ف تقول ما قُلْتَ مُتَمَكناء 00 
مَقَالَنَكَء وَيَضَعُوتَهَا عَلّى مَواضها. فَقَالَ عُمَرْ: أَمَا والله -إِنْ شَاءَ الله- لأقُومَنَّ ِل 
وَل مَقَام أَقُومُهُ بالْدِيئَة. 

قَالَ ابن عَبّاس: فَمَدمْنا َل في عقب ذي اة فَلَمَا كَانَ يوم الجمْعةٍ 
عَجَلْنَا الواح حِينَ راغت السَّمْسُء > ئی أجد سويڌ إن ريڍ ِن عفر فن مول 
جَالِسَا إلى ركن امئبرء فَجَلَسْتٌ حَوْلَهُ مس رک ب كته فَلّمْ َب نشت أن خَرَجَ غُمَرْ 
بْنُ الخطاب» فَلَمًا رَأَيتُهُ مُقْر ا قلت سويد بن ريد ن عفرو بن تقيل: َيون العية 
مَقَالَهَ ل يلها مُنْذُ آسْتُخْلِفَ. . فَأَذكَرَ عَلَىَ وقالّ: ما عَسَنت أن يفول ما م يقل قبلة. 
لمق مر عَلّى النترء فََمَا کت الودنُونَ قام انى ل على الله يما هو هله هله قَالَ: 
ما بَعْدُء قَإني قَائْلَ لَكُمْ مَقَالَةَ قذ قُدّرَ بي اَن أقُوَهَاء لا آذري لَعَلْهَا بَينَ يَدَيْ أَجَليء 
فَمَنْ عَمَلَهَا وَوَعَاها ليحت يها خت أت به راح وف حى أن لا 
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فَكانَّ بما أنرّل الله ية 
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د تأ ل طل بدا زا ا خر فل a‏ 0 

فيطلا بِتَرْكِ فَريصَةٍ لها الله وَالوَجْمُْ 5 کتاب الله 0 عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا 
ا مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِء إِذَا قَامَتٍ البَيْنَهَ أ كان الحبل أ الاغتِرافء ثم إِنَا كن 
قرا فيا نَقْرَا مِنْ كاب الله أن لا رپوا عن آبَائكمء نه فر بكم أن تَرَعَبُوا عن 
آبایکم 1 3 کفرا بكم أن تَرْغْبُوا عَنْ بكم آلا د ثم إن رَسُولٌ الله ب قَالٌ: 
الَانْطرُونِي كما أطي عِيسّى ابن مَرْيَم وَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ. فم إل 
بلغي أن قائلا هنكم يه يُقول: والله لو مات عمد ایت فلانا : قلا تتن اشۇ أن يول : 


01 


ِنَّمَا کاٹ بَنِعَةٌ أبي بكر فَلْنََ مث آلا ونما قَدْ كَانَتْ َذَلِكَء ولكن الله وَقَى سر 5 


8 


0 


0 


رم 


ولي مِذْكُم من تفط الأغتاق إِلَِِ مغل آي ڪر من باع رجلا عن غير مَشُوَةٍ من 
لسْلِمِينَ فلا يبايغ م هُوَ ولا الذِي بَايَعَهُ ه تَفدةٌ أَنْ يُقْكَلَاء ونه قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ 
َوَفّى الله تبيه يه ل لا أ الأْصَاوَ حَالُوتا اجتمغوا بأشرهم في سقيقة ني صَاعِدةء 


24 


َالَف عَنًاعلِ وَالَُْر وَمَنْمَعَهمَاء وا ج الهاجزوة إلى لي كر تقلت لي بكر 
یا أبَا بَكرء أنْطَلِق با إِلَى إِخْوَانِنَا هؤلاء مِنَ الأنْصار. فَانُطَلَقْنا ريدم > قَلَمَا دَنَو 
منم قينا مهم رَجلان صَاخِانِء فَذَكَرَا مَا الى عَلَْهِ المَّومُ فَمَالَا: آَْنَ ترِيدُونَ د 
مَعْشَرَ المهاجري؟ فَقُلنَا ديد إخواتتا هؤلاء مِنَ الأنْصَار. فَمَالَا: لا عَلَيْكُمْ أَنْ 
تقْرَبُوهُمُء أَقصُوا 0 . فَقلْتُ: والله لَتَأْتينّهُم. 

فَانْطْلَقْنَا > حى نيتام في سَقِيَةِ بَنِي سَاعِدٌَء فِا رَجل مُرَمَلْ بَيْنَ ظَهْرَانَيهَء 
فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالُواه هذا سَعْدُ بن عُبَادَةَ. فَقّلْتُ: ما لَهُ؟ قالوا: يُوعَكُ. فَلَمًا 
2010000 هو أله َم قال أا غد فَنَحنُ 
أَنْصَارٌ الله وَكَتِيبَةٌ الإشلامء وَأَنْتُمْ -مَعْشَرَ الْهَاجِرِينَ- رهط وذ دَقّث دَافَة مِنْ 
َْمِكمْء فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أن زوا ِن أَضْلِنَا وَأَنْ توًا مِنَ الأقر. قَلَمًا سَكَتَ 


3C. 1-8 5‏ ا 


ES‏ تكلم وَكُنْتُ زَوَزتُ مَقَالَهَ عبني 
وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَغضٌ الحدّء فَلَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَمَ فَالَ أَبُو بكر: على رشلك. 
كرت أن أغضبهء تكلم ابو کر فَكَانَ هُوَ ل 
َعْجَبَئْنِي في تزويري إلا قَالَ في بديهته مِثْلََا أ أَفْصَلَ مِنْهَا حَنّى سکت» فقال: مَا 
كرتم فيكم من حبر انعم له َء ون غرف هنا الأمز إل لهذا الح من فريش» 
ازع العَرَب نَسَبًا وَدَارَاء وَقَذْ رَضِيتٌ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الوَجْلَيْنِ َيَايعُوا أََّهُمَا 
شِنْتمْ . ا ا ل ل فلم أكره يمنا قال 
راء كَانَ والله أَنْ أَكَدَّ فَتَضْرَبَ عُنقِي لا َر ني َلك مِن ٳڻم أَحَبٌ إل ِن أن تَأَمّرَ 
على م فيه أب بغر لهم إلا أن شسؤل إل نيبي جنة الوت سيالا أده الان. 
قال كَائِلٌ مِنَ الأنصار؛ ٠‏ أنَا خيلا لحك وَعَُيَُْا الرَجَبُْء مِنَا امير وَمِنْكُمْ أمِيرٌ يا 
مَعْشَّرَ قرش . 

فَكَثْرَ الط وَازتَقَعتِ الأضواتء حَنَّى قرفت مِنَ الاختلاف. فَقّلْتُ: أنشط 
يَدَكَ يا أبَا بَكر. بط يَدَهُ فَبَايَعْبهُوََايعَهُ ألَهَاجِرُونَء ثم َايعَنهُ الأنصازء رون عَلَى 
سَعْدٍ بن عُبَادَةً فَقَالَ قَائْل مِنْهُمْ: لمم سَغْدَ بْنَ عَُادةٌ. . فَقْلتُ: د قل الله سعد بق 
عبَادَةَ. قَالَ عُمَرْ: ونا والله مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَّرْنًا مِنْ مر أقوى مِنْ مْبَاَعَةٍ ية أبي بَكرِء 
حَشِينًا إِنْ فَارَفنَا الَومَ و تَكنْ بَيْعَةٌ أن يُبَايعُوا رجلا مهم بَدَناء » فَإِمًا بَايعْنَاهُمْ عَلّى 
ما لا نَرْضَئء وَإِمَا نُخَالِمُهُْ فَيَكُونُ فَسَادٌء فَمَنْ بَايَعَ رَجُلا على عبر مَسُورَةٍ مِنَ 
المسْلمِينّ فلا يُتَابَعْ هُوَ ولا الذي ا ان يُقْتََا. [انظر: ؟151- مسلم: 1191- فتح 
144/1۱۲[ 
كأنه يريد -والله أعلم- باب : هل يجب على الحبلئ ر جم أ 
بن د سوه 


5ه رومع 
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وموضع الحاجة منه: إا أَخصِنَ مِنَ النساء والرّجَالِء إِذَا قَامَتِ 

الس اوران الكل أذ اف 
5 ,0( 

والكلام عليه من وجوه - تجمع صورًا"" من العلم : 

أحدها: معنى قوله: (كُنْتٌ أفرئ رِجَالَا مِنَ المُهَاجِرِينَ) يعني : 
القرآن» وهو 000 0 بأخذه 0 عن الصغير» أن بن 
م0 قال: وكان في وفاة رسول الله ا 
e a‏ باد eT‏ 
إجلالا للعلم ولو شعت شنت لد خلت . لا جرم أعترضه ان الين فقال: 
أعلمهم نشي القرآن. 

ووقع في كلام بعض الشراح أن في«الغرائب» للدارقطني: هو 
عبد الرحمن بن عوف. وهذا قصدهء فهو فى البخاري كما أسلفناه. 

وقال الكوفيون: تَرْجَم بعد الوضع علئ ما رواه عمران بن حصين : 
أن أمرأة أتت رسول الله يي فذكرت أنها زنتء فأمر بها أن تقعد حت 
تضعه» فلما وضعته أمر برجمها وصلئ عليهاء وقيل: إن رأى الإمام أن 
يسترضع له فعل» وإن رأئ أن يؤخرها فعل. 

واختلفوا في المراة رع هادا 11 E‏ > فقال مالك: !| 
قالت: استكرهتٌ أو تزوجث» لا يقبل منهاء ويقام عليها الحد إلا أن 


ل 


(۱) من (ص١).‏ (0) في (ص١):‏ ضروبًا. 
() عَلَّم عليها في الأصل ثم كتب في الهامش: بيان: ويلقنوه. 


حا 


تقيم بينة على ما أدعته من ذلك أو تجيء تدمي أو أستغاثت أو أستعانت 
حتیٰ أتت وهي علئ ذلك . 

وقال ابن القاسم: إن كانت غريبة طارئة فلا حَدَّ عليها. وقال ابن 
التين: مذهب مالك أنها تحد. وقال محمد: لا يجب حد الزنا 
إلا بالإقرارء ولا رجوع بعده حتئ تحدء أو بشهادة أربعة على 
الرؤية» وبظهور حمل بامرأة غير طارئة لا يعلم لها نكاح ولا ملك». 
هذا قول مالك وأصحابه» وكلام محمد معارض في الحضرء وحقه 
زيادة: ولا إكراه ولا خطأ. وقال الكوفيون والشافعي: لا حد عليها 
إلا أن تقر بالزناء أو تقوم عليها بينة» ولم يفرقوا بين طارئة وغيرهاء 
زاج سد تق اروا الخلود اياف 

وحجة مالك قول (عمر)“ 4 في الحديث: (الرجم في كتاب الله 
حق على من زنى إذا أحصن» إذا قامت البينة ..) إل آخره. فسوّى بين 
البينة والإقرار» وبين وجود الحبل» في أن ذلك كله موجب للرجم. 

وقد روي مثل هذا القول عن عثمان وعلي وابن عباس» ولا مخالف 
لهم في الصحابة. 

وروي عن عمر أيضا في أمرأة ظهر بها حمل» فقالت: كنت نائمة 
فما أيقظني إلا الرجل وقد ركبني. فأمر أن ترفع إليه في الموسم وناس 
من قومهاء فسألهم عنها فأثنوا عليها خيرّاء فلم يرئ عليها حدًّا وكساهاء 
وأوصئ بها أهلهاء وقال به بعض متأخري المالكية. 


)١(‏ رواه الترمذي )١474(‏ من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: «ادرءوا الحدود عن 
المسلمين ما أستطعتم». والحديث بلفظه» قال عنه ابن حجر في «الدراية» ۲/ ٠١١‏ : 
لم أجده مرفوعًاء وانظر «تلخيص الحبير» 05/5. 

زفق من (ص١).‏ 
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(قالنها)"؟؟ قول القافل لی قد مات عم لقد اسه فان 2 
يعني رجلا من الأنصار؛ لأنه لم ير الخلافة في قريش مكتوبة في 
القرآن» فعرفه عمر أن ثبوت ذلك بالسنة. 

وفيه: أن رفع مثل الخبر إلى السلطان واجب؛ لما يخاف من الفتنة 
غلى. المسلمية+ الا ترى 'إنكاد اغ 2 ذه تلك المقالة» وقال: لم نعرف 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. والمعروف: هو الشيء الذي 
لا يجوز خلافه. وهذا يدل أنه لم يختلف في ذلك عل عهد رسول 
الله كك ولو أختلف فيه لعلم الخلاف فيه. 

والمعروف: ما عرفه أهل العلم وإن جهله كثير من غيرهم» كما أن 
المنكر: ما أنكره أهل العلم. والدليل علئ أن الخلافة في قريش 
أحاديث كثيرة» منها قوله اكا : «الأئمة من قريش)” 3 

ومنها أنه ات أوصئ بالأنصار من وَلِيَ من أمر المسلمين أن يقبل 
من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم» فأخبر أنهم مستوصئ بهم محتاجون 
أن يقبل إحسانهم ويتجاوز عن مسيئهم . 

)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: ثانيها. 
(؟) في هامش الأصل : فلان هو : طلحة بن عبيد الله. كذا قاله ابن بشكوال والخطيب» 


وقد عزى التصريح به إلى «فوائد البغوي عن علي بن الجعد). والله أعلم. 

(۳) رواه أحمد 59/7١ء‏ والنسائی فى «الكبرئ» )٥۹٤۲( ٤٦۷/۳‏ وغيرهما من 
حديث أنس» وقد صححه لعا فى «المغنى عن حمل الأسفار» (4“الا") 
والحافظ في «الفتح» ١١/١٠٠ء‏ و«تلخيص الحبير» 47/5 (١۱۷۳)ء‏ وكذا 
الألباني في «الإرواء» .)07١(‏ 
قلت: وفي الباب عن علي وأبي برزة الأسلمي وغيرهما كثير ؛ هذا ومن اللطيف 
في هذا الأمر أن طرقه جمعها الحافظ ابن حجر فى جزء مفرد عن نحو من أربعين 
صحابيًا» وسماه «لذة العيش بطرق الأئمة من قريش» أنظر: «الفتح» 5/ .07١‏ 


سس زی ل( 

وفيه: دليل واضح أنهم ليس لهم في الخلافة حق› ولذلك قال 
عمر: إني لقائم العشية فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
قريش هو الغصب. 

| رابعها: في قول ابن (عوف)"'' لعمر حين أراد أن يقوم في الموسم 
دليل علئ جواز الأعتراض على السلطان في الرأي إذا خشي من ذلك 
الفتنة واختلاف الكلمة. 

خامسها: قول ابن عوف: (يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم 
الأوغادء ذكره في «الصحاح)”' واحدها : رعاعة» والغوغاء -ممدود-: 
سفلة الئاس وا عاط وآ ال اوخ ت ان 

س حين 2 لم 

استعير للسفلة من الناس والمسرعين إلى الشرء ويجوز أن تكون 
الغوغاء: الصوت والجلبة؛ لكثرة لغطهم وصياحهم. وفي حديث 
على : وسائر الناس همج رعاع"". والهمج: رذالة الناس» وذياب 
صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير» وقيل : هو البعوض . فشبه به 
رعاع الناس» يقال: هم همج هامج. على التأكيد. 
ما لا يجب. وإخراج الأمر عن قريش غصب. 


(۱) من (صض١).‏ 

.15١١ /۳ «الصحاح)»‎ )۲( 

(۳) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد /٦‏ ۹ والمزي في «تهذيب الکمال» 57١/75‏ 
(14895) كلاهما عن كميل بن زياد أنه قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين على.. به 
مطولا. 


وإ ل- ‏ ادام التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وروي -كما قال ابن التين- بالعين المهملة والصادء قال: ولعله من 
قولهم فلان أعصب. أي: لا ناصر له. والمعصوب: الضعيف. ومن 
قولهم : عصبت الشاة إذا أنكسر أحد قرنيها وأعصبتها أنا. وقيل: هي 
التي أنكسر قرنها الداخل» وهو المشاش. 

وقال الداودي: معناه: يغصبونهم أمرهم» يعني : من غير مشورة» 
وإنما كان الأمر مستقيمًا كلما مات خليفة أختاروا منهم» فلما صار 
الأمر إلى السلف عاد ملكا . 

وقوله: (يغلبون علئ قربك) أي: على القرب منك عند الأجتماع 
الاخ وروي بالنون» أي: مثلك. وذكره ابن التين أولا: على 
قربك» وفسره بما سلف» ثم قال: وروي بالنون» وروي بالباء. 

خامسها”'': قال ابن عوف: (وأن لا يعوها ولا يضعوها على 
مواضعها)ء يدل أنه لا يجب أن يوضع دقيق العلم إلا عند آهل الفهم 
له والمعرفة بمواضعه دون العوام والجهلة. 

وقوله: (يطيرونها عند كل مطير) أي: تتأول على غير وجهها. 

وفيه: دليل أنه لا يجب أن يحدث بحديث يسبق منه إلى الجهال 
الإنكار لمعناه» لما يخشى من آفتراق الكلمة في تأويله. 

سادسها: قوله: (فأمهل حت تقدم المدينة . .) إلى آخره. فيه: دليل 
على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم والفهم» ألا ترى أتفاق عمر مع 
عبد الرحمن على ذلك ورجوعه إلى رأيه. 

وفيه: الحض على المسارعة إلى أستماع العلم» وأن الفضل في 
القرب من العالم . 


(1) هكذا مكررة في الأصل. 


ge 

سابعها: قوله: لسعيد بن زيد (ليقولن العشية مقالة لم يقلها) أراد به 
أن ينبهه ليحضر فهمه لذلك» وأما إنكار سعيد عليه فلعلمه باستقرار 
الأمور من السنن والفرائض عندهم . 

وقوله: (فمن عقلها ووعاها فليحدث بها) يعني : على حسب ما وع 
وعقل. 

وفيه: الحض لأهل الفهم والضبط للعلم على تبليغه ونشره» وفي 
قوله: (ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليَ) النهي 
لأهل التفصين والجهل عن الحديث يما لا يعلمونة ولأ قبيطوة 

وقوله قبل ذلك : (فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة). يقال: جاء 
في عقب الشهرء ون عه مرفي الى كدر الا ذا جاب وف بق نه 
بقية» ويقال: جاء في عقب الشهر» وفي عقبه .. بضم العين وإسكان 
القاقت: إذا اء يعد ثماعة. 

وقوله بعده: (فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت 
ا 

فيه : دلالة لمن قال: إن الساعات المذكورة في قوله: «(من راح في 
الساعة الأولئ فكأنما قرب...» كذا إلى آخره. أن ذلك فى الساعة 
السابعة» وهو وجه عندنا وقول مالك» والأصح ع yT‏ 
النهار» وبه قال ابن حبيب منهم. 

وقوله لسعيد بن زيد: (ليقولن العشية مقالة). أراد أن ينبهه ليحضر 
فهمه على ما يقوله؛ لعلمه باستقرار الأمور من الفرائض والسنن. 

وفيه: دليل أن (عشية): من الرواح إلى الليل. 


(۱) سلف برقم (۸۸۱). 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


كذلك» ومات في ذلك الشهر وكان رأئ رؤيا أن ديكا نقره في بطنه ثلاث 
نقرات» فقيل له: علج يطعنك . وقال كعب: والله لا ينسلخ ذو الحجة 
حت يدخل الجنة. 

ثامنها : إدخاله في هلذا الحديث آية الرجم» وأنها نزلت على رسول الله 
يِه وقرتت وعمل بهاء ثم قوله : (لا ترغبوا عن آبائکم). أنه كان أيضًا من 
القرآن ورفع خطه وبقي (حكمه)'» فمعنئ ذلك أنه لا يجب لأحد أن 
يتنطع فيما لا نص له فيه من القرآن» وفيما لا يعلم من سنته» ويقرر 
برأيه» فيقول ما لا يحل له بما سولت له نفسه الأمارة بالسوء» وبما نزغ 
به الشيطان في قلبه حتئ يسأل أهل العلم بالكغاب والسنة (عنه کی" 
تنطع الذي قد قال: لو قد مات عمر لبايعت فلانا. لما لم يجد الخلافة 
في قريش مرسومة في الكتاب» فعرفه عمر أن الفرائض والقرآن منه 
القضيتين اللتين لا نص لهما فى القرآن» وقد كانتا فيه» ولا يعلم ثبات 
حكمهما إلا أهل العلم» كما لا يعرف أهل بيت الخلافة (ولمن)”" 
تجب إلا من عرف مثل هذا الذي يجهله كثير من الناس . 

تاسعها: في قول عمر #ه: (أخشئ إن طال بالناس زمان) دلالة على 
دروس العلم مع مرور الزمان» ووجود الجاهلين السبيل إلى التأويل بغير 
علم فيضلوا (ويضلوا)”*' كما قال اغ . 


)١(‏ ليست في الأصل» والمثبت من الهامش حيث قال: ولعله سقط : حكمه. 
(۲) في الأصل: (عندما)» والمثبت من ابن بطال 509/8. 

(۳) في الأصل: (ولم)» والمثبت من المصدر السابق. 

€3 من (ص١).‏ 


سس رياب ورم سلاا 

ومعنئ (كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم). أي: (كفر)“ حق ونعمة. 

قوله: ( ١لا‏ تطروني كما أطري عيسئ بن مريم» ) أي: لا تمدحوني 
مدح النصارى عيسئ» جعله بعضهم إلا مع الله» وجعله بعضهم ولده» 
ولذلك قال: «وقولوا: عبد الله ورسوله» عرفهم ما خشي عليهم جهله 
والغلو فيه كما صنعته النصارئ في قولهم في عيسو أنه ابن الله 
تعالئ الله عن ذلك . 

عاشرها: قوله : (إن بيعة أبى بكر كانت فلتة). وقول عمر (أنها كانت 
-كذلك- فلتة). قال أبو د معنى : الفلتة: الفجأة؛ وإنما كانت 
كذلك لأنها لم ينتظر بها العوام» وإنما أبتدرها أكابر أصحاب محمد 
يه من المهاجرين وعامة الأنصار إلا تلك الطيرة التي كانت من 
بعضهم» ثم أصغوا له كافتهم لمعرفتهم أنه ليس لأبي بكر منازع 
ولا شريك في الفضل» ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر ولا مشاورة» 
فلذلك كانت فلتة وق الله بها الإسلام وأهله شرها. 

وقال اوی کا فسا نو غير ر بين غير 
و ند 

وقال الكرابيسي في قولهم : كانت فلتة؛ لأنهم تفلتوا في ذهابهم إلى 
الأنصار وبايعوا الصديق بحضرتهم وفيهم من لا يعرف ما يجب عليه» 
() من (ص١).‏ 
(؟) كلمة غير واضحة بالأصل» وليتابع التعليق التالي. 
(۳) كذا في الأصل؟! والعبارة تبدو وكأنها مضطربة ؛ يوضح ذلك أن الحافظ ساق في 

«الفتح» 19١/١١‏ قول الداودي هذا فقال: قال الداودي: معنى قوله: (كانت 

فلتة) نها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاور .اه ثم ساق 


إنكار الكرابيسي كصنيع المصنف هنا . 
قلت: وقد ساق غيرٌ الحافظ قول الداودي بنفس مضمون الحافظ. 


ED‏ ِلل بل ميث التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
فقال قائل منهم : منا أمير ومنكم أمير. وقد ثبت أن رسول الله ِي قال 
«الخلافة في قريش»'» فإما بايعناهم على ما لا يجوز لناء وإما قاتلناهم 
على ذلك» فهى الفلتة. 

ألا ترئ قول عمر #ه: (والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوئ من 
فيهم أبو بكر). فهلذا يبين أن قول عمر: (كانت فلتة). لم يرد مبايعة أبي 
بكر وإنما أراد ما وصفه من خلافة الأنصار عليهم وما كان من أمر 
سعد بن عبادة وقومه. 
بين الخاصة والعامة فيه أختلاقًا لما ستجازوا الحكم عليهم بعقد البيعة» 
ولو ستجازوه ما أجازه الآخرون إلا لمعرفة منهم به متقدمة» ويدل على 
ذلك ما رواه النسائي من حديث سالم بن عبيد -وذكر موته ا قال : 
خرج أبو بكر فاجتمع المهاجرون يتشاورون بينهم» ثم قال: انطلقوا إلى 
في غمد إذَا لا يصطلحان. ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذه 
الثلاث : لد قول جه لا كَحَرَّنْ» من صاحبه؟ لد ها في 
آلكارٍ ‏ [التوبة: ]4٠‏ من هما؟ ثم بايعه الناس أحسن بيعة وأكملها"". 
فدل هذا الحديث أن القوم لم يبايعوه إلا بعد التشاور والتناظر واتفاق 


)000 رواه أحمد ١86 /٤‏ من حديث عتبة بن عبدء وله شاهد من حديث أبي هريرة سلف 
برقم (5596). ورواه مسلم (۱۸۱۸). 

(؟) كذا بالأصلء. وهذا القول قول ابی عبيد كما أفاده ابن بطال 57١/8‏ حيث قال : 
قال أبو عبيد: ولو علموا TEE‏ 

(۳) «السنن الكبرئ» ه/ لام (9١1م)ء‏ والثالثة : جات آله متا مع مَن؟. 


وم كتابُ الرَّحِم گگگ 005 


الملا منهم الذين هم أهل الحل والعقد على الرضا بإمامته والتقديم 
بحقه . 

ولقولهم: (كانت فلتة). تفسير آخر: قال ثعلب وابن الأعرابي: 
الفلتة عند العرب آخر ليلة من الأشهر الحرم يشك فيهاء فيقول قوم: 
هي من شعبان» ويقول قوم: هي من رجب . 

(فصل)""' : 

وبيان هذا أن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيهاء 
ويرى الرجل قاتل أبيه فلا يمسهء فإذا كان آخر ليلة منها ربما شك قوم» 
فقالوا: هي من الحل . 

وقال بعضهم: من الحرمء فيبادر الموتور في تلك الليلة فينتهز 
الفرصة في إدراك ثأره غير معلوم أن ينصرم الشهر الحرام عن يقين» 
فيكره تلك الليلة سفك الدماء وشن الغارات» فشبه عمر هه أيام حياة 
رسول الله جيه ما كان الناس في عهده عليه من أجتماع الكلمة برسول 
الله ية (وشمول)”'' الألفة ووقوع الأمنة في الشهر الحرام الذي لا قتال 
فيه ولا نزاع» وكأن موته شبيهة القصة بالفلتة التي هي خروج من 
(الحرام)"؛ لما نجم عند ذلك من الخلاف وظهر من الفساد» وما كان 
من آهل الردة» ومنع العرب الزكاةء وتخلف من تخلف من الأنصار 
جريًا منهم على عادة العرب أن لا يسود القبيلة إلا رجل منهاء فوقئ 
الله شرها بتلك البيعة المباركة التي كانت جماعًا للخير ونظامًا للألفةء 


200 من (ص١).‏ 
)۲( من (ص١).‏ 
(۳) كذا في الأصلء مولعل الصواب : (الحرم) كما عند ابن بطال ۸/ 477. 


mm 9=‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد روينا في هذا المعنى عن سالم بن عبد الله» رواه سيف في كتاب 
البيوع عن مبشرء عنه قال: قال عمر: كانت إمرة أبي بكر فلتة وقئ 
الله شرها. قلت: ما الفلتة؟ قال: كان أهل الجاهلية يتحاجزون في 
الحرم فإذا كانت الليلة التي يشك فيها أدغلوا فأغارواء وكذلك كانوا 
يوم مات رسول الله ييه أدغل الناس من بين مدع إمارة أو جاحد 
زكاة» فلولا أعتراض الصديق دونها لكانت الفضيحة» ذكره الخطابي 
کا 

قال ابن التين: ولم أره» والذي رأيت له أنه قال: كانت فجأة من 
غير مشورة أحد. وقال صاحب «المنتهئ» في اللغة: الفلتة: آخر يوم من 
كل شهر» وربما سمي آخر يوم من الشهر الحرام فلتة واستشهد لكل 
منهما. وفي «المحكم» الفلتة: الأمر يقع من غير إحكام» وافتلت 
عليه: قضي الأمر دونه» وأفلت الشيء: اة س ةوقال 
الهروي والجوهري: الفلتة: الفجأة إذا لم تكن عن تدبر ولا تردد" . 
زاد الهروي: وإذا عوجلت خشية أنتشار الأمر”*'. والفلتة بفتح الفاء 
في اللغة وكذا رويناه. قال ابن التين: وروي بالضم. 

الحادي عشر: إن قلت: فما معنى قول أبي بكر: وليتكم ولست 
بخيركم؟ قلت : هذا من جملة فضله أن لا يرئ لنفسه فضلا علئ غيره» 
وهذه صفة الخائفين لله تعالى الذين لا يعجبون بعمل ولا يستكثرون 
له مهج أنفسهم وأموالهم . قال الحسن ابن أبي الحسن : والله ما خلق الله 


. 515-451١ /۸ «غريب الحديث للخطابي ۷/۲ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.1/٠ «المحكم»‎ (۲) 

(9) «الصحاح» ۱/. 

(4) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳/ .٤٦۷‏ 


سس ووی 7 
بعد النبيين أفضل من أبي بكر . قالوا : ولا مؤمن آل فرعون؟ قال: ولا مؤمن 
آل فرعون. وروى الزهري عن أنس #ه قال: سمعت عمر بن الخطاب ذه 
يقول حين بويع أبو بكر : إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول 
الله ية وثاني آثنين إذ هما في الغار أبو بكر فبايعوه بيعة العامة. 

الثاني عشر : قوله: (قد خالف عنا علي والزبير) وليس ذلك بخلاف 
في الرأي والمذهب» وإنما هو في الأجتماع والحضور. وقيل: كانوا 
لجئوا إلى بيت فاطمة ليتشاور الناس» فخشي الصديق والفاروق إن لم 
يبادروا بالبيعة أن يبايع الأنصار أحدهم فتكون فلتة. 

وقوله: (واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر) قال الداودي: ما أرى 
هزه اللفظة تثبت؛ لأن أكثر الروايات المستفيضة رواها مالك وغيره 
أن أبا بكر وعمر كانا في بيت عائشة» فأتئ رجل من الأنصار فقال: 
ليخرج إلىّ عمر. قيل له: هو مشغول. قال: لا بد أن يخرجء إنه قد 
حدث أمرء فخرج إليه فقال: إن الأنصار أجتمعوا ليؤمروا أحدهم» 
فأدركوا الأمر. فقال عمر لأبي بكر: أعزم» فخرجا فلقيا أبا عبيدة 
فسارا فكان أبو بكر بينهماء فلقيهما رجلان من الأنصار عويم بن 
ساعدة ومعن بن عدي فقالا: أين تريدون؟ فقالوا: إخواننا الأنصار 
بلغنا ما أستقلوا به» فقالا: أمضوا لأمركم. فقالوا: لا بد أن نأتيهم. 
وفي إشارة عمر على الصديق أن يأتي الأنصار دليل على أنه إذا 
خشي من قوم فتنة أن لا يجيبوا إلى الإقبال إلى من فوقهم أن ينهض 
إليهم من فوقهم» ويبين لجماعتهم الحق قبل أن يحكم بذلك الرأي 
ويقضي بهء ألا ترئ إلى إجابة أبي بكر إلى ذلك وهو الإمام. 

الثالث عشر: قول الرجلين من الأنصار: (لا عليكم ألا تقربوهم 
أقضوا أمركم). 
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فيه: دلالة أن الأنصار لم تطبق على دعواها في الخلافة» وإنما 
أدعئ ذلك الأقل» وهذان معن بن عدي بن الجد بن العجلان أخو 
عاصم» وعويم بن ساعدة. 

وقول الأنصار: (نحن كتيبة''' الله) لا ينكر ذلك من فضلهم كما قال 
الصديق: (ولكن لا يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش) أي: 
لا يخرج هذا الأمر عنهم. 

وقوله (أوسط العرب نسبًا) أي: أعدل وأفضل» منه قوله تعاليل: 
نة وَسَطايه [البقرة: ]١5«‏ أي : عدلا . 

الرابع عشر: قول الصديق : (قد رضيت لكم أحد الرجلين) هو من 
طريق الأدب خشي أن يزكي نفسه بعد ذلك عليه . 

وقوله: (أحد) يدل أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام واحد» وقد 
صح”" أنه ثل قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما" يعني : 
أخلعوه واجعلوه كمن قتل ومات بأن لا تقبلوا له قولا ولا تقيموا له دعوة 
حتئ يكون في أعداد من قتل وبطل . 

وفيه: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان من أهل 
الغناء والكفاية» وقد قدم الشارع أسامة على جيش فيهم ا 
ومر 


)١(‏ كذا بالأصل وفوقها (كذا)» وكتب بالهامش ما نصه: لفظ أصله: نحن كتيبة الله. 
ولفظ الصحيح : نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وكأنه سقط من الكاتب. 

(0) ورد بهامش الأصل: هو في مسلم من طرق. 

)۳( رواه مسلم )١1461(‏ من حديث أبي سعيد. 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل : أنكر ابن تيمية أن يكون في الرد على ابن المطهر الرافضي أن 
يكون الصديق فيهم. 


ج كتابث الرَّحِم ۷ا 


وقول عمر: (لم أكره من مقالته غيرها). يعني : إشارته بالخلافة إلى 
عمر لما ذكر أن يقوم لضرب عنقه أحب إليه من التأمير والتقدم للخلافة 
بحضرته . 

وقوله: (إلا أن تسول لى نفسى) محافظة لما حلف عليه ولمعرفته ' 
بالله من تقليب القلوب فأخذ في ا بأبلغ العذر. 

الجا صقني اقولة لاد 
وعَذَيْقُهَا المرجب). 

قال الأصمعي فيما حكاه أبو عبيد: الجذيل: تصغير جذل» 
(وأجذل"'' بفتح الجيم وكسرها" ٠‏ وهو أصل الشجر كما قاله القزازء 
أو أصول الحطب العظام كما قاله الجوهري”". وهو هنا عود ينصب 
للإبل الجرباء تحتك به من الجرب» فأراد أن يستشفي به كما كانت 
الإبل تستشفى بالاحتكاك بذلك العود. وقال غيره: أخبر أنه شديد 
المعارضة غليظ الشكيمة ثبت القدر صلب الكسرء ويقال: معناه أنا 
دون الأنصار جذل حكاك» وكقول الرجل لصاحبه: أجذل عن القوم. 
ا خاصم عنهم . 

والعذيق: تصغير عِذق بكسر العين» والذي بالفتح النخلة نفسها 
فأينما مالت النخلة الكريمة بنوا ناحية ميلها بناء مرتفعا يدعمها؛ 
لكيلا تسقطء وكذا في القنوء فذلك الترجيب» ولا يرجب إلا كريم 
النخل. والترجيب: التعظيم»ء يقال: رجبت الرجل رجبا: عظمته» 


(۱) من (ص١).‏ 
(۲) «غريب الحديث» ۲/ 7017. 
(۳) «الصحاح» /٤‏ 1504. 
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ومنه سمي رجب ؛ لان کان يعظم » ومنه الحديث: «ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان»» وأضاف رجبًا إلى مضر؛ لأنهم كانوا يعظمونه 
خلاف غيرهم كأنهم أختصواء ومنه سمي رجب وقد يكون ترجيبها بأن 
يجعل حولها شوك؛ لئلا يترقئ إليهاء ومن الترجيب أن يعمد بخشبة ذات 
شعبتين» والرجبية من النخل فنسبوه إليها . 

قال الشاعر: 
فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايًا في السنين الجوائح 

بسنهاء وزنه مفاعيل لكنه مکفوف» وكأنه أراد به مشرف معظم في 
قومه'"' ويدفع الجماعة به» وإنما صغرهما فقال: عُذيق وجُذيل على 
وجه المدح» وإنما وصفهما بالكرم. 

السادس عشر: وقول عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: أبسط يدك 
لأبايعك» وإجابة أبي بكر له بعد أن قال: (قد رضيت لكم أحد 
هذين). دليل علئ أنه لم يحل له أن يتخلف عما قدمه رسول الله ا 
بالدليل من الصلاة» وهي عمدة الإسلام» وقوله للمرأة: «إن لم 
تجديني فأتي أبا بكر»”" . 

فإن قلت: كيف جاز له أن يجعل الأمر في أحدهما وقد علم بالدليل 
الواضح أستخلاف رسول الله كك له؟ 


)١(‏ سلف برقم (5405) من حديث أبي بكرة. 

(؟) في (ص١):‏ قوله. 

(۳) سلف برقم )۳٠١۹(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب : قول النبي با الو كنت متخدًا 
خليلًا». ولمسلم برقم (7787) كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر 
الصديق. 


سے لتب زیي (uwe‏ 

قيل : ليس في قوله ذلك تخلية له من الأمر إذ كان الرضا موقوقًا عليه 
والاختيار إليه» وليس ذلك بمخرجه أن يرئ نفسه أهلا لهاء (وإنما تأدب 
إذلم يقل: رضيت لكم نفسي» فلم يجز أحدهما أن يرئ نفسه أهلا 
لها)”'' في زمن فيه أبو بكرء وقد روي أن عمر قال لهم: أيكم تطيب 
تنه أن وهر انا کو ا مامه ق :تشالت 
الأنصار بأجمعهم: لا. ولذلك قال عمر: (إنا والله ما وجدنا فيما 
حضرنا من أمرنا أقوئ من مبايعة أبي بكر) يعني: في قطع الخلاف 
وبرضى الجماعة به وإقرارهم بفضله. 

السابع عشر: قوله: (ونزونا على سعد بن عبادة) أي : درسناه 
دروسًا عليه في متابعته إلى البيعة» والنزوان: الدنو. 

0 الدعاء على من يخشئ منه الفتنة. وقال 
الخطابي: (معنئ)””" قوله: (قتل الله سعدًا). أي: أجعلوه كمن قتل 
واحسبوه في عداد الأموات ولا تعدو لبعيد وذللف أن سعدا إزاد 
في ذلك المقام أن يبعث أميرًا علئ قومه علئ مذهب العرب في 
الجاهلية أن لا يسود القبيلة إلا رجل منهاء وكان حكم الإسلام 
خلاف ذلك» فرأئ عمر إبطاله بما غلظ من القول وأشنعه» وكل شيء 
أبطلت فعله وسلبت قوته فقد قتلته وأمتهء وكذلك: قتلت الشراب: 
إذا مزجته لتكسر شدته. ظ 

التاسع عشر: قوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق له مثل أبي بكر) . 

يريد أن السابق منكم لا يلحق شأوه في الفضل ولا يكون أحد مثله؛ 
لأنه أسبق من السابقين» فلذلك مضت بيعته على كل حال فجأة» ووقئ 


)۱( من (ص١).‏ )۲( من (ص١).‏ 
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الله شرهاء فلا يطمع أحد بعده في مثل ذلك» ولا يبايع إلا على مشورة 
واتفاق كلمة. ويقال للفرس الجواد: تقطعت أعناق الخيل إليه فلم 

وقوله: (علئ غير مشورة) هي بضم الشين”"' . 

العشرون: قوله: (تغرة أن يقتلا). (تغرة) مصدر غررته: إذا لقيته 
في الغررء وهي من التغرير كالتعلة من التعليل» وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: خوف تغرة أن يقتلا. أي: خوف وقوعهما في 
القتل» فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقام المضاف إليه الذي 
هو (تغرة) مقامه» وانتصب على أنه مفعول له» ويجوز أن يكون 
قوله: (أن يقتلا) معناه: خوف تغرة قتلهما. ش 

قال أبو عبيد: التغرة: التغرير» غررت بالقوم تغريرًا وتغرة. وكذلك 
يقال في المضاعف خاصة كقولك: حللت اليمين تحليلا وتحلة. قال 
الخطابي : وسئل سعد بن إبراهيم عن تفسير التغرة فقال: عقوبتهما 
ألا يؤمّر واحد منهماء وإنما أراد عمر #ه أن ينعتهما تغريرًا بأنفسهما 
بالقتل وتعريضًا له» فنهاهما عنه» وأمر ألا يؤمر واحد؛ لئلا يطمع في 
ذلك فيفعل به هذا الفعل”" . 

الحادي بعد العشرين: الدافة: القوم يسيرون جماعة سير ليس 
بالشديد لضعفهم وحاجتهم» يقال: هم يدفون دفيقًا . وقال أبو عمرو: 
بدال مهملة. 


)»١(‏ ورد بهامش الأصل : ويجوز إسكانها وفتح الواو. 
E‏ 
(۳) أنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ۲/ ٦۸ء‏ «غريب الحديث» للخطابی ۲/ 177. 
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وقوله: (فإذا رجل مزمل). أي: مغطئ ومدثر. 

وقوله: (متوعك). أي: ضعيف بالحمى . 

وقوله: (يختزلونا من أصلنا). أي: يقطعونا ويذهبوا بنا متفرقين. 

وفي حديق آخر: أرادوا أن يختزلوه دوننا . أئ ينفردون به: 

وقوله: (وأن يحضنونا من الأمر). أي يخرجونناء يقال حضنت 
الرجل من الشيء وأحضنته: أخرجته منه. 

وقوله: (وكنت زورت مقالة) هو إصلاح الكلام وتهيئته» كما قال 
الأصمعي . 

وقال أبو زيد: المزور من الكلام والمزوق واحد» وهو المحسن 
المصلح» وكذلك الخط إذا قومته. 

وقوله: (فلا يبايع هو) بالياء» وروي يتابع. والمراد ما سلف من 
قوله: (أنتم رهط دفت دافة من قومكم). يريد: إنكم قوم غرباء طراة 
أقبلتم من مكة إلينا وأنتم نفر يسير بمنزلة الرهط ما بين الثلاثة إلى 


العشرة. 
وقول عمر: (كنت داري بعض الحد) . يعني : الحدة. هو بالحاء 
المهملة. 


وقوله: (ابسط يدك يا أبا بكر). فأجابه لذلك بعد قوله: (رضيت 


لكم أحد هذين الرجلين). دليل علئ أنه لم يحل له أن يتخلف 
عما قدمه إليه الشارع . 


بي يبيب و اك 


۲ باب البڪرَان يُجْلَدَانِ وَيُنْهَيَانِ 
وقوه تعالی الي تا مر تايل ي الا 
يبنا رأفة فت آل الآيات [النور: ؟-"]. قال ابن ا 
في إِقَامَةٍ الحد. 
9 سنا مالك بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيزء أَخْيرن ابن شهاب» 
عَنْ عُبَيدٍ الله ين عبد الله بن ُمْبَةء عَن رَيدِ ِن حَالِدٍ الجهَنِيْ قَالَ: : صوغت النّبىَ كَل 


يملا فِيمَنْ زَنَى و حصن لد مِانَة ة وَتَغْرِيبَ عام ٠‏ [انظر: -۲۳۱٤١‏ مسلم: -1١198‏ فتح 
101/1۲[ 


185- قَالَ ابن شهاپ: وَأَخْيرَنِ عُروةٌ ِن الرَر آنَّ عُمَرَ بن الطاب غَوَبَء ته 
رل لك السُنَّةَ. [فتح ]۱٥1⁄۱۲‏ 
سَعِيدٍ بن الْسَيِّبِء عن أي غزيرة د أن وشو الله د قَضَئ فِيمَنْ زَنَى و يِخْصَنْ 
بنَفُى 0 بإقَامَةٍ ة الحدٌ عَلَيْه [انظر: ۲۳۱۵- مسلم: 11917- فتحت 101/375] 


ثم ساق حديث رَيْدِ بن حَالِدٍ الجهَنِئَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلا 
رتوو ا چە بره ر عه ديه ا بث 
يامر فِيمَنْ زنئ وَلمْ حصن جلد مائةٍ وَتَعْرِيتَ عَام. 
لاع وعم تاه سه € حي يخي د 04 
قال ابن شِهَاب : و خبَرنِي غَرْوَة بْنْ الزْييْرٍ أن عْمَرَ بْنَ الخَطَاب ذه 
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غربء» ثم لم ترّل تلك السنة. 
2 ا 7 ا AE E‏ روه ره ر هام 2 
وحديث ابي هريرة نه أنه هع قضئى فِيمَنْ زنىل وَ يحصن بنفي عام 


تفسير أبن عيينة رويناه فى «(تفسيره»» وأخرجه ابن أفى ت عرد 
وكيعء عنه» : عن ابن أن نجيح» عن مجاهد بزيادة: يقطع 


ولا يعطل ”1 . وحديث 5 هريرة #5 أختصره هناء وسيأتي على الإثر 
مطولاء وكذا حديث زيد بن خالده وهاه اة وهي اة وى 
بيط ناسخة لقوله راك أت التحِكَهً ين بابك الآية 
م ی ی د ات صل 

[النساء: [٠١‏ ولقوله «وآلذان انها منم ََادُوهَمَا» [النساء: ]1١‏ 
فكل من زنا منهما أوذي إلى الموت. قال مجاهد: بالسب» ثم نسخ 
NS‏ 

قال النحاس: ولا ختلاف في ذلك بين المفسرين» ثم أختلفوا هل 
هذه الآية خاصة في الأبكار أو عامة في كل شيء وتضرب الثيب ثم 
5 60 
برجم 1 

وقد سلف عن ابن عيينة وغيره: الرأفة: إقامة الحدودء يريد: 
لا يرتفق بهم فيعطوا إقامة الحدود الواجبة» وقد أسلفناه عن مجاهد. 
وقاله عطاء أيضَاء فالمعنی : لا ترحموهم فتتركوا الحد. 

والطائفة فى الآية أربعة كما قاله ابن عباس رضى الله عنهما. قال 
الجماعة» (والجماعة)“ لا تكون أقل من أثنين. وقال غيره: لا يمنع 
ذلك على قول أهل اللغة؛ لأن معني طائفة قطعة» يقال: أكلت طائفة 
من الشاة. أي قطعة منها. وروي عن مجاهد في قوله تعال : #ؤوإن 
طايفئانٍ من امون افسلواه [الحجرات : ] أنهما کانا رجلین . 
)١(‏ «مصنف ابن أ شيبة) 0/ ٥۳۰‏ (۲۸۷۳۰) ولفظه: يقام ولا يعطل. 
(۲) «تفسير مجاهد) .١59/١‏ 
(۳) أنظر: «الناسخ والمنسوخ» 157/7. 
)€( من (ص١).‏ 
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وقوله تعالئ: آل لا بك إل رانيد أصلها أنه كان في الجاهلية 
نساء يزنين ¿ فأراد ناس من المسلمين نكاحهن» فنزلت6 قاله مجاهد 
والزهري وقتادة. وقال الحسن : الزاني المجلود له ينكح إلا مثله . 
E‏ کک 0 وعنه أيضًا ١‏ لا يزني 
فيكونان كافرين. 
وعن ابن المسيب وغيره أنها منسوخة بقوله: ««وأنككوا الام ينك 
[النور: ۳۲] فدخلت في الأيامئ وقوله ورم دَلِكَ عى اسمن 4 
[النور: ”]. 
قل : 
حجة على أبى حنيفة ومحمد فى کا لخر © وعند مالك 
فى البكز الحرة:ولا تغرت المراة ولا :الد : 
وقال الثوري والأوزاعي والشافعي : تغرب المرأة والرجل . 
واختلف قول الشافعى فى نفى العبد . قال ابن المنذر: وهو قول 
الراشدين -يعنى : تغريب البكر بعد جلده- روي عن الخلفاء الأربعة 
(۱) أنظر: «تفسير الطبري» .755-171١/9‏ 
(۲) ورد في هامش الأصل: الجادة: إنكارهما. 
(۳) أنظر: «الهداية» .۳۸٦/۲‏ 
)٤(‏ أنظر «المدونة» /٤‏ ۳۹۷ «الكافى» ص ٥۷١‏ «القوانين الفقهية» ص57". 
() أنظر: «البيان» ۴٠١-٠۴ /١7‏ «روضة الطالبين» /٠١‏ ۸۷ «الشرح الكبير» 
للرافعي 1 


عست كتاب الرَّحجِم 


وأبي بن كعب وابن عمر» وبه قال أئمة الأمصار"" وقد قيل: التغريب: 
بأنه التعزير» فيرجع إلى رأي الإمام فيه» إن شاء فعله. ويرد عليه قوله : 
«الأقضين بينكما بكتاب الله»» ثم قضك بالتغريب'" . 

قال ابن بطال: وأجمعوا على أن قوله تعالى : «ألرانية والزآنى فاجلدوا 4 
في زنا الأبكار خاصة؛ لما ثبت في حد الثيب أنه الرجم. وقال عمر له 
على رءوس الناس كافة: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
ولم يكن في الصحابة مخالف» فكان إجماعًا. وحجة أبي حنيفة ظاهر 
القرآن فإنه لا نفي فيه» وقد سلف الرد عليه» فلا معن لقوله بخلافه السنة 
الثابتةء ألا ترئ أنه أقسم في حديث العسيف : «الأقضين بينكما بكتاب 
الله؟! فقضئ به على العسيف. فكان فعله بيانًا لكتاب الله فهو إجماع 
الصحابة وعليه عامة العلماء» فسقط قول من خالفه. 

فصل : 

أختلف في المسافة التي يغرب إليهاء فروي عن عمر أنه قال: 
فدك» ومثله عن ابنه» وبه قال عبد الملك» وزادوا إلى ميل الجار من 
المدينة» وروي عن علي من الكوفة إلى البصرة. وقال الشعبي: ينفيه 
من عمله إلى غيره. وقال مالك: يغرب عامًا في بلد يحبس فيه؛ 
لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه"". وعن أحمد إلى قدر ما تقصر 
فيه الصلاة“ . 


.505 /7 أنظر: «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(۲) سلف برقم (5196)» ورواه مسلم أيضًا (1791) من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد. 

(۳) «المدونة» 2798/5 «الاستذكار) 05/75. 

9) أنظر: «الكافي» 799/0 «المقنع» مع «الشرح الكبير» 75/ 705. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقال اور إل ميل وأقل 0 وقال ابن المنذر: يجرى من 
ذلك ما يقع عليه أسم النفي قل أو كثر. لا حجة لمن جعل لذلك 
002 
حل 5 

5 5 2 : حرف 

وعندنا لا تغرب المرأة وحدها بل مع زوج أو محرم ٠"‏ واحتج 
لمالك أنها لا تغرب خوف هتك حرمتهاء وقد قال الكلتل:: «لا تسافر 

5 . (€) ” 5 2000 
المرأة إلا ومعها ذو محرم» ' وخروج المحرم معها فيه عقوبة لمن لم 
يزن”". وقال بعض متأخريهم: إن كانت العلة الولي فتسافر مع رجال 
التغريب والسجن» فإذا عدم أحدهما فعل الآخر» واحتج له في العبد 
بأنه لا وطن له حتئ يعاقب بإخراجه عنه» فلا حاجة إلى تغريبه إذ 
حاله يستوي في كل البلاد. 

فصل : 
الزنا والخمر والفرية والتعزير لا يضرب إلا فى الظهرء ولا تضرب 
الأعضاء". وقال أبو حنيفة: تضرب الأعضاء كلها إلا الفرج 


1 )¥( 
وا الو 


(۱) أنظر: «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» 508/75. 

(0) «شرح ابن بطال» 558-551//48. 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» /٠١‏ ۸۷. 

(5) سلف برقم »275١87(‏ ورواه مسلم (۱۳۳۸) من حديث ابن عمر. 
() أنظر: «المنتقئل» ۷/ 1۱۳۷ء «الذخيرة» 248/1١7‏ 44. 

(5) «المدونة» 5948/5. 

(۷) «بداية المبتدي» مع «الهداية» ۲/ .۳۸٤‏ 


س بی بيج 

وروي عن عمر وابنه أنهما قال : لا تضرب الرأس . وقال الشافعي : 
يتقى الفرج والوجه. وروي ذلك عن علي د''. وبه قال ابن شعبان» 
وأما الفرج إذا لم يحفر للمرجوم فقال الأبهري: ما قدمناه عنه لا يحفر 
له؛ لأن الرجم يجب أن يكون على سائر الجسدء فإذا حفر له غاب شيء 
من بدنه عن الرجم. وقال الشيخ أبو الحسن في «تبصرته»: لا يضرب - 
إذا لم يحفر له- رجليه ولا ساقيه ولا بدنه؛ لأن ذلك تعذيب وليس 
بتمثيل. واستحسن قول مالك أنه يجلد فى الظهر؛ لقوله اَي : «البينة 
وإلا حد في ل ب 


4 


SE SS‏ ل 2 ادك 


.506 «مختصر المزني» ص‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )511/1١( سلف برقم‎ )۲( 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۳- باب تفي أَهْلِ المَعَاصي واه EEE‏ 

ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: لَعَنَ النّبيْ ب الْحَنَنِينَ مِنَ الرّجَالِء وَالْتَرَجَلَاتِ 
مِنَ النْسَاءِء وَقَال: «أَخْرِجُوهُمْ من يُوتَك). وَأَخْرَج قُلَانَاء وَأَخْرَجَ [عُْمَرْ] قُلَانًا. 
[انظر: 0886- فتح 101/15] 

ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لَعَنَ رسول الله كَل 
المُحَنَِينَ صن الرّجَالٍء وَالْمْتَرَجُكَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَقَالَ: «أَخْرِجُوَهُمْ مِنْ 
يُوتَكُم) . وَأَخْرَجَ النبي ككل قُاناء وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانا . 

وقد سلف في اللباس» وذكر هنا؛ لنعرفك أن التغريب واجب على 
الزاني ؛ لأنه الك لما نفئ من أتئ من المعاصي ما لا حد فيه» فنفي من 
أت ما فيه الحد أوجب في النظرء لو لم يكن في نفي الزاني سنة ثابتة 
لتبين خطأ أبي حنيفة في القياس» وذكر في الإشخاص والملازمة» 
والأحكام في مثل هذه الترجمة حديث أبي هريرة 4 في تحريق بيوت 
المتخلفين عن الصلاة له 

ولعنة الشارع ما ذكره هناء وأمره بإخراجهم يدل على أنه ينف كل 
من خشيت منه فتنة على الناس فى دين أو دنياء وهذا الحديث أصل 
لذلك. ٠‏ 

المخنث بكسر النون وفتحها مأخوذ من خنثت الشيء» فتخنث» 
ا عطفته فتعطف» وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسرًا وتعطفا. 


.)۷۲۲٤( وسيأتي في الأحكام برقم‎ )۲٤۲۰( سلف برقم‎ )١( 


سس كلم 
والمترجلات: المتشبهات بالرجال في كلامهم وهيئتهم. والمخنث إذا 
الشافعي)”'': إن كان غير محصن فعليه الجلد”". وكذا عند مالك إن 
كانا كافرين أو عبدين. وقال أشهب في العبدين: يحدان حد الزنا 
خمسين خمسين » وفي 00 يؤدبان إلى أهل دينهما””! 
7 یه متكوسا ثم بجع بالحجارة» ر e‏ من الرجم وفعله جاتر 
وراك عند | عدر ذلك ما ناك تحرو حزن كرد رك 
وحديث: «ارجموا الفاعل والمفعول به)””' متكلم فيه» وإن كان لم 
لا شيء على من فعل هذا الصنيع› وهو من عجب العجاب» 
ولما حكاه الخطابى فى «معالمه» قال: إنه أبعد الأقاويل من الصواب 
وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك في أعينهم» وهو قول 
مرغوب ع 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) أنظر: «أسنى المطالب» 8/5؟1١.‏ 

(۳) أنظر: «الذخيرة» .50/1١7‏ 

() ورد بهامش الأصل : وكذا حكاه ابن قيم الجوزية الحافظ شمس الدين عنهم أنه إذا 
عرف بالتلوط فإنه يقتل تعزيرًا. وسألت أنا عنهم بعض فضلاء الحنفية فقال: نعم. 

)٥(‏ رواه أبو داود (55717)» والترمذي »)١5050(‏ وابن ماجه (١505؟)‏ من حديث 
ابن عباس بلفظ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)» 
وانظر تمام تخريجه في «البدر المنير) 5017/4 . 

(3) «معالم السنن» ۳/ ۲۸۷. 


ل(, بسح لتوضيج شح الجامع سے سس 
(فصل)"'' : 
قال بعض العلماء: لا ينفيل إلا ثلاثة بكر ومخنث ومحارب. 
يعود على ما أستنبطناه من النفي للمخنث: ذكر الهروي أن عروة 
قال للحجاج: يا ابن المتمنية» أراد أمه وهي فريعة بنت الهمام» 
وكانت تحت المغيرة بن شعبة» وهي القائلة فيما قيل: 
ألا سبيل إلى خمر فأشربها ألا سبيل إلى نصر بن حجاج 
وكان نصر رجلا من بني سليم رائع الجمال تفتن به النساء» فمر 
عمر بن الخطاب بهذه المرأة وهى تنشد هذا البيت فدعا بنصر فسيره 
إلى البصرة. ۰ 


)١(‏ في (ص١):‏ فائدة. 


پڪ ڪتابُ الرّخم ب س-ل2-ل. لاا 


4- باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإمَام بإقامَة الحَدَّ غَائِيَا عَنْهُ 


0۵ 1۸۳- حَدَّتَنَا عَاصِمْ ن عليء حَدَّتَنَا ابن أبي ذِْب» ع عن الزّهْرِيّ» عَنْ ع 
بيد الل عن أي هُرَرَة وريد ِن حال أن رجلا مِنَ الأغراب جاء ِلى الي بل وغو 
جَالِسٌ فقال: يَا رَسُولَ اللهء أقض بکتاب الله. فَقَامَ حَصْمُهُ فَقَالَه صَدَقَء أفض لَه يَا 
رَسُولَ الله بكتّاب اللهء إِنَّ ابني کان عَسِيفًا عَلّى هذا فَرَنَى باهرأتهء فَأخْبَرُون أنّ على 
ابني الرَجُمء فَافْتَدَيْتُ ا وليدةٍء َم سَألْت أَهْلّ الجر قَبَعَمُوا أَنَّ مَا 
على ابني جَلَدُ مان وَتَغْرِيبُ ا . فَقَالَ: «وَالْذِي مسي بيد لأَقْضِينٌ ينما 
بكتّاب ای آَم عَم وَالْوَلِيدَة فَرَدٌ ليک وَعَلَى ابنك جلد مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ 
عام» و أَنْتَ ا ا فَاغْدٌ عَلَى مر هذا فَارجمهَا). فَعَدَا انيس فَرَحْمَهَا. 
[انظر: ۵ ۲۳۱٤‏ - مسلم: ۱1۹۷ء ۱1۹۸- فتح ]11١/15‏ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف» وترجم 
عليه كما سيأتي باب : هل يجوز للحاكم أن يبعث واحدًا يقوم مقامه في 
إقامتها"''. وليس من باب الشهادات التي لا يجوز فيها إلا رجلان 
فصاعدًا. 

وقوله: ( «فإن أعترفت فارجمها» ) ظاهر في عدم تعدد الإقرار 
كما سلف. 

وقال ابن التين: واحتج به من قال يحكم القاضي بعلمه» و 
مذهب عبد الملك وسحنون أنه يقضي بما سمع في مجلس الحكومة 
ومذهب الشافعي أنه يقضي بما علمه في كل موطن' ". 


0 
¢ 


)١(‏ سيأتي برقم (۷۱۹۳) كتاب الأحكام. 


(؟) أنظر: «الإشراف» ۲/ 2787 «القوانين الفقهية) ص ۲۹۲. 
(۳) أنظر: «الأم» ۲۱٦/٦‏ «الوسيط» ."٠0/5‏ 


ب ل 6 مياه التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قلت: إلا في حدود الله. ومذهب مالك: لا يقضي بعلمه في 
شيء'''» وفرق أهل العراق فقالوا: يقضي في حقوق الآدميين 
بما علمه بعد القضاء ولا يقضي فيما علمه قبل" أحتج المانع بقوله 
لتيل : «لو كنت راجما أحدًا بغير بينة لرجمتها»" في قصة هلال 
وشريك. قال: وأما قوله: «فان أعترفت فارجمها» فيحتمل أن يكون 
أعترافها بموضع بينة. 

وقد ترجم على هذا الحديث أيضًا قريبا باب: هل يأمر الإمام 
رجلا فيضرب الحد غائبا عنه”*'. وقد فعله عمرء وهذا الباب والذي 
نحن فيه معناهما واحد ومعناها كلها أنه يجوز للإمام أن يبعث رجلا 
واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام» وأن الواحد 
يجوز في ذلك كما أسلفناه. 


8 34 9 ¥ E 


)2000 أنظر: «عيون المجالس» مل «الكافي» ص .6880١‏ 

() أنظر: «مختصر الطحاوي» ص ۳۳۲ «الإشراف» ۲۸۳/۲ «الاستذكار» ۲۲/ 
0 

(۳) سلف برقم )079١(‏ من حديث ابن عباس. 

)£( ماي برقم (3889). 


عبرو ل بسح بجح 0- 


(بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم)". 
0- باب قول اليه تَعَالَى: 


یا و ےھ )و ل وو ر ر ?وء ر 
ومن لم طم منک طلا أن يتحكم المخصكت المومِت 
4 ر سے د ار ر س ر صو دحوو ر 2 
فن ما مَلَكتَ أَيَمدُكم من فيكم الْمُؤْمِتِ #* 
7 0 > ه دوو سوق ررم رسعو 2 
إلى قوله: #إوآن تصيروا حبر لک واه عفور يَحِيدٌ 
[النساء: ۲۵]. [فتح ؟١71/1١]‏ 
هكذا في أصول البخاري لم يذكر فيه حديثا» وأما ابن بطال فأدخل 
فيه حديث أبى هريرة ف فى الباب بعده") ثم ذكره فيه أيضًا لکن من 
طريق آخر» وأباه ابن التين فذكره كما ذكرناه. 
والطؤل في اللغة: الفضل ومنه: تطول الله علينا. 
والمحصنات: العفيفات أو الحرائر قولان. وقوله: فمن ما مَدَكَْ 
00 2 خ > و ۴ رح . © ٠.‏ 3 1 
أيَمَتْكُم4 المراد السراري. وقوله: بعكم يا بَعَضِ» فيه قولان: 
أحدهما: إنكم مؤمنون وأنتم إخوة. والثاني: إنكم (سواء)” "2 
وإنما قيل لهم هذا (فيما روي)““ لأنهم كانوا في الجاهلية يعيرون 
بالهجينة ويسمون ابن الأمة هجيناء فقال تعالى : بض من عض > . 
والمسافحات: الزانيات والأخدان: الصدقاء. 


(۱) من (ص١).‏ (۲) «شرح ابن بطال» ۸/ .47١‏ 
8 في (اصض١):‏ بن آدم. 
€3 من (ص١).‏ 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله : فَِدَآ أْحَصِنَّ»4 قرئ بضم الهمزة أي زوجن وبفتحهاء وفيه 
قولان: أحدهما: أسلمن» وهو قول ابن مسعود وعلي وابن عمر وأنس 
والنخعي» وذكر عن عمر والشعبي» وبه قال مالك والليث والأوزاعي 
والكوفيون والشافعي فيما حكاه ابن بطال''' وغيره» وسواء كانت 
عندهم متزوجة أم لا (أنها لا تحد) إذا زنت. قال بعض الناس: 
إن أخهنا جما الا عجراو ؤقال اود جلد العجن اة والامة 
خمسين نصف جلد الحرة؛ لأنه لا يقول بالقياس. 

ثانيهما: التزويج» وهو قول ابن عباس وطاوس وقتادة» وبه قال 
أبو عبيد» فإذا زنت ولا زوج لها أدبت» ولا حد عليها. وقال 
الزهري: تحد إذا زنت وهي متزوجة بالكتاب» وتحد إذا لم تتزوج 
بالسنة» والاختيار عند أهل النظر #أْحَصِنَّ» بالضمء لأنه قد سلف 
ذكر إسلامهن في قوله #ألمومتتِ. وفي «علل ابن الجوزي» عن 
ابن عباس مرفوعًا : «ليس على الأمة حد حت تحصن»"". 

ثم قال: الصحيح. وقال إسماعيل في الأول بعد لسبقه الإيمان» 
فيبعد أن يقال: «إيّن فيكم الْمُؤِْتِ» فإذا آمن. ويجوز في كلام 
الناس على بعده في التكرير» وأما القرآن فنزل على أحسن الوجوه 
وأبينهاء والقول الثاني يرده حديث أبي هريرة الآتي. قال: فالأمر 
عندنا أنها إذا زنت وهي محصنة مجلودة بالكتاب» وإن زنت قبل أن 
تحصن فبالسنة» وإنما أستوئ فيها الإحصان وغيره؛ لأنها جعل عليها 
إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب» وكان عذاب الحرائر في 
)١(‏ «شر ح ابن بطال» ۸/ .٤۷١‏ 
0) في (ص١):‏ أنها تحد. 
() «العلل المتناهية» ۲/ ۳۰۹ .)١7171/(‏ 


سس زب ب بيبا 
الزنا الرجم في موضع والجلد في آخرء فلما جيل عليها النصف علمنا 
أنه الجلد. 

وزعم أصحاب القول الآخر -منهم الطحاوي- أنه لم يقل في 
حديث أبي هريرة: (ولم تحصن) غير مالك» وليس كما زعمواء وقد 


رواه يحييل بن سعيد عن الزهري» كما رواه مالك» ورواه أيضًا طائفة 
0 


ع 


0 عن الزهري› وهم أئمة الف واغرب 
الداودي فقال: قوله: (ولم تحصن) يعني : ولم تعتق . 


عن ابن عيينة» عنه 


والعنت: الزناء وأصله فى اللغة المشقة. 


وإنما شدد في نكاح الإماء لرق ولدها وامتهانها في الخدمة» وهو 
شاق على الزوج» وقد (اختلف)" قول مالك وابن القاسم هل يجوز 
للحر نكاح الأمة إذا كان ولده رقيقاء فمنعه مرة إلا بوجود شرطين: 
عدم الطول» وخشية العنت» وأجازه أخرئ لقوله وتك الاي 
ن4 ووجه المنع آية اوس لَمْ سطع نكم طول . 

وأكثر قول مالك المنع» وأكثر قول ابن القاسم الجواز كما نبه عليه 
اا 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: الصواب حذف: عنه. 

(۲) «شرح ابن بطال» ۸/ .٤۷۱-٤۷١‏ 

(۳) في الأصل: (أسلفنا). والمثبت من (ص١).‏ 

)٤(‏ أنظر: «المدونة» 55/7١-1590ء‏ «النوادر والزيادات» 2018/54 «عيون 
المجالس» ۳/ 20١95-1١١96‏ «المنتقن» TYT/Y‏ 


4 ع ل ا لمجا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


واختلف إذا تزوج حرة» فقال مالك: ليس ذلك بطول» وقال 
ابن حبيب: هو طول وتحرم عليه الأمة"'2. وقال مسروق والمزني: 
إذا وجد طولا أنفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة . وقوله «يّن 
يليك الْمُؤْمِكتِ» فيه دليل أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل 
الخطاب» والمعروف من مذهب مالك أن نكاح الأمة الكتابية 
لهو وفان أشهب عند محمد فيمن أسلم وتحته أمة كتابية : 
ا فأخذ منه بعضهم جواز نكاح الأمة الكتابية» وهذا 
صحيح إذا قلنا أن الاستدامة كالابتداء. 


53خ عدر و E‏ ا E‏ 


)١(‏ أنظر المصادر السابقة. 

(0) أنظر: «روضة الطالبين» .٠١۳/۷‏ 

(۳) أنظر: «المنتقئ» ۳/ ۳۲۰-۳۱۹ «عیون المجالس» .1١919/-1١957/‏ 
(5) «النوادر والزيادات» 089/5. 


E‏ و 
باب إِذَا رَنَّت الأَمَةٌ 
۷ ۳۸ - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عن ابن شِهَابء عَنْ 


عُبَيِدِ الله بْن عَبِدٍ اللهء عَنْ أي هُرَئْرَةَ وَرَيْدِ ُن خَالِدِ رضي الله عنهما أن رَسُول الله 4 


وء 9 ل ا ب ل لل ون E‏ ان 59 26 E‏ 
شيل عن الآمَةَ إذا زنت ق تحصن قال: «إدا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 


َاجْلِدُومَاء تم إِنْ رَنَتْ فَاجلِدُومَاء نُمّ بيعُوهًا وَلَوْ بضَفِير». قَالَ ابن شِهَابٍ: 
لا أَذْري بَعْدَ الَالِثَة أو الرَابعَة. [انظر: ۲۱۵۳ء 1105- مسلم: 6 فتح ]١111/11‏ 

أي هريره وَديْ كبن کال وضي اشعنهه أن رول الله كله سبل عن الأمة 
إا نيك وَلَم 3 تحص 3 قال «إِذًا ر فَاجَْلِدُومَاء ثلاثاء ت بيعوهًا 
وَلَوْ بضفير». قَالَ ابن شِهاب: لا أَدْرِي بَعْدَ الثَالَِة أو الرَابعَة. 


TARN?‏ 1 تاد اول أ الم ل 


عو ا بو ون و هه 


7 باب لا يُتَرَبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا رَنَتْ وَلَا تُنْمَى 
- حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء حَدَثَنَا اللَبِثُ عَنْ سَعِيدٍ الْقيْرِي» عَنْ أبيهء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أنه مفقة :ينول كان النَبِيُ عد : : لذا رټ الآمَةً بین زتاها 
I‏ رت إِنْ رَنَتْ فَلَيَجْلِدُمَا وَلَا ت ار 
يها وَلَوْ َل مِنْ شَعَر. تابعة إسْماعِيل بن أمَيّ ن سوي عن أي هُرذرة, 
ڪن النّبنَ عل ٠:‏ [انظر: -۲۱٥۲‏ مسلم: ۱۷۰۳- فتح 118/315] 
ثم ساق حديث الليك عن ت سَعِيدٍ المَقْبْرِي » عَنْ ابيد عَنْ أبي هري 


چو ر 2 


أنه سَمِعَهُ مرفوعًا : : ا ّت الم وتبين تاها جلما ولا رب كه 
ن ون نا ولا ينم إن ونب ينها ولد بحل من نره 
تابه َه إسْمَاعِيلُ بن أميّة. عَنْ سَعِيدٍ» عن أب هریز د عن رسول الله 


الشرح : 

قد أسلفنا الكلام على قوله (ولم تحصن».» قال ابن عبد البر: روى 
مالك هذا الحديث عن ابن شهاب بهذا الإسناد ٠"‏ وتابعه يونس بن يزيد 
ويحيئ بن سعيد» ورواه عقيل عن (الزهري)" وابن أخي الزهري» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله أن شبأا أو شبل بن خالد المزني أخبره 
أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله ييه سئل عن الأمة إذا 
نت . . الحديث. إلا أن عقيلا وحده قال: مالك بن عبد الله الأوسى 
وقال الزهري (وابن أخي الزهري)”" : عن عبد الله بن مالك . 
)١(‏ «الموطأ» ص ١ه‏ (014. 


(۲) في هامش الأصل: لعله بحذف الزهري هنا؛ لأنه لا معن لتكراره. 
(۳) ورد بهامش الأصل: قوله: واب بن أخي الزهري يحرر» والظاهر أنه زائد. 


وكذلك قال يونس بن يزيد»ء عن الزهري» عن شبل بن خالد» عن 
عبد الله بن مالك» فجمع يونس الإسنادين جميعا فيه. وانفرد مالك 
ومعمر بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد“. 

وقال الدارقطني في «الموطآت»: إلا أن يحيئ بن يحيئ لم يذكر في 
حديثه عن مالك: وزيد بن خالد. وجعله عن أبي هريرة وحده» وقد تابعه 
غير واحد منهم عبدٌ الوهاب بن عطاء. وفي كتاب أبي قرة: ذكر 
ابن جريج: أخبرني أب عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وفي «السنن» للكجي: حدثنا محمد بن كثير» ثنا سفيان» عن 
عبد الأعلى» عن ميسرة آي جميلة» عن علي قال: زنت جارية 
لرسول الله ي فأمرني أن أقيم عليها الحد فإذا هي لم يجف عليها 
الدم فأخبرت رسول الله يو فقال: «دعها» فتركتهاء ثم أقمت عليها 
الحدء فقال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»”'" قال أبو قرة: 
ذكر ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة مولئ عبد الله أنه 
أخبره في حديثه أن رسول الله يي قال: «إذا أحدثت الوليدة فاجلدوها 
-ثلاث مرات- ثم إذا زنت الرابعة فبيعوها ولو بحبل من شعر). 

أستدل بهذا الحديث من لم يوجب النفي على النساء أحرارًا كن 
أو إماء ولا على العبيد. 


.4160-945/9 «التمهيد»‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود )٤٤۷۳(‏ من طريق إسرائيل» عن عبد الأعلى به. وانظر «البدر المنير» 
۷/۸ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


روي ذلك عن الحسن وحمادء وهو قول مالك والأوزاعي 
ENE‏ واحجه و إميعان ‏ . 
وقال الشافعي وأبو ثور: عليهن النفي وعلى الإماء والعبيد» وهو 
قول ابن 7 واحتج الشافعي بعموم قوله اَي «من زنى ولم 
يحصن فعليه حد مائة وتغريب عام)» فعم ولم يخص» وبقوله تعالی 
مى صف ما َل الْمْخْصَدَتٍ صرت الْمَدَابَ» [النساء: 10]» والتغريب 
له نصف» واحتج عليه مخالفه بحديث الباب حيث لم يذكر فيه» لأنه 
محال أن يأمر ببيع من لم يقدر مبتاعه علئ قبضه من بائعه إلا بعد 
مضي ستة أشهرء وأيضا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم كما سلف. 
وفيه إقامة السيد الحد على عبده» وهي مسألة خلافية» قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور: نعم في الحدود كلهاء وبه قال جماعة من 
الصحابة» وأقاموا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر وابن مسعود 
وأنس بن مالك» ولا مخالف لهم من الصحابة. وقال الثوري في 
رواية الأشجعي: يحده المولئ في الزناء وبه قال الأوزاعي» وخالف 
مالك والليث فقال: يحده في الزنا والشرب والقذف إذا شهد عنده 
الشهود لا بإقرار العبد إلا القطع خاصة.ء فإنه لا يقطعه إلا الإمام. 
وقال الكوفيون: لا يقيمها الإمام خاصة» فإذا علم اليد أن عيده رن 


)١(‏ في (ص١):‏ وعبيد. 

(۲) أنظر: «الاستذكار» ٥٤/۲١‏ «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» 104/77 
وهو المذهب عند الإمام أحمدء وعنه: أن المرأة تنفئ إلى دون مسافة القصر؛ 
لتقرب من أهلها فيحفظوها. 

() أنظر «البيان» ۱۲/ ۳٥۹-۳٠۵‏ «الشرح الكبير» للرافعي ۱۱/ .175-١180‏ 


يوجعه ضربًا ولا يبلغ به الحد» وهو قول الحسن بن حي» وحجتهم 
ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز وعمر بن عبد العزيز أنهم 
قالوا: الجمعة والحدود (والركاة)() والنفي والحكم إلى السلطان 
ا واحتج الأول بحديث الباب حيث قال: «فليجلدها» 
وسائر الحدود قياسا على الجلد الذي جعله للسيد. وروي عن 
ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم أنهم كانوا يقيمون الحدود على 
عبيدهم» ولا مخالف لهم من الصحابة وحجة مالك ظاهر حديث أبي 
هريرة» وإنما أستثتى القطع؛ لأن فيه مثلة بالعبد فيدعي السيد أن عبده 
سرق ليزيل عنه العتق الذي يلزمه بالمثلة على من يراه» فمنع منه قطعا 
للذريعة» وحد الزنا وغيره لا مثلة فيه فلا تهمة عليه» وقد قال بعض 
أصحاب مالك : إن للسيد قطعه إذا قامت عليه بينة. وقال ابن المنذر: 
يقال للكوفيين: إذا جاز ضربه تعزيرًا وذلك غير واجب على الزاني ومنع 
مما (أطلقته السنة)". فذلك خلاف السنة الثابتة . قال الزهري: 
مقت السية أن يحل الد والأمة أهلوهم في الزنا إلا أن يرفع أمرهم 
إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه» وقد سلف حديث: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم) فان ابن أن لن : أدركت يقايا 
الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم. 


(۱) من (ص١).‏ 

(۲) أنظر: «الهداية» 88/7"#ء «عيون المجالس» ه/9١١5-١١١71.‏ «البيان» 
ال ا «روضة الطالبين» 2٠١7/٠١‏ «المغنی» ۱۲/ ۳۳۹-۳۳٤‏ 
«المحلل» .1560-1١55/١١‏ ۰ 

(۳) في الأصل : أطلقه السيد» والمثبت من (ص١).‏ 

0( «الإشراف» ۳/ € 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

وقوله ( «ولا یثرب» ) يدل علئ أن كل من وجب عليه حد وأقيم عليه 
أنه لا ينبغي أن يثرب عليه ولا يعددء وإنما يصلح التثريب واللوم قبل 
مواقعة الذنب للردع والزجر عنه. 

وقوله: ( «وليبعها ولو بضفير» ) معناه عند الفقهاء الندب والحض 
على مباعدة الزانية؛ لما في السكوت على ذلك من خوف الرضا به 
وذلك ذريعة إلى تكثير أولاد الزناء وقد قالت أم سلمة: يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث)'' قال بعض 
أهل الحديث: الخبث : أولاد الزنا. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها 
إذا زنت الرابعة وجلدت" ولم يقل به أحد من السلف» وكفئ بهذا 
جهلاء ولا يشتغل بهذا القول لشذوذه» وقد نهى الشارع عن إضاعة 
المال فكيف يأمر ببيع أمة لها قيمة بحبل شعر لا قيمة له نما اراد 
بذلك النهي عنها والأمر بمجانبتهاء فخرج لفظه على المبالغة في 
ذلك» وهذا من فصيح كلام العرب. 

أستنبط بعضهم من هذا الحديث جواز الغبن في البيع وأن المالك 
الصحيح يجوز له أن يبيع ماله العدد الكبير بالتافه اليسير» وهو متفق 
عليه إذا عرف قدر ذلك. واختلف إذا لم يعرف قدره هل يجوز ذلك» 
وحد بعض البغاددة بالثلث من الثمن على القول برد ذلك» واستبعد 
(۱) سلف برقم (207757 ورواه أيضًا مسلم (۲۸۸۰) وهو من حديث زينب بنت 

جحش» وروی أحمد 5/ 740-1795 من حديث أم سلمة قريبًا منه. 
(۲) «المحلئ» .159-1١557/١١‏ 


بعضهم هذا الأستنباط» وإنما المراد أن تشترئ هذه الأمة لا يكاد يبذل 
فيها إلا اليسير» هذا غالب العادة في شراء المعيب» ولهذا حض بائعها 
غلك له ٠‏ 

الضفير هو الحبل› وعبارة الداودي: بعد ذلك: الذي يضفر على 
ثلاث فيصير عريضًا. وقال أهل اللغة: فحل الشيء من الشعر وغيره 
عريضًاء والضفيرة: كل خصلة من الشعر على حدتها. 

سكت عن الجلد لعلم السامع. 

في تحرير مذهب مالك في إقامة الحد على عبده وأمته حد الزنا 
والشرب والقذف لا يقيمه إلا السيد قطعا عند إقامة البينة كما قد 
أسلفناه. وفي إقراره روايتان في «المبسوط»): نعم» وفي «المدونة»: 
لا" . وهي ما أسلفناه. وذكر ابن الجلاب عنه فى الزنا روايتين هل 
يقيمه بعلمه وقطع التدبير فيه وقصاصًاء اوت عه فن المتم إذا 
لم تقم بينة» وكذا إذا قامت على المشهور من مذهبهم» وحكي عن 
أصحاب مالك نعم» وقال بعض متأخريهم: لو قيل: إنه لا يعتق عليه 
إذا قطعه قصاصا مع عدم البينة وإنكار العبد لكان له وجهء لأن وجود 
قطع العبد بالقبض ودعواه عليه شبهة بينة للسيد. واختلف إذا كانت 
الأمة لها زوج في الزنا هل يقيمه السيد إذا شهد عنده أم لا؟0) 


.5594-5٠8/5 «المدونة»‎ )١( 
.486/١؟ أنظر: «الذخيرة»‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
التثريب: اللوم والتعزير ومنه لا َب عَليكُم4 [يوسف: ۹۲] 


واستنبط منه الداودي أن من عير حرة ا بعد أن حدت يؤدب لها. 


SKN JAKKS تك‎ > 


۷- باب أخكام أهل الذ 
وَإِحَْانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَام 

-٠‏ حََدَثََا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عنِدُ الَاجدء حَدَثَنَا الشََِّانُ: 
سََلْتُ عَبْدَ الله بن أبي أؤقَى عَنٍ الرّجم فَقَالَ: : رَجَمَ النبِي كلل . فَقَلْتُ: : أَقَبْلَ الور آم 
بَعْدَهُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي . تَابَعَهُ علي بن مُشهر وَخََالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله ء وَالْحَارِيُ وَعَبِيدَةٌ ين 
ُمَيِدٍ عَن الشَيِبَان. ٠‏ قال بَعْصُهُم : : اكَائِدَةٌ. الأول صح [انظر: 1۸۱۳- مسلم: ۱۷۰۲- 
فتح 177/11] 

- حََدَّتَنَا إشمَاعيل بن عَبْدِ الله» حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ نافع ء عَنْ عَبْد الله ؛ بن 
غُمَرَ رضي اله عنهما أنه قَال: إِنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إلى رَسُولٍ اله ل فذَكرُوا له أن رجلا 
مِنُْمْ وَامْرَةَ رَنياء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يلت «مَا تَحِدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأَنِ 
الرّجْم؟». َقَالُواه نَفْضَحْهُعْ وَتَخِلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ الله بن لام : : كَذَبْثُمْنَ إِنَّ فيا 
الوَجمَ . . قاتا ِالتَوْرَاةٍ فَنَشَرُوهَاء فَوَضَعَْ أَحَدُهُمْ يَدَهُ على آيَةِ ة الرجم فَقَوَاً ما قَبلَهَا وَمَا 
بَعْدَّهًا. فَقَال لَه عَبْدُ الله هبن شلام أزقغ يدك . 2 يده فَإِدَا فيهًا ايه الرجم. . قالوا: 
صَدَقَ يَا حَمَدء فيها آي 2 قمر بهمَا رَسُولُ الله ية فَرحمَاء فَرَآيْتُ الوّجُل ِي 
لی المزأة يَقِيهَا الحجَارَة 5. [انظر: ۱۳۲۹- مسلم: 1199- فتح ]111/1١‏ 

ذكر فيه حديث ابن أبي أوفى السالف في باب: رجم المحصن مع 
A‏ 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رجم اليهوديين السالف في 
الرجم بالبلاط قريبا"" . وفي آخره: (قَرَأَيْتُ الرَّجْلَ يَحْنِي عَلَى المرأًة 
يقيها الحجَارَة) . 
)١(‏ سلف برقم (68117). 
(۳) سلف برقم (3819). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ما فيه. قال الخطابي: الأكثر بالجيم. الى يسن E‏ 

وقد أختلف العلماء في إحصان أهل الذمة» فقالت طائفة في 
الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا : عليهما الرجم وهما محصنان. 
هلذا قول الزهري والشافعي”". 

قال الطحاوي: وروي عن أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن 
بعضهم بعضاء ويحصن المسلم العا خضي او 
واحتج الشافعى بحديث الباب وقال: إنما رجمهما؛ لأنهما كانا 
محصنين» وقال النخعى : لا يكونان محصنين حتئ يجامعا بعد 
الإسلامء وهو قول مالك والكوفيين وقالوا: الإسلام من شرط 
الا وقالوا فى حديث الباب: إنما رجمهما بحکم التوراة 
حين سأل الأحبار عن ذلك» إنما كان من تنفيذ الحكم عليهم لكتابهم 
التوراة وكان ذلك أول دخوله اكل المدينة» ثم نزل عليه القرآن بعد 
ذلك الذي نسخ خطه وبقي حكمه بالرجم لمن زنى» فليس رجمه لهم 
من باب إحصان الإسلام في شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم 
عليهم بالتوراة» وكان حكمها الرجم على من أحصن ومن لم يحصن› 
وكان على الشارع أتباعه والعمل به؛ اغ كل نب ع شريعة 
النبى الذي قبله حتئ يحدث الله له شريعة تنسخهاء فرجمهما على 


(۱) «أعلام الحديث» ۳/ ۱۸۲۸. 

(۲) أنظر: «البيان» ۱۲/ ٠٤‏ «الشرح الكبير» للرافعي ۱۳۹-۱۳۸/۱۱ء «المغني» 
۲ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲٠۲.‏ 

.17"-17 7/75 أنظر: «الاستذكار»‎ )٤( 


حب تب خم 
ذلك الحكم.ء ثم نسخ الله ذلك بقوله وای يأتيت الْفَحِمَّةَ من 
ابڪ إلى قوله نيش إن الِْيُوتِ» الآية [الساء: 16]. فكان 
هذا ناسحًا لما قبله ولم يفرق في ذلك بين المحصن ولا غيره» ثم 
نسخ ذلك بالآية التي بعدهاء ثم جعل الله لهن سبيلا فقال ا : 


«خذوا عنى» الحديث”" . 


ففرق حينئذ بين حد المحصن وغيره وهلذا قول الطحاوي”'"» ونزل 
بعد ذلك عليل رسول الله کی ہاور نھ آنا لَرَنَا علَيِكَ الكتب بل 
نهر [العنكبوت: ]0١‏ فلم يحكم بعد هذه الآية بين أهل الكتاب إذا 
تحاكموا إليه إلا بالقرآن» إلا أن العلماء أختلفوا في وجوب الحكم 
بين أهل الذمة على ما أسلفناه» فروي التخيير فيه عن ابن عباس 
وعطاء والشعبي والنخعي» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي» 
e,‏ سمالي E E‏ 
محكمة غير منسوخة. وقال آخرون: إنه واجب» وجعلوا قوله: 
وان اکم تم بمآ ال آله چ [المائدة: 59] ناسخة للتخيير روي عن 
مجاهد وعكرمة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو الأظهر من قولى 
الشافعي» وتأول الأولون قوله: «وَآنٍ أعكم نهم يا أَنرَلَ أ إن 
سکم كما سلف و اء :ونا أسلفتاه أن ذلك كان أول.دخوله 
المدينة هو .ما فى كتات أبن بطال ؛ :والذيئ:فى السير: أن ذلك كان 
في السنة الا 


)١(‏ رواه مسلم )159٠(‏ من حديث عبادة سن الصامت. 

(۲) «مختصر الطحاوي) ص؟517١.‏ 

(9) «شرح ابن بطال» ۸/ 4/ا5» وانظر «الاستذكار» 210/١7‏ و«المعني» ۴۸۱/۱۲- 
TAY‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فرع : 

قال ابن التين: إذا زنى اليوم أحد من أهل الذمة مُكن أهل الذمة 
منه» فإن شاءوا رجمه رجموه ما لم يكن عبدًا أو أمة لمسلم» وقد 
أختلف إذا زنى مسلم بذمية فقال ابن القاسم: ترد إلى أهل ذمتها 
وقال أشهب ليس لهم رجمها؛ لأنه ق إنما رجمهما قبل أن يكون 

600 « 

0 

وقوله : (نفضحهم) أي نكشف مساوئهم» يقال فضحه فافتضح . 


SRN SRT‏ تح عست 


.٠١۳/۷ «المنتقيل»‎ ٠٤١١/٤ «المدونة»‎ )١( 


س ِب لخم 


۸- باب: إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ 
آو رة غَوْهِ بالزنَا عِنّدَ الحامكم 
هَل عَلَى الحَاكم أَنْ يَبْعَتَ تَ إلَيْهَا ويسألها عَمَا رُمِيَتٌ به؟ 


1۲ 1۸4۳- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء اا مَالِكُء ع عن ابن شهاب» عَنْ 
بيد اله ين عد اله ن ثب ين ممعودء عن أي هرَيرة ود بن حاب أهُا أخزا 
ن رَجُلين أَخْتَصَمَا إلى رَسُولٍ الله يِه قَمَاَ أَحَدُهُما : أفض بَيْنَنَا بِكتَاب الله. وَقَالَ 


05 ر 


الآخَر وغو آفقھما- أَجَل یا سول الل قافض بدا بکئاب الله أن لي أن اکم 
قال : ملي ». قَالَ: إنَّ ابني كاد عَسِيفًا عَلَى هذا -قَالَ مَالِك: وَالْعَسِيفُ: الأجير- 
ری پارات وه فَأخبُونٍ أن عَلَى ابني الوجمء فَافْتَدَئتُ مِنه جانةِ اة قيجارنة لي» 
م إن سات أل العم فَأَخبر E Ss‏ 
الرَّجُمُ عَلَى ارات ته. فَقّال رَسُولٌ الله علا : ما وَالَّذِي نَفْسِي بيده 2 .2 
بکتاب اش اما عَنَمُك وَجَارَِئك درد عَلَيّْك). وَجَلَدَ ابن مِانَةَ وَعُرَبهُ اماه وام 
نيتنا الأَسْلّمِىّ أَنْ أي أَمْرَأةٌ الآخَر: «هَإِنٍ أَغْتَرَفْتْ فَارْجِمْهَا». فَاغْتَرَقَتْ فَرَحَمَهًا. 
[انظر: ١۲۳۱ء‏ 1115- مسلم: 1197 ۱1۹۸- فتح 171۲ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في قصة 
ال 

وقد قام الإجماع على أن من قذف أمرأته أو أمرأة غيره أو رجلا 
بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن الجلد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف 
بالحد ويعترف به" : فلهذا أوجب على الحاكم أن يبعث إلى أمرأة 
يسألها عما رميت به؛ لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا بإقرارهاء 


ولو لم تعترف المرأة فى هذا الحديث لوجب على والد العسيف الحد 


. ۱۸٤۹/٤ أنظر: «الإشراف» لابن المنذر ۳/ ٥٤ء «الإقناع»‎ )١( 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


لقذفه» لو لم يلزمه الحدء ولو لم يعترف ابنه بالزنا؛ لأنه يسقط عنه حد 
القذف لابنه» وقد سلف خلاف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة 
وجحدت» فى باب: الأعتراف بالزنا فراجعه. 


3 سكل تف تومل 


4- حَدَكنَا إسْمَاعِيلُء حَدَتَنِي مَالِكُ عن عَبِدٍ الرّحْمَنِ بن القاسمء عن أبيهء 
عن عَائِقَةَ كَالَث: جَاء أَبُو بكر ذه -وَرَسُولُ الله ية وَاضِعْ رَأْسَهُ عَلّى فَحِذِي- 
فَقَالَ: : حبشت سول انه ل الاس وشوا علّئ ماء . فَعَاتََيِى وَجَعَل يطعن بيده 
في خَاصِرَقِء ولا يَمْنَعْنِي مِنَ النَّحَرُكِ ِل مَكَانُ رَسُولٍ الله يلد ا لله آي ية التَيَمُم . 
[انظر: 784- مسلم: ۳۹۷- فتح ۱۷۳/۱۲] 

0- حَدَثَنَا يى بْنُ سُلَيْمَانَء حي ابن وَهُب» أخبَرَنٍ عَمْرُو 
الَّحْمَنِ بْنَ القاسم للك الع اه ئِمَةَ قالث: أَقْبَلَ ل 
شَدِيدَة قال بشت الناسن في قِلَادَة. 58 قَبى الَوْتُ لكان رَسُولٍ الله جي وَقَدْ 
َوْجَعَنِي . نَحْوَةُ. [انظر: 184- مسلم: 707- فتح 178/11] 

ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جَاء أَبُو بكر ذه 
-وَرَسُولُ الله #4 وَاضِعٌ َأَسَهُ عَلَى مَخِذِي- فَقَالَ: عد رام فر كله 
ولا وليشوا علي ماء. فُعَاتَبَنِي أبو بكر وَجَعَلَ يطعن بِيَّدِهِ فو 
حَاصِرَتِي ) ولا يَمْنَعْنِي م مِنَ الكَحرك إا مَكَانْ رَسُولٍ الله کیا ا ا الله 


آي التَيَمُم . 

وعنها قالت: أَقْبَلَ أَبُو بكر فَلكَرَنِي لَكرَةٌ وَقَالَ: حَبَسْتٍ الناسَ في 
لَادةِ. ي المَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولٍ الله يكل وَكَدْ أَوْجَعَنِي . تححوة . 

لكز ووكز واحد. 


س(ىبب سس اتوضيع اش المع اسيع س 

الشرح : 

حديث أبي سعيد سلف في المرور بين يدي المصلي في الصلاة' 
وحديث عائشة رضي الله عنها سلف في التيمم. 

قال ابن فارس: قال بعضهم : طعن بالرمح يطعن بالضم» وطعن في 
القول يطعن فتحاء والذي في «الصحاح) أنه بالضم ضبط”". قال 
0 عبيد: اللكز: الضرب بالجمع على العضد. وقال أبو زيد: في 
جميع الجسد. 

وفيه: أن الرجل يؤدب ابنته بحضرة زوجها لاسيما في أمر الدين. 
والقلادة: التي تجعل في العنق. 

وفي حديث أبي سعيد أنه يجوز للرجل أن يؤدب غير أهله بحضرة 
السلطان إذا كان ذلك في واجب» وعلم أن السلطان يرضئ بذلك 
ولا ننكره لجوازه في الشريعة. 


(1) سلف برقم (009) باب: يرد المصلي من مر بين يديه. 
(0) «مجمل اللغة» /١‏ ۸۳٥0ء‏ «الصحاح» .75١61//56‏ 


- باب مَنْ رَأى مَعَ امْرَآَتِهِ رَخُلا تله 

145- خا قوش خا آيُو عؤائة: حَدَكنا عبد املك عن وراد -كاتب 
الف عن اة قال: قال غه بخ غباذة» لو زات رجلا مَع أَمرأتي ا 
بالشيفٍ كبر فضح. . قمع َلك التي يه فقال: لقتو وذ RE‏ 
أَغْيَد من والله أَغْيَدُ ل . [417- مسلم: 1499- فتح 174/15] 

قر قله خنيك المعيرة كه فال ان تكد از اغناة :الو رأنت نخد 

مَعَ أَمْرََتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَيِفٍ غَيْرَ ر مضه مُضمّح . مَبَلَعَ َلك رسول الله وك فقا : 
ed‏ اير hy‏ غ مني). 

الشرح : 

قوله (غير مُصْمَّح) هو بإسكان الصاد وفتح الفاء» كذا هو مضبوط في 
الأصول. قال ابن التين: وكذا رويناه سم مفعول من أصفح. وحكى 
أبو عبد الملك كسرها أيضًا. وفي «الصحاح»: صفحته إذا ضربت 
عنقه بالسيف مصفحا. أي : بعرضه» تقول: وجه هذا السيف مضفح. 
أي: عريض من أَطْفَخته"''. 

وقوله: ( «أتعجبون من غيرة سعد» ) قال الداودي: يدل على أنه 
حجن :ذلك ا نيما وه و الك وال 
الأشياء ومن لم تكن فيه فليس على خلق محمود. وقال المهلب: هو 
دال عل وجوب القود فيمن قتل رجلا وجده مع أمرأته؛ لأن الله وإن 
كان أغير من عباده فإنه أوجب الشهود في الحدود» فلا يجوز لأحد 
أن يتعدئ حدود الله ولا يسقط دما بدعوىئ. وفي «الموطأ» نحو هذا 


للك «الصحاح» .A/1‏ 
() في الأصل : (المغفرة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


749ب مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


مبينًا من حدیت سهيل عن أبية عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: 
يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع أمرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة 
شهداء؟ فقال اكل : انعم" . ووجه ذلك أن الحدود لا يقيمها 
A‏ 

إذا وجد رجل مع أمرأته رجلا فلا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن 
لا يعلم من ذلك من قولهء فهذا يقتل به إن قتله. 

أو تقوم بينة أربعة إصابته إياهاء فإن كان محصنا لم يقتل قاتله» وإن 
كان بكرًا فقال ابن القاسم (والمغيرة) : لا يقاد به وعليه الدية» خلافا 
لا المغيرة. وقال ابن حبيب: يقاد به. وإذا قلنا بوجوب الدية» فقال 
ابن القاسم هي على عاقلة الزوج. وقال أصبغ وأشهنت: في مال 
القاتل”” . 

ثالثها : اا و لا يقتل به. وقال محمد: 
إن ظهر عذره فلا قَوّد عليه إلا أن يكون أستأذن عليه؛ لجواز أن يكون 
أخدعه حت أدخله بيته. وقال سحنون: إذا نادئ به وأشهد بامرأته 
أو جاريته ثم قتله بعد ذلك لم يكن عليه شيء قال: وكذلك لو شهد 
عليه وهو غائب وعلم أن الشهود عليه عُلِم بذلك ثم وجده مقتولا في 
بيته. وعن ابن القاسم نحوه إذا قتله وقتل أمرأة نفسه . 
)١(‏ «الموطأ» ص5١0.‏ 
(؟) ورد بهامش الأصل: لعله سقط ابن. 
(۳) انظر: «المنتقيل» ه/ 785-786. 
(5) كلمة غير واضحة بالأصل. 
(0) «النوادر والزيادات» 5١/75آ7370-1.‏ 


حب تب لزم 

وفيه من الفقه قطع الذرائع والتسبب [في]" قتل الناس والادعاء 
عليهم بمثل هذا وشبهه» وفي حديث سعد من رواية مالك: النهي عن 
إقامة الحدود بغير سلطان وبغير شهود؛ لآن الله تعالئ عظم دم 
المسلم وعظم الإثم فيه» فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله تعالئ» 
وبذلك أفتل علي 4 فيمن قتل رجلا وجده مع أمرأته فقال: إن لم 
يأك بازيعة شهداء فليعط برمته" . ای يسلم برمته للقتل › وعليل هذا 
حور ا 

وقال الشافعي وأبو ثور يشهد فيما بينه وبين الله » فقتل الرجل وامرأته 
إن كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود 
في الحكم“ . وقال أحمد: (إن جاء ببينة أنه وجد مع أمرأته رجلا وقتله 
يهدر دمه””' إن جاء بشاهدين» وهو قول إسحاق"" . وهلذا خلاف 
ما أسلفناه من قوله: (أمهله حتى آتي بأربعة؟ قال: «نعم»). 

وقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنا فالذي ينجي قاتله من 
القتل أن يقيم أربعة شهداء أنه فعل بامرأته» وإن كان غير محصن 
فعلل قاتله القود وإن أتى بأربعة شهودء هذا وجه الحديث عندي. 
وذكر ابن مزين عن ابن القاسم أن في البكر والثيب سواء. يترك قاتله 


)١(‏ غير موجودة بالأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(؟) رواه مالك في «الموطأً» ص450-509. 

(۳) أنظر: «الاستذكار» ۲۲/ .٠١۲-٠٣۰‏ 

(4) «الأم» ۲۹/١‏ «الإشراف» /١‏ ۷۷ء «المغني» .٤٦١/١١‏ 
(5) من (ص١).‏ 

(7) «مسائل الإمام أحمد» برواية إسحاق بن منصور .)۲۳٤۷١(‏ 


- لتك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


5 
٤ 
أست‎ 


إذا قامت له البينة بالرؤية» وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب: أستحب 
الدية في البكر في مال القاتل» وهو قول أصبغ كما لق وأسلفنا ا 
عن ابن المغيرة: لا قود عليه ولا دية» وقد أهدر عمر بن الخطاب دما من 
هذا الو جه رزوی اللي عن خي بن سغيد :أن رجلا فقد أحاه فجعل 
ينشده في الموسم فقام رجل فقال: آنا قتلته» فمر به إلى عمر ل 
فسأله» فقال: إني مررت بأخي هذا في بيت أمرأة مغيبة وهو يقول: 
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام 
أبيت على ترائبها ويسري على صهباء لاحقة الحزام 

فأهدر عمر دمه . وذكر ابن أبي شيبة أن اسم (المغيب)9" 
اشح وروى الليث أيضًا عن يحيئ بن سعيد أن زيد بن أسلم 
أدرك المرأة الهزلية التي رمت ضيفها الذي أرادها على نفسه» فقتله 
عجوز كبيرة» فأخبرته أن عجر اهدر دمه. 

وقال ابن مزين: ما روي عن عمر ڪه في هذا أنه ثبت عنده ذلك من 
عداوتهم وظلمهم» ولو أخذ بقول الرجل في ذلك بغير بينة لعمد الرجل 
إلى الرجل يريد قتله فيدعوه إلى بيته لطعام أو حاجة ثم يقتله ويدعي أنه 
وجده مع آمرأته» فيؤدي ذلك إذا قبل قوله إلى إباحة الدماء وإسقاط القود 
فيها بغير حق ولا ثبات. 


.786 /0 أنظر: «المنتقيل»‎ )١ 

(؟) أنظر: «الاستذكار» .155-1١657/77‏ ونص البيت الثانى فيه: 
أبيت علا تراكبهاء ويطوي على حمراء مائلة الحزام 

(۳) فى الأصل: (المغيبة)» والصواب ما أثبتناه. أو لعله سقط قبل المغيبة كلمة 
(زوج)» وهو الأولئ. 

(5) «مصنف ابن أبى شيبة») 558/8 (۲۷۸۷۲). 


وقال ابن المنذر: الأخبار عن عمر #ه في هذا مختلفة وعامتها 
منقطعة. فإن ثبت عنه الإهدار فيها فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده تسقط 
الل 

- وروئ عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن 
CG E‏ عر ا يه 
العلانية: أن 'يقعلوةه» وكتابا في السر: أن خرو الت ب دووف 
اعد عر يق وهب أن عمر ذف ذه أمر بالدية في ذلك . 

قال الشافعي: وبحديث علي نأخذ ولا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم قبلنا مخالفة له. قال ابن المنذر: وقد حرم الله دماء المؤمنين 
في كتابه إلا SES‏ ا 
الشارع سعدًا (أن يقتل)" حتئ يأتي بأربعة شهداء» وفي نهيه له عن 
ذلك مع مكانه من الثقة والصلاح دليل علئ منع جميع الناس من قتل 
من يدعون إباحة قتله بغير بينة . 


.)۱۷۹۲۱( ٤۳٦-٤۳٩٥ /٩ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(۲) من (ص١).‏ 


٦y‏ تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


-١‏ باب مَا حَاءَ في التَّمْرِيضِ 
۷-> حَدَّثَنا إسْمَاعِيلٌ حَدَثَنِي مَالِكُء عن ابن شهاب» عَنْ سَعِيدِ بن المسَيّب» 
عَنْ أي هْرَيْرَةَ نه أن َسُولَ الله اة جَاءَهُ اغراي 0 ا وَسُولَ اللوء إِنَّ َمرأتي 0 
عُلَامَا أَسْوَدَ ل دمل لك ِن إل" . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا لوان . قال مو 
قال «فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟». قَالَ: تَعَمْ. قال «كَنّى 15 ذَلِك؟). قَالَ: أَرَاُ عرق نَرَعَهُ. 
قال : امَلَعَلّ ابن كههذا ترَعَهُ عِوْق). [انظر: ۵۳۰۵- مسلم: -۱٥۰۰‏ فتح 170/11] 


ذكر فيه حديث أبي هريرة 5ه أن رَسُو کک م قال : 
يَا رَسُولَ اللو» إن أَمْرَأَتِي وَلَدَتْ عُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ: «مَلْ لك مِنْ إبل؟» 


.. الحديث» وقد سلف في النكاح. 

واعترض الداودي؛ فقال: تبويبه غير معتدل» ولو قال: ما جاء في 
ذكر ما يقع في النفوس عندما يرئ أو يكره» لكان صوابًا . قلت: والأول 
صواب أيضًا. واختلف العلماء في هذا الباب؛ فقالت طائفة: لا حد في 
التعريض» وإنما يجب الحد بالتصريح البين. روي هذا عن ابن مسعودء 
وقاله القاسم بن محمد والشعبي وطاوس وحماد وابن المسيب في رواية 
والحسن البصري والحسن بن حي» وإليه ذهب الثوري والكوفيون 
والشافعي» إلا أن أبا حنيفة والشافعي يوجبان عليه الأدب والزجرء 
رفكو قاس , ERE ESE‏ روي قال 
وقد عرض بزوجته تعريضا لا خفاء به» ولم يوجب عليه الشارع حدّاء 
وإن كان غلب على السامع أنه أراد القذف» إذ قد يحتمل قوله وجهًا 
غير القذف من المسألة عن أمره. 

وقالت طائفة: التعريض كالتصريح» روي ذلك عن عمر وعثمان 
وعروة والزهري وربيعة» وبه قال مالك والأوزاعي. قال مالك: وذلك 


وون 9m‏ 
إذا علم أن قائله أراد به قذقًا فعليه الحد"» واحتج في ذلك بما روئ هو 
عن أبي الرجال عن أمه عمرة أن رجلين أستبا في زمن عمر ذيه؛ فقال 
أحدهما للآخر: والله ما أنا بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك 
عمر 4ء؛ فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخر: قد كان لأبيه وأمه 
مدح غير هلذاء نرئ أن يجلد الحد. فجلده عمر ذه ثمانين" . 
قال ابن عبد البر: روي من وجوه أنه حد في التعريض بالفاحشة» 
وعن ابن جريج: الذي حده عمر 4 بالتعريض عكرمة بن (عامر) " بن 
هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن ربيعة بن 
الأسوه ين (عيت النطلن)9 ين اد بخ عة الى بن اس تعر طن 
له في هجائه؛ سمعت ابن عي ل يقول 1 وروي نحو 
هذا عن ابن المسيب» قال أهل هذه المقالة: لا حجة في حديث 
الباب؛ لأن الرجل لم يرد قذف أمرأته والنقيصة لهاء وإنما جاء 
تفتيًا » فلذلك لم يحده الشارع» وكذلك لم يحد عويمرًا وأرجاً أمره 


نحق زل افيه القران: 


)١(‏ أنظر: «مختصر الطحاوي» ص 3550» «الاستذكار» 85؟5/ 2170-1١75‏ لمختصر 
المزنى» ص ۳۰۰ «الإشراف» ۳/ ۰٤1۹-٤۷‏ «البيان» ».505-5٠7/١7‏ «(المغني) 
٠ A-4 1۲‏ 

(۲) «الموطاً» ص 018. 

(۳) فى الأصل: (عمار) والمثبت من «الاستذكار»» «مصنف عبد الرزاق» ٤١١/۷‏ 
(۳۷۰. 

(6) ورد بهامش الأصل : لعله بحذف (عبد). 

٤١١/۷ في الأصل : (ليلئ)» والمثبت من «الاستذكار»» «مصنف عبد الرزاق»‎ )٥( 
.)171( 

.۱۲۷/۲ ۲١ «الاستذکار»‎ )( 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


واحتج الشافعي فقال: لما لم (يجعل)"'' التعريض في (القذف 
في" الخطبة في العدة بمنزلة التصريح كذلك لا يجعل التعريض في 
القذف بمنزلة التصريح. قال القاضي إسماعيل: وليس كما ظن 
وإنما أجيز له التعريض فقط؛ لأن النكاح لا يكون إلا من اثنين» فإذا 
صرح بالخطبة وقع عليه الجواب من الآخر بالإيجاب أو الوعدء 
فمنعوا من ذلك» فإذا عرض به فهم أن المرأة من حاجته فلم يحتج 
إل جواب» والتعريض بالقذف لا يكون إلا من واحد» ولا يكون فيه 

الأورق: الأغبر» وهو الذي فيه سواد وبياض. وعبارة ابن التين : 
أنه الأسمرء ومنه بعير أورق إذا كان لونه كلون الرماد. 

وقوله : (أرى عرقا نزعه) قال ابن التين: لعله وقع بالنسبة إلى أحد 
آبائه. قلت: روي: من جداته كما أسلفته فى مواضعه. 


.)١ص( ساقطة من الأصلء والمثبت من‎ )١( 
كذا في الأصل» وليست في ابن بطال» والسياق يستقيم بدونها.‎ )۲( 


"5- ياب كم التُعُزير وَالأَدَبُ؟ 


4- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء حَدَكَنَا اللَّْتُء حَدَتَنِي يزيد بْنُ 


حبسا 


es 
ت‎ 


ا 
عن ا 
اللهء 


54 


عن أي برد 4ه قَالَ : گان التب يلل ل لا يُجْلَدُ قوق عفر جات إلا في 
0 3 حذود الله». [1849, ۰“ مسلم: ۱۷۰۸- فتح ]١70/15‏ 

4- حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عليء دتا ُصَيْلُ بن ع سَلَيْمَانَء حَدَّثَنا تا مُسْلِمُ بن 
مزقعء حَدَِي عبد لثمن ن جايرء عن سمع الب ل قال : «لَاعْقُوبَةَ فَؤْقَ 
عَشْرٍ ضَرَيَاتِ إلا في ا مِنْ حدود الله». [انظر: 1840- مسلم: ۱۷۰۸- فتح 171/17] 


E. 


٠۰‏ حَدَتَنَا يى بْنُ سُلَيمَانَء حَدَّثَنِي ابن وَهبء أَخْبَرَنٍ عَمْرُو أَنَّ بكرا 
عله تار ينها احالس ولد a‏ ليذ الزاقر ان كي 
فَحَدَّتَ سُلَِمَانَ بْنَّ يَسَارِ ةََ م أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ ذبن ار ال داري عيذ ان 
بن جَابرٍ أن باه حَدَّنَهُء أنه سَمِعَ أا برد الأنصَارِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ النَّبِئَ ية يَقُول: 
دلا تَحْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةٍ أُسْوَاطٍ إل في حَدّ مِنْ خُدُودِ الله». [انظر: 1848- مسلم: 
- فتح 11/1/۱۲ 
أو سء نأا زئزة د قل 30 له ية عن الوصالء فََالَ لَهُ جال مِنَ 
السْلِمِينَ: فَإِنّكَ يا رَسُولَ الل تُوَاصِلُ . فَقَالَ وَسُولُ الله ية «أيُكُمْ مِثْلي؟ إِنّي أَبِيتُ 
يُطْعِمُنِي 2 وَيَسْقِينِ). َلَمَا ابوا أَنْ يَنْتَهُوَا عن الوصال وَاصَلَ بهم يَْمَا َه 
و ؤا الهلالء فَقَّال: «لَو أ رشم كَالْتَكلٍ بهم حينَ اوا تَابَعَهُ 
شُعَيْبٌ ابْنُ سَعِيدٍ وَيُونْسُء ڪن الرهُرِيٰ. وَقَالَ عبد الرمَن بن خَالِدِء عن 
ابن شهاب» عَنْ سَعِيدِء عَنْ آي هْرَيْرَة» ڪن الدَِّيّ َي . [انظر: 1970- مسلم: -1١١‏ فتح 
111/1۲ ۰ 


IS E‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۲- حَدَنَنِي عياش بن الوليدء حلا عبد الأغلىء دنا مَعْمَرٌه عن 
الزْهْرِي ء عَنْ سام عَنْ عد الله ِن عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله کي 
إِذَا اطا جرًافا أَنْ يَبِيعُوةُ في مَکانِهم حَنَّى يُنْوُوهُ إلى رحالهم. [انظر: ۲۱۲۲- 
مسلم: 7؟19- فتح ۱۷1⁄۱۲] 
» أخبر 


خبري 


+ 


۳- حَدَّثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهء أخْبَرنًا يُونْسُء عن الرَهْرِيّء 
e‏ :ما نهم سول الله يك لِنَفْسِهِ في ضَيء ؤت 
ليه حَنَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرْمَات الله فَيَنْتَقِمَ لله. [انظر: 070؟- مسلم: ۲۳۲۷- فتح /1١‏ 
11۷1[ 


ذكر فيه أحاديث: 


بي بُرْدةَ هانئ بن النيار؛ كَالَ: گان الي كله يَقُولُ: ١لا‏ يُجْلَدُ قوق 
عَشْرٍ جَلَدَاتِ إلا في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللّه» . ٠‏ 
وحديث جابر أيضًا عَمّنْ سَمِعَ الي كله ا قَالَ: الا عَقُوبَةَ فَوْقَ عشر 
ضَرَبَاتِ إلا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللو . 
وحدية عد الرحجمن بن جاب ر أن ر 
الأَنْصَارِيّ قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ اة يمول لُ: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ 
إلا في حَدَّ مِنْ خُدُودٍ الله كذ . 


6 


E 


PE‏ عر 


وحديث عقيل عن الزهري› عن ابي سَلْمَهء > عن أبي هريره طه 
e‏ مَقَالَ آ له جال مِنَ المُسْلِمِينَ : 1 
يا ر تُوَاصِلَ . فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : كر مذلى؟ إني آبيث 


o 


عبني ي جيه فلاا أن با2 ا 
يَوْمّا ثم يَؤْمَاء ثم دأو الهلالء مَمَالَ: َو تَأَحَدَ نکم انكر 


سس هاس 


00 ا ا 1 عَن الزهْرِي. 


ر 


جد مجح حت ب ١‏ كت 


لي م دور اس ماس و لس 5 00 ق کی lor 2 E‏ 
وقال عبد الرحمَن بن خالِدٍء عَنِ ابن شهاب»› عَنْ سَعِيٍ» عَنْ أبي هريرة» 
عن رسول الله ا . 

وه 


0 ّ 2 م ا o‏ ل سا 
وحديث سالم عن أبيه أَنْهُمْ گانوا يُضْرَبُونَ عَلى عَهْدٍ رَسول الله كك 

i o 927 5‏ ل 36 وا الى عط ا لوا الال ومو 3 هم ب 8 
إا أَشْئَرَوَا طَعَامًا جرّانًا أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ حى يُنْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ . 


وحديث عَايِسَةَ رضي الله عنها : ما أَنْتَهَمَ رَسُولٌ الله ك لِنَمْسِهِ في 
“e 8‏ 1 - ملل | 3 یل 0# 
شه ؤت الله حَتَّى تنهك مِنْ حرمَاتِ الله فينتقِم لله 


تشيه: حديث أبى بردة أخرجه أيضًا مسلم N‏ ووهم من 
نفاه عن النسائى . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير. 
ورواه النسائى مرة من حديث سليمان عن عبد الرحمن بن فلان عن 
ا 0 . 
ورواه الطبرانى بلفظ : «لا يحل لأحد أن يضرب أحدًا فوق عشرة 
لاط 
وفي حديث ابن لهيعة: حدثني بكير» عن سليمان» عن عبد الرحمن 
ابن جابر» حدثنى أبو بردة » 3 
الآنضصانت عن رسول الله يا . قال حفص بن ميسرة : عن مسلم» عن 
(۱) ابو داود »)٤٤۹۱(‏ الترمذي ))۰ ابن ماجه »)۲٣۰۱(‏ النسائي في «الكبرى» 
(VT) /&‏ 
(۲) أنظر: «تحفة الأشراف» 57/9 .)١١۷۲١(‏ 
۳( في (ص١):‏ الشرح. 
€3 «المعجم الكبير» .)60١5( ١45 /Y۲‏ 


(ه) رواه أحمد /555. 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه قال: والقول قول الليث ومن تابعه. وفي 
موضع آخر حديث عبد الرحمن: عمرو بن الحارث» عن بكير» عن 
سليمان» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه» عن أبي بردة صحيح”' . 

وقال البيهقي : هذا حديث ثابت» (وهو أحسن ما يصار إليه في هذا 

ثبت)"“ عن بكير» فذكره. قال: وقد أقام إسناده عمرو بن الحارث» 

فلا يضره نقصه من قصره”" . 

وق ال ليان رواء ابن السكق واو زيل سليعان عن 
عبد الرحمن بن جابر» عق أ بود زفي کاپ اا لی عن أن 
أحمد: سليمان» عن عبد الرحمن بن جابر» عن جابر» عن أبي 
بردة» فأدخل أباه» والصواب في حديث الليث ما رواه.ابن السكن 
ومن تابعه» وهو حديث مختلف في سنده. وتابع الليث على السند 
الاوك سعية فق أبوات؟ عن يزيد ر بنا بی حیی: رواه عمرو بن 
الحارث» عن بكير» عن سليمان» عن عبد الرحمنء عن أبيه أنه 
سمع أبا بردة الأنصاري بزيادة رجل من الأنصار . 

وقال ابن المنذر: في إسناده مقال. ونقل ابن بطال عن الأصيلي أنه 
أضطرب حديث عبد الله بن جابر» فوجب تركه؛ لاضطرابه» ولوجود 
عمل الصحابة والتابعين لخلافه . 


.75-177/5 «علل الدارقطنى»)‎ )١( 

00002 

(۳) «معرفة السنن والآثار» 7/117 0-594لا. 

(5) «تقييد المهمل» ۲/ ۸٤۸-۷٤۷‏ وفيه: (بزيادة رجل فى الإسناد) بدلا من (رجل من 
الأنصار). ٠‏ 

(5) «شرح ابن بطال» ۸/ 5845-486. 


س توي بيس 

فصل : 

حديك الم عن أبيه قال الجياني: كذا رواه مسندًا متصلا عن 
ابن السكن وأبي زيد وغيرهما. وفي نسخة أبي أحمد مرسلا لم يذكر 
(فيه)”"" ابن عمر أرسله عن سالم. والصواب ما تقدم”". 

فصل : 

أختلف العلماء في مبلغ التعزير على أقوال: 

أحدها: لا يزاد على عشر جلدات إلا فى حد. قاله أحمد 
١ 1‏ 

ثانيها: روي عن الليث أنه قال: يحتمل ألا يجاوز بالتعزير عشرة 
أسواط» ويحتمل ما سوئ ذلك. وروى ابن المنذر عن عمر بن 
الخطات: انه آم زيل ابت أن يقري وجل :عكر ا سواط ب وغه 
رواية ثانية: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تبلغ بنكال فوق 
عشرين سوطًا. وعنه في رواية أخرئ: أنه لا تبلغ في تعزير أكثر من 
ثلاثين جلدة“. وهو القول الثالث والرابع. 

خامسها: قال الشافعي في قوله الآخر: لا يبلغ به عشرين سوطا ؛ 
لأنها أبلغ الحدود في العبد في شرب الخمر؛ لأن حد الخمر في 
الس عه ف الختزسة ا رحو 


3 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) «تقييد المهمل» 7/7 59/. 

(۳) «مسائل الإمام أحمد» برواية إسحاق بن منصور (5579). 
(:) «الإشراف» ۳/ ۲۲. 

(5) أنظر «الشرح الكبير» للرافعي ۲۹۱-۲۹۰/۱۱. 


79ب _ مامه التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


سادسها: قال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به أربعين سوطًاء بل ينقص 
منه سوطًا؛ لأن الأربعين أقل الحدود فى العبد فى الشرب والقذف» وهو 
أحد قولي الشافعي”" . ٠‏ 1 

سابعها: قال ابن أبي ليلئ وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون 
ا 

ثامنها: قال مالك: التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدى الإمام 
أجتهاده إلى ذلك. وروي مثله عن أبي يوسف وأبي ثور . 

قال ابن المنذر: لم نجد في عدد الضرب والتعزير خبرًا عن رسول الله 
ييو ثابتاء وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرئ أن للإمام أن يعزر في 
بعض الأشياء» قال: وقد أختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب 
عليه التعزير. فذكر مقالة أحمد السالف لحديث الباب. قال: وقد روينا 
عن عمر بن الخطاب أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا عشرة أسواطء 
وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسئ : ألا تبلغ بتكال فوق عشرين سوطا . 
وروينا عنه قولًا ثالثًا: ألا يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة. 

وفيه قول رابع وخامس» فذكر قول الشافعي وأ تون 

وسادس: أن قدره علئ قدر الجرم» وهو قول مالك» وقد روي عنه 
أيضًا أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة في باب (من)“ العقوبات» وهو 
مذهب أبي ثور أن يضرب أكثر من الحد إذا كان الجرم عظيمًا” . 


.4077/7 أنظر: «مختصر الطحاوي» ص 2756 «الهداية»‎ )١( 
أنظر: المصدرين السابقين.‎ )0( 

.1١18 7/1١7 أنظر: «الذخيرة»‎ )۳( 

(4) من (ص١).‏ 

() «الإشراف» ۳/ ۲۲. 


دوي«( 


وقال الطحاوي في «مشكله» : منهم من قال: لا يجاوز فيه تسعة 
وثلاثين سوطا. وممن قال بذلك ابن أبي ليلئء وهو مخالف أيضًا 
لما قلناه. ومنهم من قال: يجاوز أكثر الحدود التي حدها الله تعالى 
لعباده علئ قدر الجرم. 

وممن قال ذلك مالك بن أنس وأبو يوسف مرة» وقال أخرئ بقول 
أبي حنيفة. وقال الليث بحديث «لا يجلد فوق عشر أسواط» مرة» ثم 
تركه أخرئ وقال: التعزير بمقدار الجرم» فإن كان غليظا غلظ» وإن 
كان ا نر 

وقال ابن حزم في «محلاه) بقول أبي يوسف و قال ادو قوق 
والطحاوي””" قال: وقالت طائفة: لا يتجاوز تسعة فأقل. وهو قول 
الليث وأصحابنا“» وجلد هشام المخزومي رجلا لصق بغلام حتئ 
أفضيل أربعمائة سوط» فما لبث أن مات» فذكروا ذلك لمالك فما 
السك ولة زائ أنه اخطاء :وضرنة حون نجوه وملا فت اه 

عن زوجهاء وجلد علي مائة رجلا وجد مع أمرأة في لحاف» وجلد 
عمر رجلا وجد مع أمرأة بعد العتمة دون المائة . 


)0 «مشكل الآثار» كما في «تحفة الأخيار») ه//ا١١118-1.‏ 

(۲) هكذا في الأصلء وإنما نقل ابن حزم قولهما ثم قال :)5077/١١(‏ ثم نظرنا في 
قول مالك فوجدناه أبعد الأقوال من الصواب؛ لأنه لم يتعلق بقرآن ولا بسنةء 
ولا بدليل إجماع.. 

(۳) هكذا في الأصل» وفي «المحلئ» وهو قول أبي ثور والطحاوي. 

)٤(‏ الذي في «المحلئ» أنه قول بعض أصحاب الشافعي» أما قول الليث فهو أن 
لذ اور فة أو اط ش 

.٤٤۳-٤١۱/۱۱ «المحليل»‎ )0( 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح تت 


ونقل ابن التين عن الطحاوي أنه لا يجوز أعتبار التعزير بالحدود؛ 
لأنهم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى أجتهاد الإمام فيخفف تارة 
ويشدد أخرئ, فلا معني لاعتبار الحد فيه» ويجوز مجاوزته لهف 
والدليل على ذلك حديث الزهري» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب» عن أبيه أن حاطبًا توفي وأعتق من صلئ وصام من رقيقه» 
وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت» وهي عجمية لا تفقه» فلم 
يرعه إلا حملهاء فذهب إلى عمر هه فأخبره. فأرسل إليها: أحبلت؟ 
فقالت: نعم» من مرغوس بدرهمين» فإذا هي تستهل به» وصادفت 
عنده عليّ بن أبي طالب وعثمان وعبد الرحمن» فقال: أشيروا عليّ. 
فقال علي وعبدالرحمن: قد وقع عليهما الحد؛ فقال: أشر علي 
يا عثمان؛ فقال: كأنها تستهل به» كأنها لا تعلمه» وليس الحد 
إلا على من علمه. فقال عمر: وأمر بها فجلدت مائة وغربت. قال 
ابن شهاب: وقد كانت نكحت غلامًا لمولاهاء ثم مات عنهاء فجعل 
عمر #ه في هذا الحديث التعزير مائة؛ لأنه كان عليها علم الأشياء 
المحرمة» وغربها زيادة في العقوبة كما غرب في الخمر. 

وقال البيهقي : لأن حدها الرجم. فكأنه درأ عنها حدها؛ للشبهة 
بالجهالة» وجلدها وغربها تعزيرًا”''. 

ومرغوس : بالغين المعجمة والسين المهملة على الصواب. قال 
الأزهري: رجل مرغوس. أي: كثير الخير". ووهم بعضهم فجعله 
أشما بن مصهر» وجعله بالشين المعجمة» وهو عجيب. 


.۲۳۹-۲۴۳۸/۸ «السنن الكبرئ»‎ )١( 
.١ 87 «تهذيب اللغة» ؟/‎ )۲( 


وذكر ابن القصار أن معن بن زائدة زور كتابًا عل عمر #ه» ونقش 
مثل خاتمه» فجلده مائة» ثم شفع له قوم؛ فقال: ذكرتني الطعن وكنت 
ناسياء فجلده مائة أخرئ» ثم مائة» ثلاث مرار بحضرة العلماءء ام 
يكو ذلك جد قال فت أنه إجماع . 

قلت: عمر هذا ليس عمر بن الخطاب ولعله عمر بن عبد العزيز فإن 
سن معن يصغر عن ذلك. قال ابن القصار: ولما كان طريق التعزير إلى 
أجتهاد الإمام عل حسب ما يغلب على ظنه أنه يردع به» وكان في الناس 
من يردعه الكلام» وكان فيهم من لا يردعه مائة سوط» وهي عنده كضرب 
المروحة» فلم يكن للتحديد فيه معتى» وكان مفوضا إلى ما يؤديه إليه 
أجتهاده بأن يردع مثله . 

قال المهلب: ألا ترئ أنه اكت زاد المواصلين في (النكال)''؟ كذلك 
يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب أجتهاده» ولذلك ضرب المتبايعين 
للطعام» وانتقامه ا للمحرمات لم يكن محدودّاء فيجب أن يضرب كل 
واحد منهم على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل» 
ولو كان في شيء من ذلك حد لم يجز خلافه. 

فصل : 

وقال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث -يعني حديث الباب- 
وكان يرى العقوبة بقدر الذنب» وأرئ ذلك مَؤْكُولا إلى أجتهاد الأئمة 
وإن جاوز ذلك الحد» وقد أستشاره أمير في رجل ضم صبيا إلى 
صدره (فقيل)”'' ذلك إلى السلطان فضربه فانتفخ منها حتئ مات» 
ولم ينكر مالك ذلك عليه. 


)١(‏ في (ص١2):‏ النكاح. (۲) كذا بالأصلء وأظنها: فنقل. 


46,9 لل مبد التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وفي «المعرفة» اف أن علي في رجل فقالوا: وجدناه تحت 
فراش أمرأة فقال: لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا إلى نتن مثله 
فمرغوه فيه» فمرغوه في عذرة وخلّى سبيله. 

قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويقولون: يضرب ويرسل. وعن 
ابن مسعود: أنه وجد أمرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه 
خمسين» وأقره على ذلك عمر طك . 

قال ابن حزم : الحد في سبعة أشياء : الردة» والحرابة قبل أن يقدر 
عليه والزناء والقذف بالزناء وشرب المسكر سكر أو لم يسكرء 
والسرقةء وجحد العارية. وأما سائر المعاصي فإنما فيها التعزير فقط 
وهو الأدب. ومن ذلك أشياء رأئ فيها قوم من المتقدمين حدا 
واجباء وهي القذف بالخمر والتعريض» وشرب الدم» وأكل الخنزير 
والميتة» وفعل قوم لوط» وإتيان البهيمة» والمرأة تستنكح البهيمة» 
وسحق النساء. وترك الصلاة غير جاحد لهاء والفطر في رمضان» 
Ns‏ 


3ھک و رھت ته 


.1۸/١۳ «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


(؟) «المحلئن» ١١/7/ا”.‏ 


ا 


؟5- باب مَنْ أَظهَرَ القَا< حِشَةَ وَاللَطْح وَالتََمَةَ بير ْلَه بَيتة 


14- حدقا علي حَدَثَنَا سُفْيَانُ قال الزّهْرِيٌ» عَنْ سَهْلِ ِن سَعْدٍ قَال: 
سهدت المتَلَاعِتَين وَأ ابن حمس عَشْرَةَ قَرَقَ بَتِنَهُمَاء فَقَالَ رَوْجُها: كَدَبْتُ عَلَيَِا إِنْ 
أَمْسَكيُهًا . قال : فَحَفِْظْتٌ داك من الزّهْرِيٌ : «إِنْ جَاءءت به کا ذا فهو وَإِنْ 
جَاءَتْ به كذًا وَكَذَا كانه وَحَرَة- فَهُوَه. وَسَمِعْثٌ الَّهْرِيّ يَقُولُ: جَاءَث به لِلّذِي 
يُكرَةُ. [انظر: *45- مسلم: -۱٤۹۲‏ فتح ]18١/15‏ 

-٥‏ حَدَثَنَا علي ن عبد اء حَدَكَنَا سُفَْانُء حَدَثَنَا أو الرَادِء عن الاسم ن 
SS‏ فقال عَبْدُ الله بْنُ سَدَادِه هِي التي قَالَ ر ل 

ل «لَوكُنْتُ رَاجِمًا مر عَنْ عَيْرٍ بَيَّة؟. قال لاء تَلْكَ أهرَأةٌ أَعلَئَث. [انظر: 
e -۰‏ : ۷- فتح ۱۲/⁄ ۱۸۰] 

7- حَدَثَنَا عَنِدُ الله بْنُ يُوسْفَء حَدَتَنَا اللَّيْتُء حَدَّثَنَا يى بْنُ سيد عَنْ 
عَبْدٍ الَّحْمَنِ بن القَاسِمَء عَنٍ القاسِم يِن نَحَمّدِء عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: ذُكرَ 
التَّلَاعمة ن عند التي لاء فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عدي في ذَلِكَ 0 ات ا جل 

مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أنه نه جد مَعَ أَهْلِه » فَقَالَ عَاصِمْ : ما آَبثْلِيتُ بهذا إلا لِقَول. 

0 النَبِيْ يل فَأَخْبَرهُ بالَّذِي وَجَدَ عَلَيْه آمْرَأتَةُء وَكَانَ ذَلِكَ الوَجُلُ نشت كليل ال 
سبط الشّعَرِء كان الذِي ادى عَلَيْهِ أنه وَجَدَهُ عِنْدَ آَهَلِهِ آَم خَذْلًا كث الُخء : فَقَالٌ 
لبي 5 «اللْهُمَ بيّنْ». فَوَضَعَتُ شَّبِيهًا بِالرَجلٍ الذي ذَكَرَ رَوْجَهَا أله وَجَدَهُ 
علدقاء فلاعن ا ا . قَقَالَ م e‏ 
اللي 2 «لو رَحَمَت أحَدَا بغير ية رَحَمتَ هلذه؟». فَمَالَ: لاء تلك أمرَ 
كانث تُظهرٌ في الإشلام السُوءَ. [انظر: -07٠١‏ مسلم: -١497‏ فتح ]18١/15‏ 


6 


5 
أ حم ا عر 


ذكر في حديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال : شهدت المتَلاعِيّنِ وات | بن خمس 
عشرة س الحديث . 


لوم اد التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


وفيه : (إِنْ جَاءت به كذَا وَكَذَا فَهُوَء وَإِنْ جَاءت به كذا وَكذا -كأنه 
ر ed‏ عر 55 تمه 2 7 5 8 20 
وَحَرَة- فهو». قال الرّهرى : خاءت به للذئ يكرة. 
f Ard 35 07 ٠‏ ر ù‏ 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المتلاعنين؛ فقال عبد الله 
واو هاه ر ف س ات و 0 نري ا زا 
بْنْ شذادٍ: هيت القن قال رَسَولَ الله كيه : «لوكنت راجما امرأة عن غير 
و فش دوعي عي 
نة؟). قال :8 تلك أمرّأة ا غلت: 
E IL ds o‏ وم روه 
وعنه كه ايضا في ذكر المتلاعنين؛ فقال اتلك : «اللهم بین . 
لوس كي بوانت a‏ روح اله رع مقا ادع 
5 و لان or‏ جيم رو و ° ت 3 و 1 7 97 AiR‏ 
لنب ية بَينَهُمَا. فقال رَجُل لابن عباس في المَجلس: هي التي فال 
0 اا 7ه رە 2 ر 64 شدي ا ع ھک 5 .يه 0 ام 
النبئٌ َيِه : «لو رجمت أحَدَا عير بینه رجمت هلذه) ؛ فقال: لا تلك 
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مْرَأةٌ كَانَتْ تُظهِرٌ في الإسْلام السوءَ. 

هذا الحديث -كما قال المهلب- أصل في أنه لا تجوز لأحد أن 
يحد بغير بينة وإن أتهم بفاحشة» ألا ترئ أنه اطغ قد وسم ما في بطن 
المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره» وجاءت به على النعت المكروه 
للشبه وللمتهم بهاء ولم يقم عليها الحد بالدليل الواضح» إذا لو كان 
ذلك خلاف ما شرع الله ولا يجوز أن يتعدئ حدود الله ولا يستباح دم 
ولا مال إلا بيقين لا شك فيه» وهذه رحمة من الله لعباده وإرادة 
الستر لهم والرفق بهم؛ ليتوبوا فلا يحدوا إلا بمعاينة تخفيفا ورفقا. 

فصل : 

الوحرة: بالتحريك دويبة حمراء تلصق بالأرض» شبهت العداوة 
والغل بها لتثبته بالقلب» يقال: وحر صدره» ووغر. قال القزاز: هي 
كالوزغة تقع في الطعام فتفسده» فيقال: طعام وحر. 

وقوله: (سبط الشعر) هو بكسر الباء. 


كك كتَابُ الرَّحِْم :ا 
وقوله: (حدّلا) قال ابن فارس: يقال: أمرأة خدلة أي ممتلعة 
الأعضاء دقيقة العظام'''. وقال الجوهري: الخدلاء البينة الخدل» 
وهي الممتلئة الساقين والذراعين. وقال الهروي: الخدل الممتلئ 
الساق وذكر الحديث'"» ورويناه حَدَلا بفتح الدال وتشديد اللام. 


RT 8N عسل‎ > 


.۲۷۹/۱ «مجمل اللغة»‎ )١( 
08 هع «الصحاح»‎ 
.٠٤/١ أنظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )9( 


د یک تلبوق داق ات عد 


-٤‏ باب رَمُّى المُحْصَنَاتِ 


رح و 


5 2 2 > سي وام ەر م د ووه ر ےر و 
وقول الله: ©##والذين مون المحصتت ثم لو ياوا بأزبعةٍ شبناة فاجلدوهر 


2 


تسين جلد الآيةء إلى «يَّحِيةٌ» [النور: 4- ١]ء‏ مولن الي 

مويب المحصتت المت المرمتدت الآية [التور: 77]. 

۷- دتتا عَبِدُ العزيز بْنُ ڪب الله, حَدَثَنَا سُلَيمَانء عَنْ تَر بن رَيْدِء عَنْ 
أبي الغَيْثِء عَنْ أي هُرَيْرَةَ» عن لني يا قالَ: «اجْتَِبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: 
ا رَسُول اللهء 5 هنّ؟ قال: «الشّردك بالل وَالسَّحْرٌ وَل النَمسِ التي حرم الله 
إلا بالق وََكُلُ الرّباء وَأكُل مال البييمء وَالتَولَي يَوْمَ الزَّخْفِء وَقَذْفُ 
المحْصََّاتٍِ المُؤْمِنَاتِ العَافِلاتِ». [انظر: 1711- مسلم: 44- فتح 181/15] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة #ه قال رسول الله كَلهِ: «اجْتَنِبُوا السَبِعَ 
المُوبقَاتِ؛. الحديث سلف» وعد منها: قذف المحصنات» والمراد 
بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات وناب فيها ذكر رمي 
النساء عن ذكر رمي الرجال. 

وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات 
قياسا واستدلالاء وأن من قذف حرًا عفيمًا مؤمئًا عليه الحد ثمانون 
كمن قذف حرة مؤمنة» وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي 
المحصنات وأن ذلك من الكبائر. 

قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات؛ لأن الله تعالئ إن أراد 
أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم . 


SRNL تويك‎ SRN و‎ 


o 
باب قذف العبيد‎ -۵ 


۸- دتتا مدد حَدَّتَنَا يى بن سیر عن فصل ن عَزوانَ» کن أبن 
أبي نُغمء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه قال : E‏ القاسم 5 ا يفول : : «من فا ما 5 
وهو بَرِيءٌ مِمّا قَالَ جُلِدَ يَوْم القيامَةء إل اَن يكون كما قال [مسلم: 1 


فتح ]۱۸٥⁄۱۲‏ 
ذكر فيه حديث ابن أبي نُعْم -واسمه عبد الرحمن وان أن ع 
أبو الحكم البجلي الكوفي- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 2 4 قَالَ: شهدت أبَا 
القَاسِم كَل يَقُولُ : «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيء مِما قال جلد يوم 


القيَامَوِ إلا أَنْ يكو كما قال 

الشرح : 

هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ: «قام الحد عليه يوم 
القامة, وفي رواية: «جلده الله يوم القيامة الحد”'' وهو دال 
على النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق لإخباره اكا 
أن من فعل ذلك جلد يوم القيامة. 

وقوله : ( «إلا أن يكون كما قال» ) دليل أنه لا إثم عليه في رميه عبده 
بما فيه » فإن ذلك ليس من باب الغيبة المنهى عنها فى الأحرارء والعلماء 
مجمعون كما قال المهلب: أن الحر إذا لد مي 
وحجتهم حديث الباب» فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره» كما 
ذكره في الآخرة» فجعل العبيد غير مقارنين للأحرار في (الحرية)9" 


.۲۱٤-۲۱۴۳ /۳ «سئن الدارقطنى»‎ )١( 
.7177 /۳ «سنن الدارقطنى»‎ )۲( 
في (ص١): الحرمة.‎ (۳) 


س7 ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
في الدنياء فإذا أرتفع ملك العبد في الآخرة أستوى الشريف والوضيع 
والعبد والحر» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى» تكافأ الناس في 
الحدود والحرمة واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو أحد عن 
أحدء وإنما لم يتكافئوا في الدنيا؛ لئلا يدخل الداخلون على 
المالكين من مكافأتهم لهمء ولا تصح لهم حرمة» ولا فضل في 
منزلة» وتبطل حكمة التسخير؛ حكمة من الحكيم الخبير. 

وقال مالك والشافعي : من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه 
الحد. قال مالك وهو قياس قول الشافعى» وذلك إذا قذف بعد موت 
السيد» وهو قياس قول كل من لا يرى بيع أمهات الأولاد. روي عن 
الحسن فق أن ال آنه كان ل" يرئ جلد قاذف أم الولد» ونقل 
عن الخوارج أن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليهء ومن قذف 
أمرأة محصنة فعليه الحد. 


)١(‏ هكذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» 44٠/8‏ عن ابن المنذر- قبل قوله: قال 
مالك- (واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد» فروي عن ابن عمر أنه عليه 
الحد» وبه قال مالك)» ولعله سقط من المصنف. 

۳( وهو البصري. 


- باب هَل يَأ يَأمُرُ الإِمَامٌ خلا فَيَصْربٌ 


۹ 1۸1۰- حََدَّتَنَا ُحَمَّدُ بن يُوسْفَء حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَة عن الزّهْرِيٍ عَنْ 
بيد الله بن عد الله بن ُنبةء عن آي هرَنرَةَ وريد بن حَالِدِ لني قالاء جاءَ رَجل 
إلى النّبِيْ يك فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إا قَضَذْتَ ت بَيْئَنَا بكتاب الله. فَقَامَ خَضْمّهُ- وَكَانَ 
افق ال اى فض يننا يكاب الله وَأَذَنْ يي يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ الَّبِىُ 

لد : «قل». فَقَالَ: إِنَ ابني كَانَ عَسِيعًا ف أَهلٍ هذا فَرَنَى بامُرأتهء قَافَدَيْتُ مِنْهُ 

بمائَة سَاةٍ و وَحَادِمِ إن سَألْتُ رجالا ين أل الملم أخبون أن على ابني جلد مال 
غریب عَام؛ وأ عَلَى أَمْرََةٍ هذا الَجِمَ. فَقَالَ: «وَالَْذِي ني بيَدِهِ لأَقْضِينٌَ 
نكما باب الله المائَةٌ ولخادم رد عَلَيْكء وَعَلََى ابنك جلد مان ئة وَتَغْرِيبُ 
0 وَيَا ل اغد عَلَى أَمْرَأَةِ هذا فَسَلْهَاء ِن أَعْتَرَفْتْ فارْجُمُها». فَاعْتَرَقَتْ 
فَرَحَمَهًا . [انظر: ٢۲۳۱ء ~۲۳۱١‏ مسلم: ۱1۹۷ء ۱1۹۸- فتح 15 /180] 

ثم ساق حديث أبي هريرة وليك السالف في قصة العسيف. 

وموضع الاجا مه اغد يا اة على ارا هذاء فَإِنِ عرفت 
فَارْجمْهَااء فَاغْتَرَقَتُْ فَرَجَمَهًا . 


آخر باب حد الزنا. 


-١‏ [باب] قول الله تَعَالَى: 


ہے م r‏ د سے ے و 


رم چ وح کک 
ومن يفتل مؤمتامتعمد فجراؤه جهنم [النساء: ؟۹] 


27 


-1١‏ حََدَثَنَا َيه ِن سَعِيدِء حَدَّثَنَا جريڙء عن الأغمشء عَنْ أب وائلء عَنْ 
عفرو ِن سُرَحْبِيلَ قَالَ: َال عبد الله: قَالَ رَجُلٌ: يا وَسُولَ الله. أَي الذنْبٍ أَكبَرُ عِنْد 
الله؟ قال: «أَنْ تدعو لله ذا وهو حَلَقَك. قال : َم أيّ؟ قال : َم أَنْ تقل وَلَدَكَ 
[حَشْيَةً] أَنْ يَطْعَمَ مڭ قال : ت أي قَال: سَ أن ُرَانِيَ بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ). ازل 
الله ك تضديقها: ورین لا ينغت مم آله لها ءاخر ,لا يقتلي النَنْس أل 


ا 2 >3 - سح م 


حرم اسه إلا الس ل رك ومن يَفْعَلُ ذلك الآيَةَ [الفرقان: 1۸]. [انظر: -٤٤۷۷‏ 


مسلم: 7- فتح 1۱۸۷/۱۲ 
- حَدَّثَنَا عَليء حَدَثَنَا شحاف بْنُ سَعِيدٍ ٿن عَمْرِو بن سَعِيدٍ ُن القاص» 


ضيه 


عَنْ أبيهء عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسُول الله يَلِيةِ: «لَنْ يرال المَؤْمِنْ 
۰ 5 3-6 8 م E‏ 5 114 ی ر 
في فسَّحَةٍ مِنْ دِينهء مَا لم يصب دما حَرّاما». [1۸1۲- فتح ]187//1١‏ 


کہ سے سے 
2 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


٣‏ - حَدَّئَبِي أَْمَدُ بْنُ قوب حَدَثَنَا إسْحَاقُء سمغت آي يحَدّتُ عَنْ عَبِدٍ 
الله ِن عُمَرَ قال: : إنَّ مِنْ وَرْطَاتٍ الأمُور التي لا رج ن أة قع نَفْسَهُ فِيها سَفْكَ الدّم 
الحرام بغر خلا [انظر: 1۸1۲- فتح ]187/1١‏ 

5- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَئء عن الأغمَش» عَنْ اَي وائلء عن ڪَبدِ الله 
قال: قال لني عَلة: «أوَلُ مَا يُقَضَئ بَيْنَ الاس في الات [انظر: 1018- مسلم: 
- فتح ۱۸۷⁄/۱۲] 


0- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَثَنَا عبد اللهء حَدَثَنَا يُونْسُء ڪن الزّهْرِيٌء حَدَثَنا 
عَطَاءً ی يَزِيدَء أنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَدِيّ حَدَنَهُء أنَّ إلقْدَادَ بْنَ عَمرو الكنْدِيٌ حلي بَنِي 
هره خَدكة -وَكَانَ سهد يَذْوًا مع الي يك - آنه قال؛ : يا ر سول اللهء إِنْ لَْقِيتُ كَافِرًا 
فَاقْتَتَلنَاء قَضصَرَبَ يَدِي بِالسَّئِفٍ فَمَطَعَهَاء م ثم لاد بسَّجَرَةٍ وَقَالَ: : أَسْلَمْتٌ لله. آْبُلُهُ بَعْدَ 
1 قَالَّهَا؟ قال رَسول الله يِه «لَا تَفْيلهُ». قَالَ: يا رَسُولَ اللهء فَإِنَهُ طَرَحَ إخدى يَدَيّ» 
ّم قال ذَلِكَ بَعْدَ ما قَطَعهَاء فده قَالَ: «لا تَفثلهُ قن قله انه ِلك قَبْلَ أَنْ 


قله وَأَنْتَ مزه قبل أَنْ يَقُو ل كَلِمَتَهُ التي قال». [انظر: 1019- مسلم: : 90- فتح 
[A7۱۲‏ 


333 وكَال ‏ حَبِيبُ بْنُ أبي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِء عن ابن عَبّاس قَالَ: قال النبِيُ 


8 


31 
ن 
54 


د لِلْمِقُدَادِ: «إذا کان وغل مَؤّمِنْ بُحْفِي إِيِمَانَه م و کفار َأَظْهّرَ ِيِمَانَه 


- 


0 » فكلك كُنْتَ أَنْتَ ُحْفِي يماک بِمَكَة من قبل [فتح ۱۲/ [AY/‏ 


رن 2 


الدية: واحدة الديات› والهاء عوض من الواو»ء تقول: وديت 
القتيل اديه دِيَةَ إذا أعطيت دِيتهء وانَّدَيْتُ: أخذت ديتهء وإذا أمرت منه 
قلت: د فلاناء وللاثنين: ديا فلانّاء وللجماعة: دُوا فلاناء قاله 


أن : )۱( 
لو نتصر . 


000 «الصحاح» 0015 


سے تاب الدَيَّاتِ 

وقال القزاز : هي من وديت مثل الزنة من وزنت. وقال في «المغرب»: 
هي مصدر ودي القتيل إذا أعطي وليه ديته» وأصل التركيب على معنى 
الجري والخروج› ومنه: الوادي؛ لأن الماء 3 فيه » أئ: يجري. 

ثم قال : وقوله تعالی ومن يقل مۇگ ا مْتَحَيِدَا هجرام جَهَنَمْ 4 
[النساء: ۹۳] وهزه الآية سلفت ف فى التفسيد” '“» وذكرنا خلاف العلماء فيه 
واف وات عباس وزد 9 مسعود وابن عمر أنه لا توبة له» 
وقيل : إن آية الفرقان تكون في الشرك. 

قال الضحاك: لما نزل: ودين لا يوت مع آله إلا ءاخر 
الآية [الفرقان: ۸٩]ء‏ قال المشركون: قد زعم أنه لناء فنزل: إلا من 
اب [الفرقان: ]۷٠‏ أي: تاب من الشرك وأسلم. ونزل هذا بمكة» 
ونزل یبای ألَذِنَ أسرفواً عل عل اسه الآية [الزمر: 4]» ثم أتَزل 
بالمدينة بعد ثماني سنين: ومن يَفُُْلْ مُؤْهِنَا معدا فَجَرَاوْمِ 
422 بون لا O‏ لی 

وروی سعيد بن ميناء عن ابن عمرء سأله رجل فقال: قتلت رجلا 
فهل “من توبة؟ قال : ترود من الماء البارد فإنك لا تدخلها أينا””. 

وذكره ابن أبي شيبة أيضًا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
ولاك وروی عن أبن ادوا ايا وروق صو هلي وان 
عباس وابن عمر أن القاتل Ag‏ 


(۱) راجع شرح حديث .)٤٥۹۰(‏ 

(۲) أنظر: «معانى القرآن» للنحاس 7/8 .65-6١‏ 

(۳) ذكره ابن بطال ۸/ 547 وعزاه إلى ابن المنذر. 

.(YVVTE cYVVTY cTVVY4 «TYVYT1 «<۲¥Y۲1) «المصنف» ه/ اع "ع‎ )4( 
.٤۳٤-٤۳۳ /١ آنظر : «المصنف»‎ )5( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


وجماعة أهل السنة وفقهاء الأمصار على هذا؛ وحجتهم قوله 
تعاليل: وهو اَی قبل لويد عن عبارو # [الشورئ: .]١5‏ وقوله «#وَإِق 
لعَقَارٌ لمن تاب [طه: ۸۲] وهذا عموم لا يخرج عنه شيء. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي : حدثنا المقدمي : ثنا المعتمر بن 
سليمان» عن سليمان بن (عبيد البارقي)'» حدثنئ إسماعيل بن ثوبان: 
جالست الناس في المسجد الأكبر قبل الدار فسمعتهم يقولون لما نزلت 
دمن قل مؤمكا مدا الآبة. قال المهاجروة والأنضتان: 
وجبت لمن فعل هذا النار. حتئ نزلت إن أله لا يَْفْر أن شْرَكَ بد 
يعفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن کا الآية'' [النساء: ۸٤ء .]١١١‏ 

واحتجوا أيضًا بحديث عبادة بن الصامت أنه اك أخذ عليهم في 
بيعة العقبة أن من أصاب ذنبًا فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء 

ادا 

وقال الداودي: هزه الآية نزلت «#إومن يُفَشْلُ ا معدا 
ااي الجسم والكافر فقد عفا الله تعالل عن الخلود للمؤمنين 
فقال: ٭اما الیب سوا نی لار لحم فیا رين وَسَهِينٌ © لر فا [هود: 
]٠١7-5‏ فاستثنيل من يدخلها من المؤمنين. 

قال: ويحتمل أن يريد أنه قتله مستحلاء أو يريد إن جوزي أو إن لم 
يتب» وقد سلف ذلك واضحًا فراجعه. 

وروى ابن أبي عاصم في «الديات» حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
«خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله. وقتل النفس بغير حق...» 
)١(‏ في الأصل: (عبد الباقي) والمثبت من (ص١)‏ وهو الصواب. 
0) ذكره هكذا ابن بطال ۸/ .٤۹۳-٤۹۲‏ 
(۳) رواه أحمد ۳۲۳/۰. 


وقال ابن المنذر: المروي عن علي وابن عمر وابن عباس في أن 
القاتل له توبة» فروي من طريق لا يحتج بها. 
قلت : أخرج رواية ابن عمر رضي الله عنهما ابن أبي شيبة عن أبي 
بكر بن عياش» عن أبي إسحاق عنه. ورواية ابن عباس أخرجها أيضًا عن 
يزيد بن هارون» ثنا أبو مالك الأشجعي عر مي و E‏ 
ثم ساق في الباب أحاديث : 
أحدها : 
َي الذَنْبِ أَعْطمُ؟.. الحديث. 
0 «أَنْ 2 وَلَدَكَ حَشِيَّةَ أنْ يطعم مَعَكَ). هو كقوله تعالیٰ : 
ولا فلو اود حَنْيَ 4 [الإسراء: ]۳١‏ وقوله تعالول: «#قد حير 
َد هلوا أوَلَدَهُمَ سَمَها بير عِلْرِ» [الأنعام: ]14١‏ قال عكرمة: لت 
فيمن يئد البنات من ربيعة ومضر. 
وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة› 
فحرم الله تعالئ قتل الأطفال» وأخبر رسوله أن ذلك ذنب عظيم بعد 
الكفر» وجعل بعده في العظم الزنا بحليلة الجار؛ لعظم حق الجار 


وتأكيد حرمته. 


حديث ابن مسعود که طا يا رمول الله 


o e 


)١(‏ «الديات» لابن أبي عاصم ص57. 
وعنه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه» .)75١1١(‏ 
ورواه أيضًا أحمد 577/7” من طريق بقية» عن بحير بن سعدء عن خالد بن 
معدان» عن أبي المتوكل» عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(فختيضف 

(0) «مصنف ابن أف شيبة) 6/ (VVE «(YY 14) ۳٤-٤۳۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقد سلف هذا قريبا في باب إثم الزناء والند: النظير والمثل» 
وكذلك النديد. 

وقوله تعالى : #إومن بعل ذلك يلق ناما قال مجاهد: هو واد في. 
جهنو" وقيل: يعني آثام ذلك. وقال الخليل وسيبويه: أي: جزاء 
الآثام. وقال القتبي : الآثام: العقوبة”". 

الحديث الثاني : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : قال النبي يي : «لَنْ يَرَالَ المُؤْمِنُ 
في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِه بنِه ما لَمْ يُصِبْ دَمّا حَرَامًا) .فيه: تعظيم حرمة دم 
المؤمنين. 

ومنه الحديث الثالث حديثه أيضًا: 

إن من وَرْطاتٍ الأمُور التي لا مَخْرَجَ لمَنْ أوْكَمَ نَفْسَهُ فيهًا سَمْكَ الدّم 
الحَرَام بير جِله. والورطة: المهلك» يقال: وقعوا في ورطة أي : 6 
نقيه أكتن E A‏ 

قال رؤبة: فأصبحوا في ورطة الأوراط. 

وأصل الورطة أرض مطمئن لا طريق فيها. 

الحديث الرابع 


2 5 
ما رت 


حديث عبد الله» هو ابن مسعود قال : قال الل كل : «أول ما يفضي 
َيْنّ النّاس في الدّمَاءِ). وقد سلف أن هذا في المظالم ؛ لعظم القتل على 
كل مظلمة؛ لذلك قال: «بين الناس». 


75/١ أنظر: «تفسير القرطبى»‎ )١ 
.۷٦۲ /۳ أنظر: «غريب الحديث»‎ )0 
بياض قدر كلمة فى الأصل.‎ )۳( 


سد ڪتابُ الديّات 


قال الداودي : وذلك لأن الكفر إنما هو بين الله وعباده وأن حديث : 
«أول ما ينظر الله فيه الصلاة)2 فى خاصة نفسه بعد الأنتصاف من 
المظالم ولا يبقئ تباعة إلا لله بالصلاة فلا معارضة بينهما. 


وَقَالَ ڪيب بن ابي عَمْرَةَ» عَنْ سَعِيدِء عَنِ ابن باس رضي الله 
عنهما : قَالَ 6 لِلمقَدَاد: ذا كان رَجُلّ يُخْفِي إِيِمَائهُ مَع وم كفَارٍ 
َأَظْهَرَ إِيمَائَهُ مله فَكَذَلِك كنت أنْتَ تُخْفِي إِيمَائَك بِمَكَةَ من قبل 
وهو مبشر مؤمن. 

وقوله: (وقال حبيب) إلى آخره» أخرجه ابن سعد فى «طبقاته» عن 
عبيد الله بن موسول» ثنا إسرائيل عنه» عن سعيك بن جبير» ا 

فإن قلت : كيف قطع يده وهو (ممن”' يکتم إيمانه؟ قيل: إنما دفع 
عن نفسه من يريد قتله» فجاز له ذلك كما جاز للمؤمن : إذا أراد أن يقتله 
مؤمن أن يدفع عن نفسه» فإن أضطره الدافع عن نفسه إلى قتل الظالم 
دون قصد إلى إرادة قتله فهو هدر؛ فلذلك لم يقد ايلا من يد 
المقداد» كما لم يقد قتيل أسامة» لأنه قله متاو ا 


)١(‏ رواه أبو داود (8554)» وأحمد 505/4. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(الاه؟). 

(۲) أنظر: «تغليق التعليق» 57/8 755-7. 

(۳) من (ص١).‏ 

(:) سلف برقم (5779)» ورواه مسلم (45). ويأتي قريبًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


قلت: المقداد لم يقطع يده. وإنما قال ذلك للشارع على جهة 
التمثيل؛ لأنه قال: (إن لقيت كافرًا) إلى آخره. 

ويحتمل قوله: «فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله)» أنه مغفور له بشهادة 
التوحيد كما أنت مغفورًا لك بشاهدة بدرء وقوله: «فإنك بمنزلته قبل 
أن يقول كلمته»» يعني : إنك قاصد لقتله عمدًا آثم كما كان هو أيضًا 
قاصدًا لقتلك عمدًا آثمّاء فأنت فى مثل حاله من العصيان إلا أن 
واحدًا منهما يكفر بقتل المسلم؛ لأن إتيان الكبائر لمن صح له عقد 
التوحيد لا يخرجه إلى الكفرء وإنما هي ذنوب موبقات» لله تعالئ أن 
يغفرها لكل من لا يشرك به شيئًا. 

وقال ابن القصار: معن قوله «وأنت بمنزلته قبل أن يقولها» في 
إباحة الدم» لا أنه كافر بذلك» وإنما قصد ردعه وزجره عن قتله؛ 
لأن الكافر إذا أسلم فقتله حرام. 

وقال الداودي: يعنى: إنك (صرت قاتلا كما كان هو قاتلّاه"'', 
قال: وهذا من المعاريض ؛ لأنه أراد الإغلاظ فى ظاهر اللفظ خلاف 
باطنه. ۰ 

قوله : (ثم لاذ بشجرة) أي لجأ إليها وعاذ بها ؛ لقوله للمقداد: «فإنك 
بمنزلته قبل أن يقولها» ومعناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة 
القاطع لليد مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على نفسه» وإن 
قتلته فأنت شاك في قتلك إياه أي منزله من العمد والخطأ كما (كان)”") 


)0 وقع في الأصل : (ضربت قائلا كما كان هو قائل) والمثبت من (ص١).‏ 


)۲( من (ص١).‏ 


عت د 
هو مشكوكًا في إيمانه» يجوز أن (يكون)"''' يكتم إيمانه» وكذلك فسره 
المقداد كما فهمه من رسول الله ييه بقوله : «فكذلك..» إلى آخره. وأنت 
مع قوم كفار في جملتهم وعددهم مكثرًا ومحرمّاء فكذلك الذي لاذ 
بشجرة وأظهر إيمانه لعله كان ممن يكتم إيمانهء وهذا كله معناه النهي 
عن قتل من يشهد بالإيمان. 


() من (ص .)١‏ 


ع۰ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


-١‏ باب [قَوْلٍ انيه تَعَالَى]: 


هاه 


4„ 
ومن أحياها» [المائدة: ۲] 
2< 1 اه / ص 8 و 5 - 

3 ہے‎ 8 a f 2 

©« نكانبا أا الاس جميعا 4 . 

-١‏ حَدِّثَنَا قَبِيصَة» حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عن الأغمَشء عَنْ َد الله بن مَُةَء عن 
مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ الله 4#» عن النَّبِي ية قَالَ: «لا تقل َف إلا كانَ عَلَى ابن 
سے 0 #0 0 
ادم الأول كفل منها». [انظر: ۲۳۳۵- مسلم: -۱٦۷۷‏ فتح ]۱۹٩۱/۱۲‏ 

4- حَدَّثَنَا أبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا سُعْبة قَال: وَاقِدُ ْنُ عَبْدٍ الله أخْبرنء عَنْ أبيهء 
E 2‏ س وم وو 4 3 انل 4 7 0 34 ~0 2 ا 
سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ عن النَّبئْ َيه قال: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا ضرت 
3 ر ا 1 3 َ 1 1 
بَعْضْكُمْ رقات بعض». [انظر: -۱۷٤۲‏ مسلم: 17- فتح ]191/1١‏ 


3 


8- حَدَثَنَا محمد ِن بَسْارء حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ» كن على بْن مُذْرِكِ قَالَ: 
0~ ت 2 3 0 Ps‏ 8 ر ا و - 1 0 
«استنصت الناسَ» لا ترّجعوا بَعْدِي كفارًا يَضْرِبٌ بَعْضكمْ رقاب بَعْض). [انظر: 
۱- مسلم: 10- فتح ۱۹۱/۱۲[ رَوَاهُ بُو بَكِرَةً وَاْقُ عَبّاسء عَن النَّبِ عَكِلد. 
7 7 0 1 :7 07 1 8 5 ا 2 0 5 7 
فراس»ء عَنِ الشغبيٌء عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمروء عن النبيّ حي قال: «الكبَايْرٌ الاشراك 
عي .م ا 02-0 1 3 ل E‏ لاه 
بالله» وعقوق الوّالدين». أؤ قال: «اليْمين الغموس». شك شغبّة. وقال مُعَاذ: 
E‏ د روم بے 
حدثنا شغبّة قال: «الكبائر الاشرّاك بالل » وَالِيَمِينَ الْعَموسُ. وعقوق 
م وواسهة o0 E Ê‏ 2 
الوالدينِ». آؤ قال: «وقتل النفس». [انظر: 11۷0- فتح 191/15] 
ا۷- حدثتًا إشحاق بُ مَنْصُورِء حَدَثَنَا عَنْدُ الصَّمَدِء حَدَّثَنَا سُعْبَةٌء حَدَتَنا 
عُبَيْدُ الله بن أبى بَكرء سَمِعَ أنَسَا طينه, عن انه عد قال: «الكبائرٌ». وَحَدَثَنَا عَمْرُوء 


خدننا شعبة عن ١‏ بي ب ٤‏ عن أ مَالِكِء الي ك قال: «أكيد 
بن لسن بن عن النب ج 


الكبَائِرٍ اشر باش ول الس وَحُقُوقُ الوَالِدَيْنِ و قَوْلُ الرُور». أ 
«وشهادة الزور». [انظر: *10؟- مسلم: ۸۸- فتح ؟111/1] 


6 
لكف 
8 
3 


SS ا‎ 

قال: سمغ يفت اا ا عارة رضي الله عنهما دت قال: بَعَثَنَا رَسُول 3 
ص إلى الحرقةٍ جَهَيْنَة. قال: فَصَبّحْنَا القَومَ فَهَرَمْنَاهُمْ. قال فلفك اغ 

من الأنْصَارِ 0 باد قَالَ: فَلَمّا عَشِينَاهُ قَالَ: لا إله إلا لله. كَالَ: 5 7 


کي ا و 2 4 


الأنْصَارِيٌء فَطْعَنْتُهُ برخي حَنّى قَتَلْنُهُ. قال: فَلَمَّا قَدِمتا بَلَعَ ذَلِكَ النّبَِ يك قال: 
قال لي : ديا أُسَامَةُ, أله بَعْدَ ما قال : لا إله إلا الله؟». قَالَ: قُلْتُ: يا وَسُولَ اللهء 
إِنَّمَا گان مُتَعَوّدًا. قَالَ: كته . َعْدَ أَنْ قال : لا إله إلا الله؟». قال: قَمَا زَالَ يُكَرّْهَا 
عر تن نيك إن 1 اكن أ شلفث سْلَمتُ قبل ذلك اليَؤم. [انظر: 4519- مسلم: 97- فتح 


114/۱۲ 


۳- حَدَّكَنَا عَبْدُ الل بن يُوسْفَء حَدَّكَنَا اللَّيِتُء حدتتا يَزِيدُء عَنْ 9 اخ 
ڪن الصّنَابحِيٌء عَنْ عُبَادَةَ ِن الصَّامِتِ ك قَالَ: إن مِنَ النََّبَاءِ الِينَ بَايعُوا رَسُولَ 
الله اة بَايِعْنَاُ عَلَى أَنْ لا درك بالله شَيْئَاء ولا نَسْرِقَه وَلا نَزِيَء وَلا تَفْثّل اقش 
التِي حَرّمَ الله ولا نَنْتَهبَء ولا فصي اجن ِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَء إن عَسِينَا مِنْ ذلك 
شَيْئًا کان قَضَاءُ ذلك إلى الله. [انظر: ۱۸- مسلم: -١709‏ فتح 195/15] 

4- حََدَتَنَا مُو سَئ بى إِسْمَاعِيلء حَدَثَنا جويريةء عن نافع ۾ عَنْ عبد الله طك 
ن النَّبِيٌ د قال : «من حمل عَلَيْنَا السّلاحَ ل منَا». [۷۰۷۰- مسلم: 18- فتح 
5 رَوَاهُ أَبُو مُوسَىء عَن النَّبِيَ بيا 

0- حَدَكْنَا عَبْدُ التخمّن بن الْبَارَكِء حَدَّكَنَا اد بن رَئْدِء حَدَثَنَا أَيُوبُ 
e‏ عَنٍ الأختف بن قيس قَالَ: ذَعَنْتُ لأَنُصرَ هذا لجل فليني 
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بو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصْرُ هذا البَجُلَ. قَالَ: أزجغء فَإِقِ سَمِعْتُ رَسُولَ 


ع۰ تت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لله ية يَقُولُ: «إِذَا الى المُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا مَالْقَاتِلُ وَالْمَقْيُولُ في الَا 
قُلْتُ: يا َسُولَ الله هذا الالء فما ال فول قَالَ: «إنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى ثل 
صاحبه». [انظر: -7١‏ مسلم: 1804- فتح AY‏ ش َ 

هذا أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في «تفسيره» عنه. ورواه 
وكيع عن سفيان» عن خصيف. عن مجاهد» عنه.. فذكره؛ قال : وحدثنا 
سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال: أحياها (من غرق أو حرق» وفي 
لفظ : من كف عن قتلها فقد أحياها) ٠‏ وعن ابن عباس أيضًا : إحياؤها 
أن لا يقتل نفسًا حرمها الله» وقيل: يعطى من الثواب على قدر إحياء 
الناس كلهم. 

وقال زيد بن أسلم والحسن حوبت عاص حر امار ال 
من الأجر مثل (ما)”'' لو أحيا الناس جميعًا. وقيل: وجب شكره على 
الناس جميعًا. قال قتادة: عظم الله تعالى 0 

وألحقه من الإثم هذا. وقيل: يمثل أي: الناس جميعًا له خصماء. 
وقيل: معناه: يجب عليه من القود ما يجب إن قتل جميع الناس؛ إذ 
لا يكون غير قتلة واحدة لجميعهم”". 

ثم ساق البخاري في الباب أحاديث دالة على تغليظ القتل والنهي عنه : 

أحدها : 

حديث عبد الله حمل ال a‏ عن النَىَ كَل قال : دلا تُقْتَلُ 
نفس ام ِل كان عَلَى ابن آَم الأول كفل مِنْهَا. آي إثم ونصيب» 
ومثله قوله تعاليل: ای لَمُ كفل ينها [النساء: 45] أي: نصيب»ء 
(۱) من (ص١).‏ 


(0) من (ص١).‏ 
0) أنظر هذه الآثار في : «تفسير الطبري» /٤‏ 088-0147. 


واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا أرتدفه 
لئلا يسقطء وإنما كان عليه ذلك لأجل ابن آدم من قتله هابيل؛ لأنه 
أول من سن القتل واستن به القاتلون بعده» وهلذا نظير قوله اكؤا: 
«من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة› 
ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»'. 

الحديث الثاني : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عَنٍ المي ي قَالَ: «لا تَرْجِعُوا 
بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رِقَات ب بَعْضٍ). 

الثالث: 

عن جرير 4ه مرفوعًا مثله» وأنه قال ذلك في حجة الوداع» يسَتَنْصِتِ 
النَّاسَء رواه أبو بكرة وابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله كَكِل. 

قلت : حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود» عن إسماعيل بن علية» عن 
لوحا ميا ررق ل الا وعد عدر رار 
عن ابن علية به وخالفه حماد بن زيد والثقفي» فروياه عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» (عنه)““ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» (عن أيه . 
قال ابن أ بي عاصم: وحدثنا المقدمي» حدثنا يحي بن سعيد» عن قرة» 


)١(‏ رواه مسلم »)54/1١١9(‏ كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة. 
(۲) أبو داود .)١981/(‏ 
(۳) طريق عمرو بن زرارة» رواه النسائي /V‏ 1۷ 
(:) هكذا فى الأصل» وهى زيادة لا وجه لها. 
2( سلف برقم 2٠١6(‏ 7ن طريع ا 
وسلف برقم (۳۱۹۷ »)٥٥٥۰ ٤٤۰٩‏ ورواه مسلم (59/151/9)» وأبو داود 
)۱۹٤۸(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي به. 


ع۰9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


e SE ODF ع‎ 

عن أبن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) . ولفظ الثقفي: 
استلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم. فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب 
بعضكم رقاب بعض). 

وقال ابن أبي عاصم: وثنا عن ابن عباس» حدثنا حسين بن 
الأسود. ثنا محمد بن الصلت» ثنا مندل» عن أسيد بن عطاءء عن 
عكرمة» عنه رفعه: ١لا‏ يقفن أحدكم موقمًا يقتل الرجل فيه ظلمّاء فإن 
اللعنة تنزل عليهم حتئ يرفعوا عنه)”". 

قلت لسن مطابقا لحديك أبن كرة. 

يريد كفارًا بتحريم الدماء وحقوق الإسلام وحرمة المؤمنين» وليس 
يريد الكفر الذي هو ضد الإيمان؛ لما تقدم من إجماع أهل السنة أن 
المعاصى غير مخرجة من الإيمان. 

وقال أبو عبد الله القزاز: يريد إذا فعلوه مستحلين لذلك. 

قيل: ويريد يفعلون فعل الكفار في قتال بعضهم بعضًا. وقيل: يريد 
الناس؛ فيكفر كفعل الخوارج إذا أستعرضوا الناس» كقوله: «من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»" وقيل : كفارًا بالنعمة» فهو قريب 


من الكفر لعظم الذنب. 


)١(‏ من (ص١)‏ وحديث ابن أبي عاصم في «الديات» ص44. 
(۲) «الديات» لابن أبي عاصم ص*٥.‏ 
(۳) سلف برقم .)51١5(‏ 


حك حِتَابُ الديّات 
ي 0 وم o mek ١‏ 7 سه 
حديث محمل بن جعمر » عن سعبه » عَنْ فِرَاس» عن الشعبيٌ» عن 
307 5 78 ا 95 2 5 ر 2 ° و 2 
عبد الله بن عمرو»› قال : قال رسول الله علد : «الكبائرٌ : الاشرّاك يالله » 
مرو ف اق E e OO‏ 
(واليمين الغموس) ً وعقفوقف الوالِدِين». أو قال : «الِيَمِينُ العَموسنُ). 
ياك ماد وان 1 E E ZE A E‏ 202 ا و 1 
شك شعبة. وَقَالَ مُعَّاذ: ثنَا شعبّة قال: «الكبَايْرٌ: الاشرّاك بال 
20 رو ي ا ا ممع 02 
وَالبَمِينُ العَمُونُء وعقوق الوَالِدَيْن). أو قَالَ: «وقتل النفس». 


o2‏ و ر .رم e‏ رن 2 5 0 ٤‏ ر 
حديث عبد الْصَمَدِء ((حدثنا 0 ثنا نك الله 72 ائ بکر» 


7 له 0 م 
2 2 4 ل کاله ۹٣‏ ا ر سه 21 0 
سهع اننا عن رسول الله ا قال: «الكبَايرً). ود عَمْرُو) أنا شعه» 


عَن ابن أبي بَكْرةً» سَمِعَ أَنَسَّاء عن رسول الله لل قَالَ: «أكْبَرْ 
الكبَائِرِ : الاشْرَاكُ بالل وَل النَفْسِء وَعُْقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَقَوْلَ الرُورِ). 
أو قَالَ: «شَهَادَة الرور». 

وقد سلف الكلام على ذلك وليست محصورة. قيل لابن عباس : هي 
سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب: وعنه أيضًا إلى السبعمائة أقرب” ". 

وقيل: هي إحدى عشر. 

وقال جماعة من أهل السنة: كل المعاصي سواءء لا يقال صغيرة 
ولا كبيرة؛ لأن المعنى واحد» وظواهر الكتاب والسنة ترد عليهم. 
وقال تعالى إن نبوا كباير ما هون عَنَهُ» الآية [النساء: ]"١‏ 
والغموس -بفتح الغين- التي تغمس صاحبها في الإثم» أي: تغرقه 
في الإثم. 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولم تذكر في أي نسخة من نسخ الصحيح» كما في «اليونينية». 
زفق من (ص١).‏ زفرفق رواه عبد الرزاق /٠١‏ 555. 


9:.بب ل م# التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ص 


حديث أسامة #: بَعَثَنَا رَسُولُ الله يكل إلى الحرَقَة مِنْ جهيتة .. 
الحديث› والمقتول مرداس بن نهيك. 

سلف في المغازي ٠”‏ وفي كتاب ابن أبي عاصم حديث يشعر أن القاتل 
غير أسامة» ذكره من حديث شهر بن حوشب» عن جندب بن سفيان 
البجلي”". وفي «السيرة»: فلما شهرنا عليه السلاح أنا والأنصاري قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. فلم ننزع عنه حتى قتلناه» الحديث”". 

ولابن ابي عاصم من حديث هشام بن حسان» عن الحسن بن أبي 
الحسن أنه اكا بعث خيلا إلى فدك فأغاروا عليهم. وكان مرداس 
الفدكي قد خرج من الليلء» وقال لأصحابه: إني لاحق بمحمد: 
(وأصححان) 9 فيصر به رجل فحمل عليه» فقال: إني مؤمن › فقتله» 
فقال اكل:: «هلا شققت عن قلبه؟» قال أنس: إن قاتل مرداس 
د فدفنوه. فأصبح فوق القبر موضوعاء ثم أعادوى فعاد» ثم 
كذلك. فرفع ذلك إلى رسول الله يِل فأمر به فطرح في واد بين جبلين 
بالمدينة» ثم قال: «أما والذي نفسى بيده إن الأرض لتكفت أو تواري 
من هو شر من صاحبكم. وللكن الله وعظكما فأنزل الله في شأنه 
تاا ألّذت اموا إذا ضرم في سيل ألو الآية [النساء: 1۹٤‏ وهذا 
ظاهر فى أن قاتل مرداس غير أسامة. 
)۱( برقم (4۹). 
(۲) «الدیات» ص ٤-۳۳‏ ۳. 
(۳) «السيرة النبوية» لابن هشام .۲۹۸/٤‏ 


(:) فى الأصل : (وأصاب) والمثبت من «الديات». 
)٥(‏ من (ص١).‏ (5) «الدیات» ص٦۷-۳".‏ 


مه ڪتاب الدبّات رق 


وفي رواية يونس عن ابن إسحاق (قال): حدثني يزيد بن 
عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد» عن أبيه 
قال: بعثنا رسول الله َة إلى إضم» فخرجت إلى نفر من المسلمين 
فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة» فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي 
على بعير له» فسلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل عليه 
محلم فقتله؛ لشيء كان بينه وبينه» وأخذ البعير ومتَيْعّه» فلما قدمنا 
على رسول الله كَل وأخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن. وذكر الآية 
السالفة””, 

زاد ابن جرير أن محلمًا توفي في حياة رسول الله يه فدفنوه فلفظته 
الأرض مرة بعد أخرئ, فأمر به ات فألقي بين جبلين وجعل عليه 
حجارة» وقال اك : «إن الأرض لتقبل من هو شر منهء ولكن الله أراد 
أن يريكم آية في قتل المؤمن»”". 

قال ابن عبد البر: وقد قيل: إن هذا ليس بمحلم» فإن محلمًا نزل 
حمص بأخرة» ومات بها أيام ابن الزبير”. 

والاختلاف في هذه الآية كثير جدًا: نزلت في المقدادء أو في 
غالب بن عبد الله الليثي» أو في سرية ولم يسم القاتل» أو أسامة. 
أو محلم. وقيل غير ذلك» والكل متفقون على أن قتله كان خطأ. 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) رواهابن إسحاق كما فى «السيرة النبوية» .۳٠۲ /٤‏ 
ورواه أحمد 2١١/5‏ ولق فى «تفسیره» 5/ 775 )١١71١1/(‏ من طريق ابن 
إسحاق» به. ۰ 

.)1١7١5( ۲۲٤١/٤ «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.75/5 «الاستيعاب»‎ )٤( 


س۰۸ سح التوضيح لشرح الجامع الصعيح س 

ومرداس بن نهيك» قال الكلبي فيه: الفدكي» وقال أبو عمر: 
ازى :0 ا هه رامن بن عدن وروی أو شد فال بث 
رسول الله ية سرية فيها أسامة إلى بنى ضمرة» فذكر قتل أسامة لهع 
وعن ابن إسحاق: حدثني شيخ من أسلمء عن رجال من قومه قالوا: 
بعث رسول الله ية غالب بن عبد الله الكلبي -كلب ليث- إلى بني مرة 
وبها مرداس بن نهيك -حليف لهم من بني الحرقة- فقتله أسامة”". 

قتل أسامة لهذا الرجل إنما ظنه كافرّاء وجعل ما سمع منه من 
الشهادة تعوذا من القتل» وأقل أحوال أسامة فى ذلك أن يكون قد 
أخطأ في فعله؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده» ولم يكن عرف 
بحكمه اللا فيمن أظهر الشهادة بالإيمان أنه يحقن دمه» فسقط عنه 
القَرَد؛ لأنه معذور بتأويله» وكذلك حكم كل من تأول فأخطأ في 
من لا يجب قتله؛ (لأنه لا يرد)”" عليه وما لقى أسامة من رسول 
الله ييا في قتله هذا الرجل الذي ظنه كافرًا من اللوم والتوبيخ حتئ 
تين أنه ليلم قبن ذلك البو لن عل م ان ا 
مسلما أبدّاء وكذلك (تخلفه)“ عن علي يوم الجمل وصفين» فهو 
تعليم له ولغيره. 


.)۲۳۹۸( ٤٤۳ /۳ «الاستيعاب»)‎ )١( 

(0) أنظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .1۸/٤‏ 

(۳) كذا بالأصلء وفي «شرح ابن بطال» 598/8 : (أنه لا قود) وهو أوجه. 
9) في (ض١)‏ : يقتل. 

(5) في الأصل : (نقله) غير منقوطة» والمثبت هو الملائم للسياق. 


حك ڪتابُ الذَّنَّاتِ 


(والحدود"'' في الأحرار من الرجال والنساء واحدة» وحرمتهم 
واحدة» ويبين ذلك قوله تعالئ في نسق هذه الآيات : #والجروح قِصَا اض 
6 كل كه دكين كوو کار [المائدة: 40] فعلمنا أن العبد والكافر 
خارجان من ذلك؛ لآن الكاف لأ سير سد ولا مكفرًا عنه» وكذا 
العبد لا يجوز أن يصّدق بدمه ولا بجرحه؛ لأن ذلك إلى سيدهء قال 
تعالى : فمن ع لم مِنْ أخيه سىء الآية [البقرة: .]٠١۸‏ 

E 
فيما دون النفس» كانت النفس أحرى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك‎ 
فقد ناقض» وناقض أيضًا أبو حنيفة: إذا قتل عبده فلا يقتل به عنده»‎ 
وقال ابن القصار» عن النخعي: يقتل الحر بعبده وعبد غيره. قال:‎ 
وحكي عنه أن بينهما القصاص في الأطراف» وأظنه صحيحًاء‎ 
فمذهب النخعي هذا مستمر لم يتناقض في شيء؛ لأنه يقيد النفس‎ 
بالنفس في كل نفس» والأطراف أيضًا.‎ 

وقوله تعاليل: #‡ #دَلِكَ يت د ET‏ [البقرة: ۱۷۸] قيل : أخذ 
الدية» وذلك انهم كاتا فى ب ر امير ولم يكن بينهم دية» 
فخفف الله عن هذه الأمة بالدية» كما سلف في التفسير عن ابن 
شهاب» فذلك تخفيف مما كتب على أهل الكتابين» والمكتوب على 
اليهود أن لا يعفئ عن قاتل عمد وأن يقتل قاتل الخطأ إلا أن يعفو 
الولي» وعلئ آهل الإنجيل ترك القصاص وأخذ الدية في العمد 
والخطأ. وقيل: هذا 7 الرجل يقتل عمدًا أو له أولياء فيعفو بعضهم 
فللآخرين أن يطلبوا من الدية بقدر حصصهم. 


() في الأصل: (وإبلاغ»» والمثبت من «شرح ابن بطال» ۸/ .٤۹٩‏ 


>- ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


واختلف إذا طلب ولي القوم الدية وأبى القاتل» ففي «المدونة»: 
لا يجبر القاتل» وليس لولي المقتول إلا القصاص"'''» وروئ أشهب 
عن مالك: يلزم القاتل الدية ناه أو ات 

فصل : 

قوله بعد ذلك فمن أَعْتدئ بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَاكُ اليم [البقرة: 174] 
قال ابن عباس وغيره: يقتل ولا تؤخذ منه الدية. 

احتج لأبي حنيفة فيما سبق بقوله تعالئ : ونا كارت لفن أن 
6 موسا إل حا الآية [النساء: »]٩۲‏ ثم قال: وان متكا هن 
قوم بتكم وَيِدهُم يمى الآية [النساء: 47]» فلما كانت الكفارة 
واجبة في قتل الكافر الذمي وجب أن تكون الذي كذلك» قال تعاليا: 

ورز رَكَبَةٍ مُومكة [النساء: ۲ كما قال في المؤمن فأراد الكافر ؛ 
لأنه لو أراد المؤمن لقال: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثئاق) 
مو کان واف كاك عن دور لك وهو وق 
[النساء: 947] فأوجب فيه تحرير رقبة دون الدية؛ لأنه مؤمن من قوم 
حربيين» عدو للمسلمين. 

قال ابن عبد البر: وتأول مالك هذه الآية في المؤمنين؛ لأنه قال في 
«الموطاً» : ومن فل موْمِتًا حَطََا»# ثم قال : # فت رر رقب ثم قال : 
«وإن كات ين قوم بَبْنَكُمٌ وهم يعني : المؤمن المقتول خطأء 
ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين» فقال: الحجة عليه أن الله 
تعال قال في هله الآية: كن کات ين قوم عدو لک وهو مؤي 


.ه١١/٤ «المدونة»‎ )١( 


ا ی د 
فقال ذلك علئ أنه لم يعطفه علئ ما تقدم من قوله: «إومن فل مُؤْمنَا 
حَطََا» ؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه ما قال: اوهو مو 4؛ لأن 2 
قوله : #إومن فل مُؤْمِمَا خَطَكَاه يغني عن وصفه بالإيمان؛ لأنه مستحيل أن 
يقول: وإن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قالوا: 
وكذلك قوله: «إوإن كات ين قوم يڪم وبتر ميق غير 
مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره» والتأويل مانع في الآية الكريمة 
للفريقين. 

وأصل الديات التوقيف» ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه» 
على أن أقل ما قيل فيه واجب» وقد أختلفوا فيمن زادء والأصل تركه 
ال 

وقد أحتج أيضًا له ما رواه الترمذي من حديث أبي (سعيد)"“ 
البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه اة ودى 
العامرِيّين بدية المسلمين» وكان لهما عهد من رسول الله كَلِْ. ثم قال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”". 

وقال فى «علله الكبير»: سألت محمدًا عنه وقلت له: أبو (سعيد)“» 
فقال: 9 الذي 

قلت الل و ووافقه وكيع وأبو أسامة حماد بن 


.١159/76 «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل» وصوابه: (سعد) أنظر: «تهذيب الکمال» ٥۲/۱۱‏ (7701). 

.)١15٠5( الترمذي‎ )۳( 

(:) كذا بالأصل» وصوابه: (سعد). 

(5) «العلل الكبير» ”/ .٥۸۳‏ 

(7) في هامش الأصل: قوله: (ضعفه أيضًا غيره) -يعني غير البخاري- فيه نظر؛ لأن 
1 البخاري من ألفاظ التعديل في المرتبة الرابعة لا من ألفاظ التجريح. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


أسامة» وخرج له الحاكم في «مستدركه»» وذكره في جملة الثقات في 
عكرمة» وقال أبن المبارك: كتبنا عنه لقرب إستادهء وقال أبو موسى 
المديني في کتابه: وعابه الشافعي» مختلف في حاله ويجمع حديثه. 
وقال أبو داود: كان من القراء. وقال الشافعي: صدوق فيه ضعف. 
وقال أبو زرعة الرازي: لين الحديث مدلس» قيل: هو صدوق» قال: 
نعم كان [لا] يكذب. وقال الجوزجاني: يكتب حديثه ولا يترك0. 
واحتج له أيضًا بحديث أسامة أنه كيلا جعل دية المعاهد كدية 
المسلم ألف دينار". وعلته عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. قال 
الدارقطني: متروك الحديث”". 
وروى الدارقطني من حديث أبي كرز عبد الله بن عبد الملك 
الفهري» ثنا نافع» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه اط وَدى ذميًا 
ديةَ مسلم. ثم قال: أبو كرز متروك» ولم يروه عن نافع غیره“. 
وقال ابن حبان: لا أصل له من كلام رسول الله ية ولفظه : دية ذمي 
7 7 
وفي «مراسيل أبي داود» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان 
عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله بيه وأبي بكر وعمر 
)١(‏ أنظر ترجمته مفصلة في : «طبقات ابن سعد» /٦‏ 0704 «التاريخ الكبير» ۳/ ٠٠١‏ 
(۷). «ضعفاء النسائي» »)۲۷١(‏ «الجرح والتعديل» ٦۲/٤‏ (514)غ 
«(المجروحين») 2311/١‏ «تهذيب الكمال» .)379681١( ٥۲/۱۱‏ 
(۲) رواه ابن أبي عاصم في «الديات» ص۸۷. 
(۳) «الضعفاء والمتروكون» )٤١٤(‏ وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .450/١9‏ 
(:) «سنن الدارقطني» .١79/‏ 
(ه) «المجروحين» 7//ا١-18.‏ وقال الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (508): 
منكر. 


سس ياب ن ue‏ اا 
وعثمان» حت كان يعني صدرًا من خلافة معاوية» فغيرها على النصف 
4 + ا 1 
من دية المسلم »؛ واسنده ابن عدي من طريق بركة بن محمد- وهو غير 
ثقة ولا مأمون- عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي. عن يحيىل بن ابي 
كثير» عنهء بزيادة: فلما أسعفلك غب ين عبد العروو رة ]لا فر إلى 
القضناء اول 
وقال أبو عمر: هذا أثر لا يثبته أحد من أهل العلم لضعفه". 
وأخرج أبو داود من حديث ابن وهب» عن عبد الله بن يعقوب». عن 
مسلمًا بکافر» قتله غيلة» وقال: «أنا ول وأحق من وف با 
قال الجورقاني في «موضوعاته»: هذا حديث منكرء وإسناده 
منقطع » ولا يصح عن رسول الله عل وقال ابن القطان: عبد الله بن 
يعقوب» وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان» لم أجد لهما ذكرًا0. 
قال ابن حزم: روينا عن إبراهيم أن رجلا مسلمًا قتل رجلا من آهل 
الحيرة» فأقاده عمرٌ بن الخطاب. قال وكيع: وثنا أبو الأشهب» عن (أبي 
نضرة) مثله سواءء وها مرسل. 


:1//54 «مراسيل أبي داود» (۲۹۸). وقال الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية»‎ )١( 
5 e 

(۲) «الكامل فى ضعفاء الرجال» ۲/ .۲۲٣-۲۲۵‏ 

٥ «الاستذكار»‎ (۳) 

(5) رواه أبو داود في «المراسيل» .)۲٥۱(‏ 

(0) «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» ۲/ .۱۷۸-١۷۷‏ 

(5) (بيان الوهم والإيهام» اا (V4)‏ 

۷ :فى الأضل (أبي قر والبقيت هن االمخل 6۸/١‏ وهو الصوابه» والظره 
52 الكمال» .V/Y‏ 


ل GD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ومن حديث ابن ابي سليمء عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي 
وهو مرسل. 

وصح عن عمر بن عبد العزيز؛ كما روينا من طريق عبدالرزاق» عن 
معمر» عن عمرو بن ميمون قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض أمرائه في مسلم قتل ذميّاء فأمر بأن يدفعه إلئ وليه إن شاء قتل وإن 
شاء عفا عنه. قال ميمون: فدفع إل فضيرب عنقه وان انظ" 

وصح أيضًا عن النخعي كما رويناء من طريق حماد بن سلمة» عن حماد 
بن أبي سليمان» عنه قال: المسلم (الحر يقتل باليهودي E‏ 

وظنه كافرًا كما سلف» وأن تشهده تعوذ من القتل» ولم يذكر 
الكفارة ولا الدية. قال الداودي: إما أن يكون سكت عنه لعلم 
السامع› أو كان ذلك قبل نزول الآية بالدية والكفارة. 

ولما لقي أسامة من رسول الله بي ما لقي من التوبيخ» ود أنه لم يكن 
أسلم إلا ذلك اليوم» آلئ على نفسه أن لا يقاتل مسلمًا بدا كما سلف. 

فصل : 

في إسناده” '' حصين» وهوابن عبد الرحمن السلمي» وفي الصحيحين 
أيضًا حصين بن جندب » أبو ظبيان الجنبي الكوفي» تابعيان. 

خذيك: أن :اله و هة ا بن عند اش التو عن الا ج 
-عبد الرحمن بن عُسَيلة : أبو عبد الله- عَنْ حُبَادَةَ ُن الصَّامِتِ قَالَ: إني 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .1١7-1١١١7/١١‏ 
) تشبه أن تكون في الأصل: (في الموعظة)» والمثبت من «المحلئ» .548/٠١‏ 
() في هامش الأصل: يعني : في إسناد حديث أسامة في «صحيح البخاري». 


)| كتابُ الديّات 


مالقا اللي مايرا وول اه عله بَايعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بالله 
شَيْنَاء ولا نَنِيَ» وَلَا نَسْرِقَء وَل تَفْثلَ الس التي حَرّمَ الله لا بالق 
ولا نَنْتَهِبَء ولا نَعْصِيَء بِالْجَنَةِ ِن فَعَلْنَا ذَلِكَء فَإِنْ عَشِينَا مِنْ دَّلِكَ 
شَيْنَا گان قَضَاءُ ذَلِكَ إلى الله. 

هذا الحديث كان ليلة العقبة قبل أن تفرض الفرائض› إلا الصلاة. 

وقوله: (ولا نَعْصِي) هو بالعين المهملة» وذكر ابن التين أنه روي 
بالعين و(القاف)20. قال: واختار الشيخ أبو عمر العين» وبان أن 
الكلام قد فرغ» وأن (بالجنة) متعلق بقوله: (بايعناه) بالجنة على أن 
لا لش وذكرها ابن قرقول في «مطالعه» في العين والصاد المهملتين 
في الأختلاف وقال في العين» كذا لأبي ذر والنسفي ولابن السكن 
والأصيلي, وعند القابسي: ولا نقضي» أي: ولا نحكم بالجنة من 
قبلنا ونقطع بذلك» قال القابسي: وهو مشكل في كتاب أبي زيد. قال 
القاضي : الصواب بالعين كما تضمنته الآية #ولا مسك في مروف 
[الممتحنة: 0]07©. 

وقوله : (فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله) فيه دليل 
لأهل السنة أن المعاصي لا يكفر بها. وقد سلف. 

الحديث الثامن : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عَن رسول الله كلِ: «مَنْ حمل 
عَلَينَا السّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا». 


رَوَأه بُو م موسّئ » عن عَنِ النبيّ د 


)١(‏ في هامش الأصل: لعله: (وبالقاف). 
(۲) «مشارق الأنوار» ۲/ 46. 


(DD‏ ا الس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

والمراد بقوله: ( «فليس منا» ) أي: ليس بكامل الإيمان» ولا قائم 
بجميع شرائطه. 

الحديث التاسع : 

حديث أبي بكرة #5 : «إِذًا التَقَى المسَلِمَانٍ يِسَيْفَيْهِمًا..) الحدية: 

وقد سلف في الإيمان في باب: إن طَلمَدانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ الوا 
سندًا ومتتا. وقلَّ أن يقع له مثل ذلك» وقد سلف في كتاب الإيمان 
معنئ قوله: «القاتل والمقتول في النار» وإنما خرج على الترهيب 
والتغليظ في قتل المؤمن» فجعلهما في النار؛ لأنهما فعلا في تقاتلهما 
ما يئول بهما إلى النار إن أنفذ الله عليهما وعيده» والله تعالى في 
وعيده بالخيار عند أهل السنة. ويأتي أيضًا في كتاب الفتن بقية الكلام 
فيه. وقيل: المراد: من قاتل بغير تأويل علئ عداوة أو عصبية» وأن 
من قاتل باغيًا فقتل» فلا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأمور بالذب 
غ فة 

وقوله: ( (إنه کان حريصًا على قتل صاحبه» ) احتج به القاضي 
أبو بكر بن الطيب» أن من هم بمعصية ووطن عليها وعزم ما قوي في 
أعتقاده وعزمهء فكذلك هذا جعله مأثومًا بالحرص على القتل» وتأوله 
غيره على القتل على أنه إنما استوجب العقوبة بالفعل وهو التقاؤهما 
وتقاتلهماء وعليه كثير من الفقهاء والمحدثين. 

واحتجوا بقوله ا : امن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه" › 
وقال القاضي : معناه أنه لم يوطن نفسه على فعلها. 
)١(‏ برقم (۳۱). 
(۲) سلف برقم »)5494١1(‏ ورواه مسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس. 

ورواه مسلم (۱۲۹» ) من حديث أبي هريرة. 


مه كتَابُ الدّيّاتِ ڪي 


؟- باب اقول اليه تَعَالَى]: 
9 َم لد امنا کیب یک الْقِصَاه ص إلى قوله: 
عراب آل چ [البقرة: 1/4] 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان»ء فكان 
الحي إذا كان فيهم عزة ومنعة» فقتل لهم عبدء قتله عبد قوم اخرين» 
قالوا: لا نقتل به إلا حرّاء وإذا كان فيهم أمرأة قتلتها أمرأة؛ قالوا: 
لا نقتل بها إلا رجلا. فنهاهم الله عن البغي» وأخبر أن الحر بالحر 
والعية.بالغيد والأفن :الا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
رلك الرجل بالرخل والجرأة بالمراةة ماتزل اله تخالئ + عو التق 
يتفيس [المائدة: 4] فجعل تعالى الأحرار في القصاص سواء في 
النفس وما دونهاء وجعل العبيد متساوين فيما بينهم من العمد في 
النفس وفيما دونهاء رجالهم ونساؤهم”". 

قال أبو عبيد: فذهب ابن عباس -فيما يُرئ- إلى أن هه الآية التي 
في المائدة: #النّفْسَ لتقي ليست بناسخة للتي في البقرة: ال 
با لمر والْعبد بابد ولا هي خلافهاء ولكنهما جميعًا محکمتان» إلا أنه 
وأئ أن آية المائدة مفسرة للتي في البقرة» وتأول قوله: 
يلفس إنما هو على أن نفس الأحرار متساوية فيما بينهم د 
اليد درا كا اونا وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم» 
ونه لا قصاص للماليك على الأحرار. 


.75-76 /۸ رواه الطبري في «تفسيره» ۱۰۸/۲ . والبيهقى فى «السنن الکبری»‎ )١( 
.٤٨- ۳۹ /۸ والبيهقى‎ »١١١ /۲ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 


س۱۸ سح التوضيح لشرح الجاع الصحيع سد 

وذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالئ : الم بر 4 نسخت 8االنّفسَ 
ألتَِ4. وقالوا: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص في النفس خاصة» 
ولا فرق فيما دون ذلك بينهم قصاص» واضطرب قولهم؛ لأن التنزيل 
إنما هو عل تسق واخد فأخذوا (بأول)"' الآية. 

وذكر عن الشعبي لمر بٍ4 نزلت في حيَّيّنِ من قبائل العرب كان 
بينهم قتال» كان لأحدهما فضل على الآخرء فقالوا: نقتل بالعبد منا 
الحر منكم» وبالمرأة الرجل. فنزلت» ثم أنزلت بعد في المائدة: 
گیا عَم فبا أذ ألنَفْسَ بالتفيں فبهذا يبحنجون» قالوا: وليس 
ا بل ی 

وقال إسماعيل بن إسحاق: قد قال قوم: يقتل الحر بالعبد والمسلم 
بالذمي» هذا قول الثوري والكوفيين» قال أبو حنيفة: يقاد المسلم 
بالذمي في العمد وعليه فى قتله الخطأ الدية والكفارة» ولا يقتل 
بالمعاهد وإن تعمد قتله. ٠‏ 

وقال أحمد: دية الكتابي إذا قتله مسلم عمدًا مثل دية المسلمء 
واحتجوا بآية النَفْسَ بِالتَفِين». 

وفي الدارقطني من حديث ليث» عن الحكم قال: قال علي وابن 
مسعود: إذا قتل الحر العبد متعمدًا فهو قود" . ولا تقوم به حجة 
لوقفه". وفيه من حديث حجاج عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 


.)١ص( في الأصل: (بأوئل) غير مهموزة» والمثبت من‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في «السنن» ۳/ .٠١۳‏ 

(۳) قال الدارقطني: لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل. اه قلت : كأنه يعني أنه موقوف»ء 
كما ذكر المصنف. 


س ڪتابُ الدّيَّاتِ 


جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد"» 
وسياتق عن علي أنه اة 

وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق واو تور 
لا يقتل حر بعبد.ء هذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن 

وفي الدارقطني من حديث جويبر عن الضحاكء عن ابن عباس ذف 
رفعه: ١لا‏ يقتل حر بعبد)7") ومن حديث جابر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال علي : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر» ولا حر بعبد”". 

قال إسماعيل : وغلط الكوفيون في التأويل؛ لأن معنى الآية إنما هي 
النفس المكافئة للأخرئ في حرمتها وحدودها؛ لأن القتل حد من 
الحدود» ولو قذف حر عبدًا لما كان عليه حد القذف» وكذلك الذمي» 
والحدود في الحر يقتل باليهودي والنصراني» وروي عن الشعبي مثله» 
وهو قول ابن أبي ليل وعثمان البتي والحسن بن حي. زاد ابن أبي 
عاصم: وأبان بن عثمان وعبد الله بن مسعود“» وأحد قولي أبي 
يوسف» وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك. 

كما روينا عن عبد الرزاق» عن معمر» عن سماك بن الفضل قاضي 
اليمن» قال: كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم -وكان قد قتل 
دا دا ال أن غرمه ويفا نه و لذ دزو 


.17737/7 «سنن الدارقطنی»‎ )۲( .٠١١ /۳ «ستن الدارقطنى»‎ )١( 

(۳) «سنن الدارقطني» ۱۳٤۲-۳‏ . وفيه: عن جابرء عن عامر قال: قال علي. 
وسيذكره المصنف هكذا قريبًا. 

. ۱۱٦١ص «الديات»‎ )٤( 

(0) «مصنف عبد الرزاق» ٠١7/١١‏ (186819). 


AD‏ اال 1 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وقول آخر: روينا عن عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي إن 
كان ذلك منه عل أو عادة أو كان لضا عاديًاء فأقله به. وروي: 
فاضرب عنقه» وإن كان ذلك في عصبية وشبههاء فأغرمه الدية» 
وروي: فأغرمه أربعة آلاف» ولا يصح عن عمر؛ لأنه من طريق 
عبد الله بن محرر -وهو هالك- عن أبى المليح بن أسامة» عنه» وهو 
مرسل» أو من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتابة 
لأبيه» أن غم أو من طريق تماد بن زيد: عن عمرو بن دينار» عن 
القاسم بن أبي بزة أن عمرء وهو مرسل» ومن طريق عمرو بن دينار» 
عنه» وهو مرسل. 

وروى ابن أبى شيبة» عن أبي أسامة» عن هشام قال: قرأت كتاب 
عمر بن عبد العزيز: أن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية 
المسلم. وعن وكيعء عن سفيان» عن يي الزناد» عن عمر بن 
قد العزير قال دي المقاهد على النضف من دة النسلي ٠‏ 

وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق» أنبا معمر» عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه : أن رجلا مسلمًا قتل رجلا من أهل الذمة عمدًا فرفع إلى 
عثمان بن عفان» فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم. قال 
الزهري: وقتل خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد رجلا ذميا في 
زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف ديئار. 

قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة عن عثمان» ولا يصح في هذا 
شيء غير هذا عن أحد من الصحابة» إلا ما روينا عن عمر من حديث 
فعا فر عه الملك ع سد عن ا ال بن هيه ا0 را ما 


)١(‏ «المصنف» ٤1٨۷/٥‏ ("52/اا-509/555). 


حاط ا سسب ا 
قتل رجلا من أهل الحيرة» فكتب عمر أن يقاد به» ثم كتب عمر كتايًا 
دف اله و Î‏ 

قال أبو عمر: بلغ عمر أن القاتل من فرسان المسلمين» فكتب أن 
لا تقيدوه» فجاء الكتاب وقد قتل» وروي أنه شاور»ء فقال له -إما 
علي وإما غيره-: إنه لا يجب عليه قتل» فكتب أن لا يقتل» قال 
ابو غر قي كعات عر (أن لا قل وليل على أن القثل كان 
عليه غير واجب؛ لأن الشريف والوضيع» ومن فيه غناء ومن ليس فيه 
غناءء في الحق سواء". 

وروی ابن حزم أيضًا من طريق عبد الرزاق» حدثنا رباح بن عبد الله 
ابن عمرء أنا حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهوديا قتل 
غيلة› فقضئ فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. قال ابن حزم : 
واحتجوا أيضًا بما روينا من طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلماني مرفوعًا : أنه أقاد مسلمًا 
قتل يهوديّاء وقال: «أنا أحق من أوفئ بذمته)”". 

وروى الدارقطني حديثه هذا عن ابن عمر مرفوعًا من رواية إبراهيم 
ابن أبي يحيئ» وقال: لم يسنده غيره» وهو متروك الحديث» والصواب 
7 

وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الخاد الا : هو 
منقطع» ولا 000 
)١(‏ «المحليل» "59/٠١‏ بتصرف. (؟) «الاستذكار) 6؟/ ۱۷۲. 


(۳) «المحلیٰ» .,5"601١/١١‏ (6) «سئن الدارقطنی» ۳/ 175. 
(5) كذا سماه المصنف» والكتاب الذي بين أيدينا اسمه: «اختلاف الفقهاء». 
(5) «اختلاف الفقهاء) ص١۳٤-۲٤.‏ 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال ابن حزم: ورواه بعض الناس (عن يحيئ بن سلام)» عن 
محمد بن أبي حميد» عن محمد بن المنكدرء أنه افلا أقاد مسلمًا 
قتل ذميّاء قال: وذكروا ما أدعوا فيه الإجماع» وهو قول أن عبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب لما قتل أبوه قتل الهرمزان وكان مسلمّاء وجفينة 
وكان نصرانيًّاء وقتل بنية صغيرة لأبي لؤلؤة كانت تدعي الإسلام» 
فأشار المهاجرون على عثمان بقتله. 

قال: وظاهر الأمر أنهم أشاروا عليه بقتله بهم ثلاثتهم» قال: 
ولا خلاف في أن المسلم يقطع إن سرق من مال الذمي والمستأمن» فقتله 
بهما أولىل؛ لأن الدم أعظم حرمة من المال» وقالوا لنا خاصة: أنتم 
تحدون المسلم إن قذف الذمي والمستأمن وتمنعون قتله بقتله» واحتجوا 
على الشافعي بقولهم: إن قتل ذمي ذميًا ثم أسلم فإنه يقتل به عندكم» 
ولا فرق بين قتلكم مسلمًا بكافر وبين قتلكم كافرًا e‏ 

ونقل ابن عبد البر قول أبي حنيفة عن جماعة من الصحابة والتابعين”". 

وفي الدارقطنى من حديث أبى الجنوب -وهو ضعيف- قال: قال 
علي : دن كانه ل فدمه كدمائنا: ومن حديث عبد الرزاق» عن 
ابن جریج» أنبأنا عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود 
قال: في ذمة كل معاهد مجوسي أو غيره» الدية وافية» وفي حديث 
معمر» عن ابن أبي نجيح» عنه: دية المعاهد مثل دية المسلمء قال: 
وقال ذلك علي أيضًا ٠‏ ورواه ابن أبي عاصم عن علقمة: دية المعاهد 


() من (صض١).‏ 

(۲) «المحلئ» "90١/٠١‏ وفيه: وبين قتلكم مسلمًا بكافر في المسألة الأخرى. 
(۳) «الاستذكار» 756/ .155-1١56‏ 

(5) «سنن الدارقطني» ۳/ .٠٤۹-۱٤١‏ 


کے ڪتابُ الدَّيّاتِ لباسبا-# ‏ و 


دية المدل 207 وفي حديث أبي شريح أنه اث8 قال : «يا خزاعة» إنكم قد 
قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله» فمن قتل له قتيل بعد هذا فأهله 
بين خيرين إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا الدية. ‏ 

قال ابن أبي عاصم : وهلذا المقتول كان كافرًا ولم يقل دية دون دية» 
ولا مقتول بمسلم دون كافر له دية'"» ولا شك أن أذى المعاهد حرام. 

وفي حديث أخرجه البزار فى «مسنده) من حديث 1 بكرة: «من 
قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة» وفي لفظ : «من قتل معاهدًا 
بغير حقه حرم الله عليه الجنةء وأن يشم ا 

قال المهلب: وفيه دلالة أن المسلم لا يقتل بالذمي؛ لأن الشارع 
إنما رتب الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة» ولم يذكر فيهما 
قصاصًا في الدنيا””". 

وروي من حديث ابن إسحاق قال: سألت الزهري قلت: حدثني عن 
دية الذمي كم كانت على عهد رسول الله بي فقد أختلف علينا فيها؟ 
فقال: ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني» كانت 
على عهد رسول الله ية ألف دينار» وأبو بكر وعمر وعثمان» حتئ 
كان معاوية أعطئ أهل القتيل خمسمائة ووضع في بيت المال 
خمسمائة دينار» وقد سلف ذلك أيضّاء وروي عن عثمان بن عفان: 
مثل دية المسلم» وابن مسعود: مثل دية المسلم» وعن عطاء ومجاهد 
وإبراهيم والشعبي كذلك. 
)١(‏ «الديات» لابن أبي عاصم ص۸۷. 
(؟) «الديات» ص 86. والحديث هذا رواه أيضًا أبو داود (5 »)55٠‏ والترمذي .)١5٠05(‏ 


(۳) «الديات» ص٩۸‏ وفيه : دون كافر له ذمة. 
() «مسند البزار» ١78/9‏ (0595. (0) أنظر: شرح ابن بطال» 0717/8. 


e CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

وفي «المعرفة» للبيهقي عن الشافعي : حدثنا محمد بن الحسن» ثنا 
محمد بن يزيد» ثنا سفيان بن حسين » عن الزهري أن ابن شاس الجذامي 
قتل رجلا من أنباط الشامء فأمر عثمان بقتله» فكلمه الزبير وناس من 
الصحابة ونهوه عن قتله» فجعل ديته ألف دي 

وأسندنا عن الزهري» عن ابن المسيب أنه قال: دية كل معاهد في 
عهذه ألف دينار. 

قال الطحاوي: واحتج بعضهم بما روي أن عثمان قضى في دية 
المعاهد (بأربعة ألاف» قيل له: قد روي عنه أنه قد قضى في دية 
الا بدية مسلم»ء قال: وهذا أولئ مما فى الحديث الأول 
عنه؛ لأن ما في الخد الأول رواه عنه سعيد بن المسيب» وسعيد 
يقول بخلافه؟ أن دة الماع الت :ديار" . 

قال ابن عبد البر: قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر بذلك 
عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية قد كانت ثابتة لأهل الذمة» قال 
معمر: فقلت للزهري: إن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف» فقال 

ء 1 04 دري م 

لي: إن خير الأمور ما عرض على كتاب اله : ية مُسلّمة 1 
أَهَلِِ۔ [النساء: 47] وروى ابن جريج» عن يعقوب بن عتبة؛ وإسماعيل 
ابن محملد؛ وصالح قالوا: عقل كل معاهد ومعاهلة كعقل 
عهد زاسول الله ل 


.77/١7 «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 
.)١ص( من‎ )۲( 

(۳) «شرح مشكل الآثار؛ ۳۱۹-۳۱۸/۱۱. 
(:) «الاستذكار» .۱٦۱۷ /۲١‏ 


ل حِتَابُ الديّاتِ 

فصل : 

احتج الشافعي ومن قال بقوله. بحديث أبي جحيفة عن علي ذل 
الآتي في باب لا يقتل المسلم بالكافر مطولاء وفي آخره: «ولا يقتل 
مسلم بكافر)"") 

وأخرجه الدارقطني من حديث حجاج» عن قتادة» عن مسلم 
الأجرد. عن مالك الأشتر بزيادة: «ولا ذو عهد في فو 

وقال في «علله»: رواه حجاج بن حجاج» عن قتادة» (عن ابي 
حسان الأعرج» عن الأشتر» ورواه حجاج بن أرطاة» ع كينا 

سلف» ومسلم الأجرد هو أبو حسان الأعرج» ورواه همام وعثمان بن 
مقسم» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن علي- لم يذكر الأشتر- 
ورواه ابن ا عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عباد قال: 
أنطلقت أنا والأشتر إلى علي #ه» وقول سعيد بن أبي عروبة أشبهها 
ا 1 

واعترض معترض كما قال ابن حزم. بأنه قال مرة: عن قتادة» عن 
الحسن» ومرة: رواه عن أبي حسان الأعرج (مرساا)» وهذه علة في 
حديث علي» فكان ماذا؟ ما جعل مثل هذا علة إلا ذو علة» ولا ندري 
لماذا أعله به» وقالوا أيضًا: قد روي من طريق وكيعء ثنا أبو بكر 
الهذلي» عن سعيد بن جبير أنه قال: إنما قال رسول الله يلل : «لا يقتل 


.)1918( سيأتي برقم‎ )١( 

(۳) «سنن الدارقطني» ۳/ .٩۸‏ 

(۳) من (ص١).‏ 

.175-11١/5 «علل الدارقطنی»‎ )6( 
ED 


9 ب ا 5 لمب التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


مسلم بكافر». إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء الإسلام 
قال ه##: «لا يقتل رجل من المسلمين بدم كافر أصابه في الجاهلية». 
وهلذا عجيب جدًاء الهذلي كذاب مشهورء ولو صح أنه اة قاله 
لكان هذا خبرًا قائمًا بنفسه لوضعه دماء الجاهلية في حجة الوداع» 
وكان ما في صحيفة علي غبرًا آخر قائمًا بنفسه لا يحل تخصيصه 
ذلك الشر ع أنه عرف TI‏ 

وأما قول علي: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر. فهو عند 
الدارقطني من حديث جابر الجعفي » عن عامر» عنه. 

وروى في «السنن» أيضًا حديث مالك بن محمد بن عبد الرحمن» 
عن عمرة» عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله مي : 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعل بذمتهم أدناهم , لا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد في عهده. ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين»”". 

وروی ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 
مرفوعًا : «لا يقتل مؤمن بكافر» ". 

وزاد في «المحلئ»: «فمن قتل متعمدًا دفع إل أولياء المقتول» فإن 
شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية» قال ابن حزم : وهذا دليل لنا؛ لأنه 
قال: يقتل مؤمن بكافر؟ قال: نعم» ثم ذكر حكمًا آخر» فلو دخل في 
هزه القضية: المؤمن يقتل الذمي عمدًا لكانت مخالفة للحكم الذي 
قبلهاء وهذا باطل ولو صحت لكانت بلا شك في المؤمن يقتل المؤمن 
عمدًا لا فيما قد أبطله قتل» وقالوا: ا يقتل مؤمن بكافر 


. "٥٤/۱١ «المحليل»‎ )١( 
.١71 /۳ «سنن الدارقطنى»‎ )۲( 
.)۲۷٤٩۳( ٤٨۹/٥ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


لد ڪتابُ الدَّيّاتِ الل ۷ا 


حربي» وكيف يجوز هذا ونحن مندوبون إلى قتل الحربي؟ وقالوا: إذا 
قتله خطأء وهذا مما لا يعقل”'. 

وقال ابن عبد البر: فإن قيل: فقد روي: «ولا ذو عهد في عهله) 
يعني : بكافر» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي» قالوا: 
لا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد 
لارتفاع الفائدة في ذلك؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم» والعهد 
يحقن الدم. قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل 
قتله» وهي فائدة الخبرء ويستحيل أن الله تعالئ يأمر بقتال الكفار 
حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل الحرب» ثم لا يقول: يقتل مؤمن 
بكافر ثم يقتله رفقًا له» ووعدكم الله الجزيل (من الثواب)" على 
جهاده» هذا ما لا يظنه ذو لب» فكيف يخفئ مثله عل ذي علم؟ 
قال أبو عمر: وقد أجمعوا على أنه لا يقاد للكافر من المسلم 
(فيما)”" دون النفس من الجوارح فالشين يذللك احرف واو : 

وروی أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم : «أن في النفس مائة من الابل», 
أخرجه بطوله ابن حبان والحاكم في صحيحيهما””". 

فصل : 

وأما قول مالك والليث: أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة قتل به 


)١(‏ «المحليل» ٥٤/۱١‏ 6ه" 

0) من (ص١).‏ 

(۳) من (ص١).‏ | 

.ا١الال-١ال5‎ /956 «الاستذكار»‎ )٤( 

(4) «صحيح ابن حبان» (5069)» «مستدرك الحاكم» .59317/١‏ 


“ل تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فمعنيل ذلك أن قتل الغيلة إنما هو من أجل المال» والمحارب والمغتال 
إنما يقتلان لطلب المالء لا لعداوة بينهماء فقتل العداوة والثائرة 
خاص» وقتل المغتال عام فضرره أعظم؛ لأنه من أهل الفساد فى 
الأرض» وقد أباح الله تعالئ قتل الذين يسعون في الأرض فسادًا 
سواء قتل أو لم يقتل» فإذا قتل فقد تناهئ فساده» وسواء قتل مسلمًا 
أو كافرًا أو حرًا أو عبدّاء وما قاله مالك قابله طائفة من أهل 
المدينة» وجعلوه من باب المحارية وقطع السبيل كما قلنا. 

قال ابن حزم: قالوا: الشعبي هو أحد رواة حديث علي» وهو يرى 
قتل المؤمن بالكافرء قلنا: لم يصح هذا عن الشعبي؛ لأنه لم يروه عنه 
إلا ابن أب ليليل» وهو سيئ الحفظ› وداود بن يزيد الزعافري» وهو 
ساقط» ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه وإطراح قوله» 
والأخذ بروايته» وأما أحتجاج الحنفيين بمرسل ربيعة عن ابن 
البيلماني» وبمرسل ابن المنكدر» قلنا لهم: لا حجة فى مرسل ؛ فإن 
لجوا؛ قلنا : دونكم مرسل مثلهماء ثم ساق عن عمرو بن دينار» حدثني 
سعيد» أنه الفلا فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة 
آلاف درهم» وأن ينفئ من أرضه إلى غيرها. وذكر أن عمر بن عبد العزيز 
قضى بذلك» وأما أحتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا ق 
القطع في السرقة ليس هو من حقوق المسروق منه المال» وليس له 
العفو عنهء وإنما هو حق لله تعالئ أمر به» شاء المسروق منه أو أبيل» 
فلا سبيل فيه للذمي على المسلم أصلاء وكذلك القذف» وأما 
أحتجاجهم إذا قتل ذمي ذميًا ثم أسلم القاتل فالقود عليه باق فقد أخطأ 


هذا القائل» بل قد سقط عنه القود والقصاص ؛ لأنه قَنْل مؤمن بكافر» وقد 
رع ااانا ولق ر ۰ 

قال؟ فان أحتجوا نما وويناة :من طريق البزان من حديث يغقوب :ين 
عبد الله بن نجيد» حدثني أبي» عن أبيه» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهما أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل» فقال اكك : «لو كنت 
قاتلا مؤمئًا بكافر لقتلته» فأخرجوا عقله» قلنا: يعقوب وأبوه وجده 
1 

قلت: نجيد معروف» ذكره ابن حبان في «ثقاته»» وقال: روئ عن 
أبيه» وعنه ابناه: عبيد الله ومحمدء ابنا نجيد» عداده في أهل المدينة””". 
وذكر أيضًا في «ثقاته» ولده عبد الله“ ثم أعلم أن البخاري ترجم بعد: 
باب لا يقتل مسلم بكافر» وذكر هناك حديث علي #ك؛ وكان من حقه أن 
نذكره هناك ؛ لکنا تعجلناه أستباقًا للخيرات. 


IRN SRN SRN 


(۱) رواه البزار كما فى «كشف الأستار» »)١557(‏ ورواه أيضًا الطبري في «تهذيب 
الئان 48 ميهد ابن فاي 
وقال البزار: لا نعلمه يروئ إلا من هذا الوجه» ولا نعلم له طريقًا أشد أتصالًا من 
هذا الطريق» فلذلك كتبناه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 5/ 797: رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان . 
(0) أنتهيل من «المحلئ» ۱۰/ ۳۹۹-۳۵۹ بتصرف. 
(۳) «الثقات» ه/ 86غ. 
(5) السابق .٥٤/۷‏ 


.ب اا م# التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٤‏ باب سوال تی يقر وَالإِقَرَارِ ي الحُدُودِ 
7- حَدَّثَنَا حَجَاځ بُ مِنْهَالِء حَدَثَنَا هَمَامُ عن قَتَادَةَء عَنْ انس ِن مَالِكِ 


لن أن يَهُودِيًا رَض زاش E‏ : مَنْ فَعَل بك هذا؟ لان أو 


3 5 ي 


قُلَانُ؟ حَنَّى 3 سمي اليهودِيٰء فَأَيَ به النبيُء ڪي لم يرل به 2 حى أَقَرَ بهء قَرْض ا 
بالحجارة. [انظر: -۲٤۱۳‏ مسلم: 1375- فتح 198/115] 
0 حديث هَمَّام» عن ماده عَنْ اس بن مالك ضيه 


و 
4 


رض ذأ سن جار ن حجن فقيل لها : د لا ال ده 


-٥‏ باب إِذَا هَل بحَكَر آؤ بعصا 

:- الختا بد الله بْنُ إذريسء عَنْ شَعْبَةَ عَنْ هسام بن 
ريد بن أَنْسِء عَنْ جَدَّهِ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيةٌ عَلَيهَا أَوضَاحٌ بالمديئة. 
قال فَرَمَاهَا يَهُودِي جر. قَالَ: فَجيء بها إِلَى لني ب ويها رمق فال لها رَسُول 
الله کل : «فلانٌ َل ». فَرَفَعَتْ رَأسَهَاء فَأَعَادَ عَلَيْهَا قال : «فلانٌ َتَلْك). فَرَفَعَتْ 
رَأْسَهَاء فَقَالَ لها في الثَالِئَةِ: «فلانٌ كَتَلّك». فَحَفَضَتْ رَأْسَهَاء فَدَعَا به رَسُول الله كَل 
فَمَتَلَهُ بَيْنَ الحجَرَين. [انظر: 1417- مسلم: 1177- فتح ]۲١١/۱۲‏ 

تساف نه أيضاء» عن عنام بن ريد : له 
عَنْ جد انس طك. . وترجم عليه بعد : باب دين أف الخ وباب : 
أقر بالقتل مرة قتل به» وباب: قتل الرجل بالمرأة. 
(فاعترف) غيره» وكذا الإقرار لم يذكره غيره» وينبعى للومام والحاكم 
أن يشد على أهل الجنايات ويتلطف بهم تی قروا لیوخذوا بقرارمم 
SS‏ ا د 0 E‏ 
أقيمت عليهم الحدود» وإقرار اليهودي فى هذا الحديث يدل على أنه 
لم تقم عليه بينة بالقتل» ولو قامت عليه ما أحتاج انثا أن يقرره حت 
يقرء ولو لم [يقر a‏ نهنا كاطع CALE‏ ومذهب 
مالك خلاف هذاء وأنه يقاد منه بعد القسامة. 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۸/ .٥٠١‏ 


ا م E‏ 


وفيه : دليل أنه بالشكوئ والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنه 
اة طلب اليهودي بإشارة الجارية. 

وفيه: دليل على جواز وصية غير البالغ» وجواز دعواه بالدين وغيره 
على الناس» كذا في ابن بطال”'' ولا نسلم له. 

الأوضاح: حلي فضة. قاله أبو عبيد وغيره”". قال الجوهري: 
الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح» قيل: وهو مأخوذ من الوضح 
وهو البياض”"» وعن صاحب «العين»: الأوضاح جمع وضحء 
والوضح : حلي من فضة“. 

ومعنئ رضيّ: دقٌّ. وقوله في الرواية الأخرئ: فرماها يهودي 
بحجرء يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من 
فوق» فهو رض» وهو رمي. 

اختلف العلماء في صفة القود: 

فقال مالك : إنه يقتل بمثل ما قتل بهء فإن قتله بعص أو بحجر 
أو بالخنق أو بالتغريق» قتل بمثله» وبه قال الشافعي: إن طرحه في 


)00( شرح ابن بطال» ۸/ .6:6١‏ 
(۲) «غريب الحديث» .555/١‏ 
)۳( «الصحاح» /1. 

.۲٣۹/۳ «العین»‎ )5( 


ب و سج سب جب د هد 
النار عمدًا حت مات طرح في النار حتئ يموت» وذكره الوقار'' في 
«مختصره» عن مالك» وهو قول محمد بن عبد الحكم. وقال ابن 
الماجشون: يقتل بالعصى وبالخنق وبالحجرء ولا يقتل بالنار. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتل» ولا يقتل إلا بالسيف› 
وهو قول النخعي والشعبي" وأهل الظاهر. 

وروى ابن أبي شيبة من حديث الثوري عمن سمع الشعبي : إذا مثل 
بالرجل ثم قتله» فإنه يمثل به ثم يقتل» ونحوه عن إياس بن معاوية 
وعروة بن الزبير وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز» واحتجوا 
بحديث جابر رفعه: «لا قود إلا 000 وحديث ا بكرة رفعه: 
«لا قود إلا بالسيف». أخرجه البزار من حديث الحر بن مالك» عن 
مبارك بن فضالة» عن الحسن» عنهء وقال: أسنده الحر هكذاء وكان 
لا بأس بهء والناس يرسلونه عن الحسن. 


)١(‏ في هامش الأصل: الوَّار بفتح الواو وبالقاف مخفمّاء لقب زكريا بن يحيى 
المصري» تفقه بابن القاسم وابن وهب» وهو ضعيف. اه. 
قلت : أنظر ترجمته فى «الکامل» لابن عدي 5/ ۱۷٤‏ (۷۱۳)ء «الميزان» 751/7 
(۲۸۹۲)» ويبدو أنه شض هو صاحب «المختصر»» وإنما هو لابنه أبي بكر 
محمد بن زكريا الوقار» أنظر ترجمته فى «حسن المحاضرة» ٤٤۸/١‏ (۲۳)» «هدية 
العارفين» ص ٠٤٥١‏ «شجرة النور الزكية» ص 58 (۷۰). 

(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» .٥۰٩۱/۸‏ 

(۳) لم أهتد إليه من حديث جابر #ه. بل كل من خرج الحديث كالزيلعي في «نصب 
الراية» ۳٤١-۳٤١ /٤‏ والحافظ فى «الدراية» 7/ 756ء والمصنف -رحمه الله- 
في «البدر المنير» 8/ ,40-884٠‏ والحافظ في «التلخيص الحبير» 219/4 
والألباني في «الإرواء» ۲۲۲۵) جميعهم لم يذكر أن جابر ممن رواه عن النبي وي1 
والله أعلم. 


.)75575( 1١١5-11١6 /4 «مسند البزار»‎ )٤( 


49م ا 2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال أبو حاتم: هو منكر”". 

وعنده أيضًا من حديث جابر الجعفي. عن أبي عازب» عن 
النعمان بن بشير مرفوعًا : «القود بالسيف ولكل خطأ أرش)”". 

وروي نحوه عن علي وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله ع 
وقال ابن عدي: كلها ضعيف”. وروي نحوه عن علي. 

وروی حماد بن سلمة» عن يونس» عن الحسن: لا قود إلا بحديدة» 
وروي مثله عن وكيع» عن سفيان» عن المغيرة» عن النخعي» 
محمد بن قيس » عن الشعبي : TET‏ ا 23 
بقول ابن عباس حين بلغه أن عليًا حرق قومًا بالنار» فقال: لو كنت 
آنا لم أحرقهم» فإني سمعت رسول الله بي يقول: «لا يعذب بالنار 
إلا ربها»”". 

ا بالكتاب والسنةء قال تعالى: ون عَاقَنْسُمَ فَعَاقبوأ 
بِمِثْلٍ ما عور ب [النحل: ]۱۲١‏ وقال: #مَعْتَدُوأ َيه بِمِثّلٍ مَا أُعْتَدَى 


.)۱۳۸۸( 551/١ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «كشف الأستار» )٠٠۷(‏ وفيه: «ولكل شيء خطأ». وضعفه المصنف في «البدر» 
م/ ۳۹۱-۰. وتبعه الحافظ فى «التلخيص» .٠۹/٤‏ 

(9) ينظر تخريجها مفصلة فى : اضيب الا 57-*١/‏ ”7 و «البدر المنير» 4/ ۳۹۰- 
40« و«الالخيضن الح 4 .» و«الدراية» ۲/ ۲٠٠‏ و«الإرواء» (۲۲۲۹). 

)€( "الكامل في الضعفاء» ۸/ .۳٦١‏ قلت: وجزم غير واحد بضعف الحديث جملة» 

منهم البيهقي في «السنن» ۸/ ٦۳‏ وفي «المعرفة» ۸٠ /١١‏ وعبد الحق الإشبيلي 

في في «الأحكام الوسطل» 5/ دلاء وابن ع الجؤزي قى «التحقيق» ۲/ ٠١‏ والمصنف 
في «البدر» ۸/ ۰۳۹۰ والألباني فى «الإرواء» (۲۲۲۹). 

)٥(‏ آنظر تخريج هذه الآثار في الاد المتقدم ذكرها قريبًا. 

(5) رواه أبو داود (/751). 


کک 
ع [البقرة: 144] فجعل تعالى لولي المقتول أن يقتل بمثل ما قتل به 
وليه» وتأولوا قوله: «لا قود إلا بحديدة» علئ تقدير صحته» وأنئ له 
ذلك يعني : إذا قتل بهاء بدليل حديث انس ظه. 

فإن قيل: حديث الباب لا حجة فيه؛ لأن المرأة كانت حية» والقود 
لا يجب في حي» قيل: إنما قتله الشارع بعد موتها؛ لأن في الحديث أنه 
انيت قال لها : «فلان قتلك؟» على أنها ماتت ساعتئذ؛ لأنها سيقت إلى 
رسول الله ية وهي تجود بنفسها ولم تقدر على النطق» فلما ماتت 
أستقيد لها من اليهودي بالحجرء فكان ذلك سنة لا يجوز خلافها. 

واختلف قول مالك: إن لم يمت من ضربة واحدة بعصي أو بحجرء 
ففي رواية ابن وهب أنه يضرب بالعصئ حت يموت» ولا يطول عليه؛ 
وبه قال ابن القاسم» وفي رواية أشهب وابن نافع : أنه يقتل بما قتل به إذا 
كانت الضربة مجهزة» فأما أن يضربه ضربات فلاء وليقتله بالسيف : قال 
أشهب: إن رأئ أنه إن زيد ضربتين مات» وإلا أجهز عليه بالسيف. 

وفي «المصنف»: أن رجلا خنق صبيًا فكتب عمر بن عبد العزيز 
بقتله» وكذا قاله إبراهيم» وقال عامر: إذا خنقه فلم يرفع عنه حت 
قتله فهو قود» وإذا رفع عنه» ثم مات فدية مغلظة. وقال الحكم: عليه 
دية مغلظة» وقال حماد: و ا 

قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يخنق الرجل : 
عليه القود» وخالف ذلك محمد بن الحسن فقال في الخنق (وطرح)"" 
في بئرء أو ألقاه من جبل أو سطح: لم يكن عليه قصاص وكان على 


.)۲۷٣۱۹-۲۷٦۹۱۲( ٤۲۲/٥ «المصضنف)‎ )١( 
.)١ص( في الأصل: (بطرح)ء والمثبت من‎ )0( 


ع7٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


عاقلته الدية» فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحدء فعليه القتل. ولما 
أقاد الشارع من اليهودي الراض كان هذا في معناه» فلا معن لقوله. 
قال الطحاوي: أحتج بحديث الباب من قال فيمن يقول عند موته: 
إن مت ففلان قتلني: إنه يقبل منه» ويقتل الذي ذكر أنه قتله» وهو قول 
مالك والليث» وخالفهم آخرون» فقالوا: لا يجوز أن يقتل أحد مثل 
هذاء وهو قول بعض متأخري المالكية أيضّاء وإنما قتل الشارع 
اليهودي لاعترافه» لا بالدعوئء. فقد بين ذلك ما أجمعوا عليهء 
ألا ترئ لو أن رجلا أدعئ (علئ رجل دعوئ قتل أو غيره فسئل 
المدعى عليه عن ذلك» فأوماً برأسه -أي: نعم- أنه لا يكون بذلك 
مقرَّاء فإذا كان [إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارًا كان 
إيماء]”'' المدعي برأسه أحرئ آلا يوجب له حمًا. (وأجمعوا)”" لو أن 
رجلا أدعئ) " في حال موته أن له عند رجل درهمًا ثم مات- أن ذلك 
غير مقبول منه» وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة» فالنظر 
على ذلك أن تكون دعواه الدم في تلك الحال» كدعواه ذلك في حال 
الصحة”*'» قال لهم أهل المقالة الأولى: قول المقتول: دمي عند 
فلان في حال تخوفه الموت» وعند إخلاصه وتوبته إلى الله عند معاينة 
فراقه الدنيا أقوى من قولكم في إيجاب القسامة بوجود القتيل فقط في 
محلة قوم وبه أثر» فيحلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه» ويكون 
(1) ليست في (ص١)»‏ والمثبت من «شرح معاني الآثار». 
(؟») في (ص١):‏ أجمعهاء والمثبت من «شرح معاني الآثار). 
)۳( ليست في الأصل» والمثبت من (ص١).‏ 
(5) «شرح معاني الآثار) ۳/ ۱۹۱-۰ بتصرف. 


س ڪت 00 
عقله عليهم فألزموا العاقلة ما لم تثبت عليهم بغير بينة ولا إقرار منهم» 
وألزموه جناية عمد لم تثبت ث أيْضًا نة ولا إفرار: فقول المقتول: :هذا 
قتلني أقوىئ من قسامة الولي إذا او ا 
سكين › لجواز أن يكون: غه قتله 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


- باب قولٍ اله تَعَالَى: 
أن النَفْسَ يالنّفيس لنفيس 46 الآية [المائدة: 40] 

11 - قتا عمو بن حَفْصء حَدنتا أبي, حَدَثنَا الأغمش عن عَبْدِ الله ُن مر 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدِ الله قال :قال وَسُول الله لا:: ل ا بل مم مْرِيٍ ملم يَشهَدُ أن 
لا إله إل الله أي 0 الله إل يإخدى ثلاث : التَفْسنُ نفس وَالئَيْتُ 
الرانىء وَالْمَارَقٌ مِنَ الدّين التّارك الجَمّاعَة). [مسلم: 17177- فتح ۲۰۱/۱۲] 


ثم ساق حديث مَسْرُوقٍ عَنْ عبد الله # قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : 
الا بل م نر ملم بهد أن لا إله إلا ا ف وى رُسُوَلُ الله إلا بإجدئ 
َلَاثِ : النَفْسُ بالتفس» وَالتَيبْ الزَّانِيء وَالْمُفَارِقُ دين الثَارِكُ الجَمَاعَةَ). 


سلف الكلام علئ هذه الآية وأنها ليست بناسخة؛ لأن البقرة عند 
ابن عباس كالمفسرة لهاء وأن أهل العراق جعلوها ناسخة لهاء والأول 
أول لوجهين : 

أحدهما: أن هذا تفسير ابن عباس. 

والثانی : أنه قول يوافق بعضه بعضًا والتنزيل على نسق واحد» وقول 
أهل العراق لر( لأنهم أخذوا أول الآية وهو ©#التَّفْسَ 
انيس وتركوا ما وراء ذلك» وليس لأحد أن يفرق ما جمعه الل 
فيأخذ بعضه دون بعضء إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة. 

وقوله: ( «والثيب الزاني» ) لا يدخل فيه العبد» وقد أتفق الكوفيون 


)200 كذا في الأصل» وفي (ص١):‏ (متفق). 


سب ِب ل 
مع مالك : أن من شروط الإحصان الموجبة للرجم عندهم الحرية والبلغ . 
فإذا زنا العبد وإن كان ذا زوجة فحده الجلد عندهم› فكما لا يدخل العبد 
في عموم الثيب الزاني كذا لا يدخل في عموم النفس بالنفس. 

وقوله : ( «لدينه» ) هو عام في جميع الناس؛ لإجماع الأمة أن بالردة 
يجب القتل علئ كل مسلم فارق دينه عبدًا كان أو حرّاء فخص هذا 
بالإجماع. وقال أبو الحسن القابسي: قوله: «المفارق لدينه» يريد 
الخارج منه» فيحتمل أن يكون خروجه ترك الجماعة أو يبقئ عليهاء 
فيقاتل على ذلك حتئ يفيء إلى دينه» وإلى الجماعة» وليس بكافر 
خروحة وک أن كرن خروسه كنراتوارتداذا وف : تکل أن 

يريد من يسعول في الأرض فسادًا. 
وقال الداودي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: #من قت تسا 

بار نفس أَوْ قسَادٍ فى الْأَرضٍ 4 [المائدة: ۳۲] فأباح القتل بالفساد» وبقوله: 

«اوإن طأيمََانِ من الْمَؤْمِنِنَ فلو الآية [الحجرات: 4] والقتال يؤدي 

إلى القتل فأباحه بالبغي وبحديث قتل الفاعل والمفعول به» الذي 
يعمل عمل قوم لوط”". وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة". وقال عمر 

#ه: من بايع رجلا من غير مشورة» قتل من بويع ومن بايع. وقال 

عمر بن عبد العزيز : تستتاب القدرية» فإن تابوا وإلا قتلواء قال مالك: 

وذلك رأبي. 

)١(‏ رواه أبو داود (55717)» والترمذي »)١5653(‏ وابن ماجه 2)7107١(‏ وأحمد 
۱ من حديث ابن عباس» وصححه ابن حبان 2177/١7‏ والألباني في 
«الإرواء» (5765), 

(۲) رواه أحمد .":٠/١‏ 


«.؛ 64‏ مما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 
قال سحنون: من بان بداره ودعا إلى بدعته يقاتل حت يرجع إلى 
الجماعة» وإن لم يبن بداره ودعا إلى بدعته سجن › وكرر عليه 
المغترب حتى تعلم توبته أو يموت كفعل عمر #ه في صبيغ. وقال 
كثين من العلخاء: إن تارك الصلاة يقعل: 
قال: وهذا كله غير الثلاث. قال: وقد يكون قال ذلك قبل نزول 


IRN IRN 2ت‎ 


۷ باب مَنْ اقا بِالْحَجَرِ 
قا نن قد عن أب ه.أ تارا قل جا عل نضا أن عا يحَجرء 
نجِيء پا إلَى النّبِي بل وبا رَمَقء ال ٠‏ الك قُلَان؟4. فَأَشَارَثْ برأسِها أَنْ لاء 
ثم قال اتانيه فَأَشَارَتْ برأسِها ان لاء م سَالَها اتال فَأَشَارَتُ برَأْسِهًا أَنْ َعمء فَمَتَله فَمَتَلَهُ 
النّبيُ 2 بِحَجَرَيْن. [انظر: -۲٤۱۳‏ مسلم: -۱٦۷۲‏ فتح ]۲۰١/۱۲‏ 
ذكر فيه حديث انس 4 ذه في الأوضاح› وقد سلف. 


JIN SRK SRN? 


٤‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۸- باب مَنْ قتِلَ لَهُ هَتِيلٌ كَهْوَ ب بخَير النَظَرَيْنِ 


-٠‏ حَدَثَنَا أله نيمء حَدَتَنَا شَيْبَانُء عَنْ تَخَئء عَنْ أي سَلَمَه ٠‏ عن أ 
هُرَئْرَةَ» ان خرَاعَةَ قَتَلُوا رَجلَا. وَقَالَ عَبِدُ الله بْنُ رَجَاءِ: حَدَّكَنَا حزْبُء عَنْ ْيَى: 
خا الو سلمة: دا الو هة ة أنه عام فَنْح مَكَة قلت خُرَاعَةُ رجلا مِنْ بني 
لي يفيل لَهُمْ في الجالية» فقا وَسُول الله ل فَقالَ: إن الله لك 
الفِيلٌ وَسَلْطَ عَلَيْهُمْ رَسُولَه وَالمُؤْمنِينَ آلا وَإِنَهَا لم نحل" لاحل د قَبْلِيء ولا 
TEE‏ الى ريما أحِلّثْ لِي سَاعَةٌ منْ نَهَاِ آلا وها سَاعتِي هذه 
حَرَامٌ لا يَخْتلَى شوگھاء ولا بنذ شَجَر راء ولا يََْقِطْ سَاقطتها إلا مُنْشِدٌ 
وَمَنْ فيل ا له فيل فَهُوَ بِحَيْرِ النَظَرَيْنِ ا فقا وَل من أمْلٍ 
اليَمَن قال له أبو شاه فَقَالَ: : َك لي يا سول الله. قَقَالَ رَسُولٌ الله اد: «اكتبوا 
لأبي شاو». 5 ثم قام ر جل مِڻ فرش قا يَا رَسُول ا الإذْخِرَ فَإِنمَا نَجِعَلَهُ في 
يوتا وَفَهُوِنَا. فَقَالَ زشول الله كه إلا الِاذْخِرَ). وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اء عَنْ شَيِبَانَ في 
الفيل» قال بَعْصَهُمء عَنْ أي ن َعَم «الْمَثْل». ا إمًا أن يُقَادَ أهل القَّتِيل. 
[انظر: : - مسلم: 00؟١-‏ و فتح 0/17 0 


1١ ® 


ا 


14 حَدثنًا فة بن سين حَذتنا سهان عَنْ عَمْرِوء عن تُجَاهِدِء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: انث في يني إشرائيل يِصَاصٌ َم تكن فِيهمُ الدّيَُء 
فَقَالَ الله لهذه الأمّة: مه کیب عأ لْقِصَاصٌ فى اَن 4 إلى ههه الآيِ من عب عفى 
امد من ليد و شىء [البقرة: ۱۷۸]. قال ابن عَبّاسِ: : فَالْعَفْوْ أن يَقْبَلَ الذي في العفدء 
قال: مئاع بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: ۱۷۸] أَنْ يَطلْتَ بِمَعْرُوفِء وَيُوَذَيَ بإخسَانٍ. [انظر: 
4- فتح ]1١0/1١‏ 

حدثنا أَبُو عَم شيان عن يق مدع 


ا رو2 


هُرَيْرَةَ له أن خرَاعَةَ قَتلُوا رَجُلا. وَكَالَ عَيْدُ الو ن رجاء: E‏ 


س كتابٌ الديّات سے 


عَنْ يسيئ نا پو سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة 4ه أَنّهُ عام نح مَكَةَ َتَلَتْ خُرَاعَةُ 
رجلا مِنْ بَنِي لَيْثِ بِقَِيلٍ لَهُمْ في الجَاهِلِيّ كَمَالَ : «إنَّ الله حبس عَنْ مَك 
الفيل..» الحديث. 

وفيه : م ام رَجُلُ من فرش ققَالَ: يا رول ادى إلا الإِذْعِرَءْ فَإِنَّما 
نَجْعَله في بيوټتا وَفبُورتًا. فَقَالَ يكل: «إلا الإفجر. تَابَعَه عبیْد الله» عَنْ 


شَيْبَانَ فِي الفيل. وَكَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أبي ُعَيِم : «الْقَثْلَ). وَقَالَ عُبَيْدٌ الله 
إِمَا ا أن يماد أَهُلّ القتيل. 

ثم ساق عَنِ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي 
إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهمُ.. إلى آخره كما سلف في تفسير سورة 
البقرة. 

وقوله : (وقال عبد الله بن رجاء) هو شیخه» ومراده بإيراد ذلك تبيين 
عدم تدليس يحيئ فقال: (عن أبي سلمة) فإن جريرًا قاله عنه عن يحيل» 
ثنا أبو سلمة. ورواية ابن أبي عاصم عن دحيم ثنا الوليد بن مسلم» 
الأوزاعي» عن يحيئ» ومتابعة عبيد الله أخرجها مسلم عن إسحاق بن 
منصور عنه به" والرجل من قريش هو العباس. 

وقوله فيه: (يقال له: أبو شاة) قال عياض : أبو شاة مصروفًا ضبطهء 
وقرأته أنا نكرة ومعرفة» وخط السلفي الحافظ في تأليفه في فضل 
الفرس: من قاله بالتاء» وقال: إنه من فرسان الفرس المرسولين من 
قبل كسرى إلى اليمن. 

وقوله : ( «اكتبوا لأبي شاة» ) يعني : الخطبة التي خطب بها. 


)0 مسلم (551//166). 


ع9٤‏ ...مب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


فصل : 

واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد”©: 

فقالت طائفة : ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية» وإن 
لم يرض القاتل» روي ذلك عن ابن المسيب والحسن وعطاءء ورواه 
ات عن مالك» وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. 

وقال آخرون: ليس له إذا كان عمدًا إلا القصاص ولا يأخذ الدية 
إلا أن يرضى القاتل. رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه» 
وبه قال الثوري والكوفيون» وفائدة الخلاف تظهر فيمن قال: عفوت 
مطلقا ولم يذكر دية» فالمعروف أنه لا دية له. وقال ابن القاسم: 
يحلف أنه لم يرد العفو على غير دية. 

حجة الأولين قوله تعالى : «فْمن عض لم من خد سىء [البقرة: 178] 
أي : ترك له دية ورضي منه بالديةء مااع بِالْمَعرُوفٍ4 [البقرة: ۱۷۸] أي : 
فعل صاحب الدم أتباع بالمعروف في المطالبة بالدية» وعلى 00 إذ 
ذاك: ودا يه بحسن ذلك ِيف من رَبك [البقرة: 174] معناه: 
CE u,‏ 
ابن عباس» واحتجوا أيضًا بحديث الباب: «إما أن يودى وإما أن يقادا» 
وهذا نص في أنه جعل أخذ الدية أو القود إلى أولياء الدم أيضاء ومن 
طريق النظر : فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن عليه فرضًا إحياء نفسه» 
قال تعالی : ولا تاوا آنشسگم إِنَّ له كن بَكُمْ ریسا [النساء: ۲۹]. 


)١(‏ أنظر في هه المسألة فى : «مختصر أختلاف العلماء» 2119/0 و«الاستذكار» 
0 -*". 


س ڪتاب الدَّيَّاتِ 


وحجة الآخرين : حديث أنس: أن ابنة النضر -وهي الربيّع- كسرت 
ثنية جارية؛ فقال ال : «يا أنس» كتاب الله القصاص""'' فلما حكم 
بالقصاص ولم يخيرها (بينه و) بين أخذ الدية» ثبت بذلك أن الذي 
يجب بالكتاب والسنة في العمد هو القصاص» إذ لو كان يجب للمجتنئ 
عليه التخيير بينه وبين العفو لأعلمها بما لها أن تختار من ذلك فلما 
حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله ثبت بما قلناه» ووجب أن يعطف 
عليه حديث أبي هريرة 4 ويجعل قوله: «فهو بالخيار بين أن يعفو 
أو يقتص أو يأخل الد على الرضا من الجاني بغرم الدية حتى تتفق 
معاني الأختيار» ألا ترئ أن حاكمًا لو تقدم رجل إليه في شيء يجب له 
فيه أحد شيئين فثبت عنده حقه أنه لا يحكم بأحد الشيئين دون الآخرء 
والشارع أحكم الحكماءء وكذا حديث ابن عباس مرفوعًا : «العمد قود» 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جید. 

وأما قولهم: إن عليه فرضًا إحياء نفسه» فإنا رأيناهم قد أجمعوا أن 
الولي لو قال للقاتل: قد رضيت أن آخذ دارك هذه على ألا أقتلك. أن 
الواجب على القاتل فيما بينه وبين الله تعالئ تسليم ذلك وحقن دم نفسه» 
فإن أبئ لم يجبره عليها ولم تؤخذ منه كرهًا فيدفع إلى الولي» فكذلك 
الدية لا يجبر ولا تؤخذ منه كرمًا. 

قال المهلب: وفى قوله: «(فهو بخير النظرين» حض وندب لأولياء 
الا أن نيل و ر فإن كان القصاص خيرًا من أخذ الدية أقتصوا 


.)5845( سلف برقم (۲۷۰۳). ويأتي قريبًا مختصرًا برقم‎ )١( 
.)١ص( من:‎ )0( 

(۳) رواه أبو داود (5595)» وأحمد ."١/5‏ 

(:) أبو داود (5091). النسائي ۸/ ۰٤٩‏ ابن ماجه .)۲٣۳۵(‏ 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ولم يقبلوهاء وإن كان أخذها أقرب إلى الألفة وقطع الضغائن بين 
المشلمين أخذت من غير جبر القاتل عل أخذها منهء ولا يقتضي 
قوله: «بخير النظرين» إكراه أحد الفريقين» كما لا يقتضي قوله 
تعالى : باع بالمعروفي [البقرة: 178] أخذ الدية من القاتل كرمًا. 

وقال جماعة من المفسرين: ذلك يقتضي أخذها منه كرمًا إذا لم 
يعقله برضئ أحد» وانفصل عنه بعضهم بأنه تعالئ ذكر الشيء منكرًا 
لا معرفاء والعفو يكون للبدل في اللغة كما يكون في الترك. 

وفي حديث الباب حجة للثوري والكوفيين والشافعي وأحمد 
وإسحاق في قولهم» أنه يجوز [العفو]'' في قتل الغيلة» وهو أن 
يغتال الإنسان فيخدع بالمشي حتئ يصير إلى موضع فيختفي فيه فإذا 
صار إليه قتله» وقال مالك: الغيلة بمنزلة المحاربة» وليس لولاة الدم 
العفو فيهاء وذلك إلى السلطان أن يقتل به القاتل. 

قال ابن المنذر : وقوله: «فأهله”'' وظاهر الكتاب يدل على أن ذلك 
للذولياء دون السلطان”” . 

فصل : 

قوله: ( «إما أن يودى وإما أن يقاد» ) وقال فى آخره: (وقال عبيد 
الله: إما أن يفادى أهل القتيل). 1 
)١(‏ ليست بالأصل وهي مثبتة من «شرح ابن بطال» 009/8 والسياق يستقيم بها. 


(0) رواه بهذا اللفظ الترمذي .)۱٤١١(‏ وأحمد 785/3 من حديث أبي شريح 


الي 


(۳) أنظر: «الإشراف» ۳/ 6 


سد ڪتابُ الديّات رق 


قال الداودي: إن كان المحفوظ بالفاء فيحتمل أن يكون للمقتول 
وليان فيخاطبهما على التثنية» فقال: إما أن يقاد أو يقتلهماء وهذا 
غير صحيح كما نبه عليه ابن التين؛ لأنه لو كان للتثنية لكان يوديان 
أو يفاديان» وهه الرواية إن صحت فإنما هي بالفاء: إما أن يودى 
القتيل» وإما أن يفادى. ٠‏ 

واحتج بها لمالك أن القاتل لا يجبر على الدية» والصحيح يقاد بغير 
ألف» يقال: أقدت القاتل بالقتيل» أي: قتلته به» وأقاده السلطان» 
ومعنيل رواية عبيد الله : يؤخذ لهم بثأرهم» والمفاداة لا تكون إلا من 
أثنين غالبّاء وقد يرد خلافه» ويحتمل على غير جنس الدية لا يصح 
إلا برضاهما. 

قال المهلب : وقوله: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم 
رسوله والمؤمنين ليدخلوا فى دين الله أفواجًا» فكان ذلك ساعة من نهار» 
فلما دخلوا عادت حرمتها EEE‏ رض من ديت زا 
منتهك الذنوب فيهاء وزالت حرمتها الغير مشروعة من الله ولا من 
رسوله من ترك من لجأ إليها ودخلها مستأمنًا فارًا بدم أو بخربقء 
وجعل القصاص في قتيل الحرم لقوله اكي: «من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين» قاله في قتيل خزاعة المقتول في الحرم» علمنا أنه 
يجوز القصاص في الحرم» ولو لم يجز ذلك لبينه الشارع. 

وبين أن الحرمة الباقية بمكة علئ ما كانت في الجاهلية هو 
تعظيم الدم فيها عند الله على سائر الأرض؛ ديق الآنن بعل 


)١(‏ ورد بعدها فى الصا : فأهله. ق نظر. 
في و سبق 


eee ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


«أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم» فهذا نص منه على المعنى الباقي 
للحرم» ويؤيد هذا قوله تعالئ لما ذكر تحريم الأربعة الأشهر الحرم: 
نل مظَلِموأ فين مَك [التوبة: ]۳١‏ تعظيمًا للظلم فيهن» إذ الظلم 
في غيرهن محرم أيضًاء فدل أن لها مزية على غيرها في إثم الظلم 
والقتل وغيره. 

فصل : 

الساعة التي أحلت له لم يكن القتل له فيها محرمًا لإدخاله إياهم في 
شرائع الإسلام» وكذلك كل قتل يكون علئ شرائع الله لا تعظيم فيهاء 
ويقتص فيها من صاحبه» وقد سلف أختلاف العلماء في هه المسألة في 
الحج. 
فصل" : 

قوله: ( «لا يختلى شوكها» ) أي: لا يجعل خلاء والخلا: 
-مقصور- الحشيش من اليابس» وقيل: الرطب. 

وقوله: ( «ولا يعضد شجرها» ) أي: لا يقطع بالمعضد» وهي 
حديدة يقطع بهاء والمنشد: المعرف» يقال: نشدت الضالة إذا 
طلبتهاء وأنشدتها: عرفتها. 

ومشهور مذهب مالك أن لقطة مكة كغيرها من البلاد تعرف» وظاهر 
الحديث خلافه» وهو قول الشافعي. 

والإذخر جمع إذخرة» وهو نبت" إذا يبس صار كالتبن يوقده 


الصاغة» ويجعل في الطين يطين به. 


دلق من (ص١).‏ 
زفق ورد بعدها في (ص١):‏ يابس. 


کے ڪتب ي ا 

إذا قلنا: ولي المقتول بالخيارء فهل يكون ذلك في الجراح أيضًا أم 
القود والدية» فإذا لزمت الدية جاز الرهن بها 

فصل : 

روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: يزاد في دية القتيل في الأشهر الحرم أربعة آلاف» 
والمقتول في مكة يزاد في ديته أربعة آلاف». قيمة دية الحرم عشرين 
ألما وفي حديث ابن أبي نجيح» عن أبيه» أن عثمان قضى في أمرأة 
قتلت في الحرم بدية وثلث دية» وعن ابن المسيب وسليمان بن يسار 
ومجاهد وابن جبير وعطاء: إذا قتل فى البلد الحرام فدية وثلث دية» 
وفي الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة. وحكاه أيضًا عن ابن 
8 200 
شهاب . 


عسل تح SE‏ يمل 


.٠٤١ /۲ «المعونة»‎ )١( 
.)505:7- ال5٠‎ ».۲۷0۹۸( ٤۲۱-٤۲١ /٥ «مصنف ابن ابی شيبة»‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


0 

وت خرتنا أب الان خرن شن يبء عَنْ عَبْدِ الله بن أي خَسَيْنِء حَدَّثَنا 
افع ْنُ جب عن ابن عباس أَنَّ اللي ب قال: «أَبْمَضٍُ التاس إلى الله تة : 
ال E‏ َمْرِيْ َير حق 
لِيْهَرِيقَ م [فتح ۱۲/ ٠١‏ 

57000 
النّاسِ إِلَى انه كق (ككدَة) 200 : مُلْحِدٌ في الحرم“ وَمبْتَغَ في الالام 
الكاملة» ونطلت دما بير حى لِيُهَرِيقَ دم 

الشرح : 

المواد انعفن اهل الدنوب م كر من جك (الملين: 
ولا يجوز أن يكون هؤلاء أبغض إليه من أهل الكفرء وقد عظم الله 
sS e a‏ اوس يرد فيه بإلڪام 
عار د اير [الحج : 6] فا شترط أليم العذاب لمن ألحد 
في الحرم زائدًا على عذابه لو ألحد في غير الحرم. وقيل: كل ظالم 

وقال عمر بن الخطاب #ه: أحتكار الطعام بمكة إلحاد”". 

وقال ابن مسعود: مكثرهم القتل بمكة. 

وقال أهل اللغة: المعنول: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم والباء زائدة. 


)1( من (ص١).‏ 

(؟) في (ص١):‏ المفسدين. 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» ۲/ ۱۳۲ )١5486(‏ مرفوعًا من حديث عمر بن الخطاب 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» لا/ ۲٣۵‏ -507 موقوقًا عل عمر 


س كتابُ الديّات 


وخالف الزجاج فقال: مذهبنا أن الباء ليست زائدة» والمعنى: ومن 
أراد فيه بأن يلحد بظلم» ومعنى الإلحاد لغة: العدل عن القصد» ومنه 
نيا اله واا ا وخال ا لاجر ك الطدة إذا 
جار» ولحد إذا عدل» وحكى الفراء عن بعضهم : «إوسّن برد من 
الو و هد الا فال غ ا يشال ور 
ولا يقال: وردت فيه" 

وقوله : ( «ومبتغ ) (روي) اوا ى قري 
ابن بطال الأول؛ فقال: والمبتغي في الإسلام سنة الجاهلية فهو طلبهم 
بالذحول غير القاتل وقتلهم كل من وجدوه من قبله» ومنها أنتهاك 
المحارم» واتباع الشهوات؛ لأنها كانت مباحة في الجاهلية فنسخها 
الله تعالئ بالإسلام وحرمها على المؤمنين» وقال الية: «الإيمان قيد 
الفتك» لا يفتك مؤمن'””'. ومنها النياحة والطيرة والكهانة وغير ذلك» 
وقد قال اكا : «من رغب عن سنتي فليس مني200. 

وأما إثم الدم الحرام فقد عظمه الله في غير موضع من كتابه وعلئ 
لسان نبيه» حت قال بعض الصحابة: (إن القاتل)"'2 لا توبة له» وقد 
سلف بيان مذاهب العلماء في ذلك”". 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ۲۲۳/۲. 
(۲) «معاني القران» للنحاس 5/ 596. 
(۳) من (ص١).‏ 
(4) رواهأبو داود (71/594) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في (صحيح في 

داود» .)۲٤۷٤(‏ 
)٥(‏ سلف برقم (20057). 


(<) من (ص١).‏ 
(۷) «شرح ابن بطال» .61١١/8‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 

فائدة : 

(أبغض) هو أفعل من أبغض0» وأبغض رباعي وهو شاذ لا يقاس 
عليه ومثله ما أعدم (من أعدم)”"© إذا أفتقر» وكذلك قول عمر ذه 
في الصلاة: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع"". وإنما يقال: أفعل 
من كذا للمفاضلة في الفعل الثلاثي. 

وقوله: ( «ومطلب» ) كذا فى الأصول: وذكره ابن التين بلفظ «ومن 

&٭ » r.‏ )۳( 1 و 31 9 5 
وأدغمت التاء فى الطاء. 

وقوله: (امرؤ) يعرب منه حرفان الراء والهمزة في أشهر اللغات. 
وثانيها : فتح الراء عل كل حال» والإعراب فى الهمزةء ثالثها: ضم 
الراء على كل حال. 


)۱( من (ص١).‏ 
(0) رواه مالك في الموطاً ص٠۳‏ برواية يحيى الليثي. 
(۳) كذا بالأصل ولعل الصواب: (مطتلب). 


-٠‏ باب العَفُو ي الخطإ بَعْدَ بَعَْكَ المَوت 
11887 - حَدَّتَنَا فَرْوَةٌ» حَدَثنَا علي بن م مُشهرء ڪن هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة 
هُْمَ المشْرِكُونَ يوم م أَحْدٍ 


وَحَدََنِي محمد بْنُ ڪزب» حَدَثَنَا بُو مَرْوَانَ نحْيَى بْنُ أن َكرِياء » عَنْ هِشامء عَنْ ع 
عُرْوَةٌء عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها قَالَتْ: صَرَخَ إِنْلِيسُ يَوْمَ اش ف النّاس: يا عِبَادَ 
لله أخرَاكُم. فَرَجَعَتْ ولامع على أخراقع شن قو لمان تقال حدئقة+ أ 
فَقَتَلُوهء فَقَالَ حُرَيفَةٌ: غَفَر الله لَكم. قَالَ: وَقذ كَانَ أنْهرَم مِنْهُمْ قوم َد می و 
بالطّائِفٍ. [انظر: ۴۳۲۹۰- فتح ۲۱۱/۱۲] 


ا مو بره 


حدثنا قَرْوَةٌ بْنُ أبي المَغْرَاءِء ٿتا عَلِيُ بْنُ مُسهرء aS‏ 
ا : عَنْ هِشَامء عَنْ اپو عَنْ عَاتْمَةَ رضي الله عنها : : هزم 
المُشْرِكُونَ يوم 
>" تتا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَئ بُ أبي رَكَرِياء 
-الواسطي» وهو غساني شامي مات سنة ثمان وثمانين أو تسعين 
ومائة» من أفراده- و عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها 
قَالَتْ: صر حَ إِنلِيسٌ يَْمَ حي في الئاس : یا عِبَادَ الله راگ 
0 حى قَتَلُوا اليَمَانيء فَقَالَ حُذَيْفَةٌ: أبي 
7 فَمَتَلُوهُ فََالَ حُدَيْمَةُ: غَمَرَ الله لَكُمْ. قَالَ: وَكَدْ گان أَنْهَرَمَ مِنْهُمْ 
قَوْمٌ حَنَّئ لَحِقُوا بالطَائفٍ. 
وقد سلف في غزوة أحد"» وهلذا أصل مجمع عليه» أن عفو 
الولي لا يكون إلا بعد الموت؛ لأنه يمكن أن يبرّأء وأما عفو القتيل 
فإنه يكون قبله» قال علي بن أبي طالب: إن أعش فأنا ولي دمي› 


ا 


(۱) برقم (40560). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


وإن أمت فأنتم وذاك”''. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي 
دعا قومه إلى الله وإلئ رسوله» فرماه رجل منهم بسهم فمات فعفا عنه» 
رفع ذلك إلى رسول الله ييه فأجاز عفوه» وعن الحسن أنه كان يقول: إذا 
عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز. وقال ابن 
طاوس: قلت لأبي: الرجل يقتل فيعفو عن ديته. قال: جائز. قال: 
قلت: خطأ أم عمد؟ قال : نعم" . 

وزعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل ولا يكون إلا للولي 
خاصة» وهو خطاً؛ لأن الولي إنما جعل إليه القيام لما هو للقتيل من 
أمر نفسه من أجل ولايته له ومحله منه» فالقتيل أولئ بذلك وإنما فهم 
العفو في هذا الحديث من قول حذيفة: (غفر الله لكم)» وقد كان يتوجه 
الحكم إلى اليمان إلى أخذ الدية من عاقلة المقاتلين وإن لم يعرف منهم. 

قال ابن التين: ويحتمل أن يريد بقوله: (غفر الله لكم): ترك الدية» 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن تفرض الدية» أو سكت عنها لعلم السامع. 
قلت: قد جاء مصرحًا به أنه تصدق بديته على المسلمين. 

وترجم عليه باب: إذا مات في الزحام أو قتل”". 

وقد أختلف العلماء فيمن مات في يوم الزحام ولا يدرى من قتلهء 
فقالت طائفة: دمه في بيت المال» روي ذلك عن عمر وعلى» وبه قال 
إسحاق. ۰ ٠‏ 


)1( رواه | ہہ لبيهقي ۸/ AT‏ بنحوه. 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة») .)۲۷٥۹۰-۲۷۵۹۳( 5٠١ /٥‏ 


(9) سيأتي برقم .)584٠0(‏ 


س كتابٌ الدَّبَّاتِ 


وقالت أخرى: ديته على من حضرء وهو قول الحسن البصري 
والزهري ومروان بن الحكه'. 

وقالت أخرئ: يقال لوليه: ادع على من شئت. فإذا حلف على أحد 
بعينه أو جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع» (و)!" أستحق على 
عواقلهم الدية في ثلاث سنين» هذا قول الشافعي. 

وقال مالك : دمه هدر. 

ووجه من قال: إنه في بيت المال» أنا قد أتفقنا أن من مات من فعل 
قوم من المسلمين (ولم)' '"' يتعين من قتله فحسن أن يودئ من بيت 
المال؛ لأن بيت مالهم كالعاقلة. 

ووجه الثاني : أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فلا تتعدئ إلى غيرهم»› 
وهو أشبه بحديث الباب؛ لأن حذيفة قال: (غفر الله لكم) يدل أنه لم 
يغفر لهم (إلا ماله مطالبتهم به)“» ألا ترئ قوله فيه هناك: فلم يزل 
في حذيفة منها بقية. يريد: أنها ظهرت بركة ذلك العفو عنهم. 

ووجه قول الشافعي أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطلب» فإذا 
أدعئ أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا 
واستحقواء ووجه قول مالك أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين 
اسان أن يؤخذ أحد فيه بالظن › فوجب أن يهدر دمه. 


(۱) أنظر هذه الآثار فی «مصنف عبد الرزاق» )۱۸۳۱۷-۱۸۳۱٤( ٥۱-٥۰/۱۰‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة) ه/ ٤۷( ٤٤0‏ 5-۷۸ ۷۸0). 

(۲) لعلها زائدة» والسياق يستقيم بدونها. 

(۳) في الأصل: (ومن)» والمثبت من (ص١).‏ 

(6) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

وقوله: (وكان أنهزم منهم قوم حتئ لحقوا بالطائف). قال الداودي: 
يعني من المشركين وكان الله تعاليل أزال المشركين» وقال رسوله لهم: 
«لا تبرحوا حتى يؤذن لكم» فهزم المشركون فمال القوم للغنيمة فصرف 
الله وجوههم وهزموا وقتل من المسلمين يومئذ سبعون. 

قال الداودي: قتل من المهاجرين أربعة ومن الأنصار سبعون. 

وقال غيره: أربعة من المهاجرين وأحد وستون من الأنصارء وفيها 
نزلت ل اي ولوا نكم يوم الْتَقَ امعان [آل عمران: ١١٠]ء‏ قال 
مالك: ولم يكن في عهده اكل ملحمة هي أشد ولا أكثر قتلى منها 
وكانت سنة ثلاث (من الهجرة). 


SRS‏ 3 هك ث هات 


.)١ص( من‎ )1١( 


n‏ ڪتابُ الدَّنَّاتِ 


-١‏ باب قول انێه تَعَالَى: 
وما كرت لِمُؤٌمِنٍ أن يتل مُؤْمِنًا إلا حا 
إلى قوله: معَايمًا حًا [النساء: :15 
هذه الآية أصل فى الديات فذكر فيها ديتين وثلاث كفارات» ذكر 

الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام» وذكر الكفارة دون الدية 
بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف 
فقتله مسلم» قال طاقن كارك هن قرو عدو لك وهر ورك فر 
رة مُؤٌمكةَ »4 وإن كان كناية عن المؤمن السالف» وقوله: #إين قور 
معناه عند الشافعي: في قوم فعبر ب(من) عن (في) إبدالّا لحروف الجر 
بها من فى اف كن الذية والكفارة يتعل (النتي)"" .في دار 
الإسلام فقال: #وّإن كات ين قوم بتڪم و تهر a‏ فدلت 
الآية على ما قدمناه» ففي الخطأ الدية بإجماع. 


قل 
قوله : الا حًا ظاهره ليس مرادًا؛ فإنه لا يسوغ له قتله خطأ 
ولا عمدّاء لکن تقديره: لكن إن خطأء ولا ر يصح أن يكون (إلا) 


بمعنى الواو؛ لأنه لايعرف (إلا) بمعنل حرف 38 ولأن الخطأ 
لا يحذر؛ لأنه ليس بشيء يقصد. 

وحكول سيبويه أن (إلا) تأتي بمعنیٰ (لكن) كثيرًا. 

وقال الأصمعى وأبو عبيد: المعنى إلا أن يقتله مخطئاء وكذا قال 
الزجاج: أن يعت أن ل هويا البتة إلا خطأء وهو أستثناء منقطع› 


في الأصل : (مؤمن)» وما أثبتناه من(ص١)ء‏ ولعله الصواب بدليل الآية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ومعنئ إل أن يََصدَفْوأ4 أي : إلا أن يتصدق أهل القتيل على من لزمته 
دية القتيل (فيعفو عنه ويتجاوز"'' عن دمه فتسقط عنه. 

قال مجاهد وعكرمة: وهه الآية نزلت في عياش ب بن أبي ربيعة 
المخزومي» قتل رجلا مسلمًا ولم يعلم بإسلامه» وكان ذلك يعذبه بمثله 

أي له ثم أسلم وخرج مهاجرًا إلى رسول الله بي فلقيه عياش 

في الطريق فقتله وهو يحسبه كافرّاء» ثم جاء إلى رسول الله كَل فأخبره 
بذلك» فأمره أن يعتق رقبة ونزلت الآية» حكاه الطبري عنهما”". 

وقال السدي : قتله يوم الفتح وقد خرج من مكةء ولا يعلم بإسلامه 
وقيل : نزلت في أبي عامر والد أبي الدرداء» خرج إلى سرية فعدل إلى 
شعب فوجد رجلا في غنم فقتله» وأخذها وكان يقول: لا إله إلا اف 
فوجد في نفسه من ذلك فذكره لرسول الله ڪه فأنكر عليه قتله إذ قال : 
لا إلله إلا اللهء فنزلت”". 

وقيل: نزلت في والد أبي حذيفة بن اليمان» قتل خطأ يوم أحد 

وقوله: قان کات من قوم عدو لک وهو موٿ يعني : فان كان 
هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم ناصبوكم الحرب على الأسلام 
فقتله مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية تؤدى إلى قومه ؛ لئلا يتقووا بها عليكم 
ون كات ين قوم يڪم ويهر مَيِتَقٌّ» أي : عهد وذمة وليسوا 


)١(‏ كذا بالأصل وفى «ابن بطال» ۸/ ٥۱۳‏ : (فيعفوا عنه ويتجاوزوا). 


(۲) «تفسير الطبري» 5/ .5١6‏ 
(۳) أنظر هه الآثار في «تفسير الطبري» 5/ .)1١:49-1١98( 7١5-17١8‏ 


ثم أختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا 
وبينهم ميثاق» هل هو مؤمن أو كافر؟ على قولين: 

أحدهما : أنه كافر (إلا) أنه لزمت قاتليه ديته؛ لأن له ولقومه عهدًا 
فوجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين» وأنها مال من 
أموالهم فلا يحل للمؤمنين أموالهم بغير طيب أنفسهم» قاله ابن عباس 
والنخعي والزهريء قالوا: ودية الذمي كدية المسلم. 

ثانيهما: أنه مؤمن» قاله النخعي وجابر بن زيد والحسن البصري 

قال الطبري: وأولاهما عندي قول من قال: إنه من أهل العهد؛ لأن 


>3 


الله أبهم ذلك فقال : وان كات ين قوم يڪم ويتهم متلق 4 ولم 
يقل: وهو مؤمن» كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وشو 
مور »> إذ ليس هناك مستحق لها إن كان أولياؤه كفارًا”". 
ومذهب مالك أن المسلم إذا ِل في دار الحرب خطأ أن فيه الدية» 
وإن قتل عمدًا قتل به قاتله» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود فيه. 
والمعنئ في إيجاب الكفارة في وان كات ين َم يڪم 
وَيَتَتَهُّم ميق لأجل إيمانه» والدية دفعت من أجل الميثاق والميراث 
قال: وهذا الآخر منسوخ؛ لأن المهادنات والمواثيق كانت بين 
الشارع وطوائف من المشركين» فنسخ ذلك بسورة براءة بقوله: 
(1) في الأصل (لا)» والمثبت من «شرح ابن بطال» 011"/8. 
(۲) أنظر هذه الآثار في «تفسير الطبري» 5/ ۲۱۱-۲۱۰ .)٠١٠١٠-٠١۱۲۲(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .7١١/5‏ 


() 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ليوا في الْأرْضٍ أربعة ر4 [التوبة: ؟] وقال: «وقيلوا الْمُمْرِكِينَ 
فة [التوبة: ]۳١‏ وفيها أمن أهل الذمة» واستقر الأمر في مشركي 
العرب بعد الأربعة أشهر على الدخول في الإسلام وإعطاء الجزية 
أو القتال. فكان هذا ناسحا لما مضئ قبله فلا دية الآن لمسلم يقتل 
في دار الحرب إذا ساي امات 

ألا تراه قال: إلا أل يَصِلُونَ إل وم يتك وينم ميق وقال 
مالك في: «كتاب محمد» و«المستخرجة» في 0 تعاليل: #فإن 
کات من قوم عدو لم يدك و اعنم يولم يها جر 
من مكة فلا دية له إذا قتل؛ لقوله تعاليل: ما لك من ولتم من عَيْءِ 
2 5 [الأنفال: 77] وروئ محمدء عن ابن القاسم في علج دعا 
إلى المبارزة بين الصفين فبرز إليه رجل» ثم رماه آخر(لم يبارزه 
فكل فديعه.غلى الى راه لأنه خاول فاخطاء ولي رقن 
مؤمنة» وقال أشهب: لا بأس يعينه ولا دية عليه”". 

وهه الآية حجة للمخالفين في أن من أسلم بدار الحرب فلم يخرج 
إلينا لا دية فيه » فحصل الخلاف فى الآية فى موضعين : أحدهما : أنه إذا 
قتل مسلم قاطن بدار الحرب فيه دية. وقال ابو عياط ل و ل 

وإن قتل بدار الإسلام إذا كان قومه كفارًا وقتله خطأ وداه. 

والحاصل ثلاثة أقوال: الدية مطلقًا سواء قتل ببلاد الحرب أو ببلاد 
الإسلام لا مطلق التفضيل بينهما. 
)١(‏ من (ص١).‏ 


0) أنظر: «النوادر والزيادات» ۱۳/ .٤۹۰٩-٤۸۹‏ 
(۳) رواه الطبري فى (تفسیرہ) .)1١1١9 03١١١5( ۲۰۹۹/٤‏ 


مونب يجحت 6د 

الثاني : في الميثاق هل هو مسلم أو كافر كما سلف. 

قوله تعال: «هّمَن لم جد فَصِيام سَهْرَنِ مَسَمَابِمينِ4 يعني : عن 
الرقة تخاضةة قالة:مجاهل» وقال مسروق: عن الرقة والدية 4 والاول 
أولل» كما قال الطبري؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» والكفارة 

ا : ا ۳( 

قصل + 

قوله: وة مِنَ ألو يعني : رحمة من الله لكم وإلى التيسير 
عليكم بتخفيفه عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا أيسرتم بها «إوكات أله 
عِيمًا حَحكيَا4 أي: لم يزل عليمًا بما يصلح عباده فيما يكلفهم من 
فرائضه» حكيمًا بما يقضي فيه ويأمر. 


>< هدق تج > ف IRN‏ 


.)٠١۱۷۸-۱۰۱۷۷( ؟١ا//5 «تفسير الطبري»‎ )١( 
.۲۱۷ /٤ (؟) «تفسير الطبري»‎ 


هس المي التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


۲- باب إِذَا أَقَنَ بِالْقَثْلٍ مَرَّةَ فَتِلَ 
4- حَدَنَنِي إشڪاق» أخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَثَنَا هَمَاُء حَدَثَنَا قتادة. حَدَتَنا 
نس بُ مَالِكِ أن يهُودِيًا رض رَأْسَ جَاريَةِ بَْنَ حَجَرَنْنِء فقيل لها: من فعل بك 
هذا؟ أفْلان أَقُلَانُ؟ خت سمي اليَهُودِيٌ » فَأَوْمَأَثْ برأسهاء فجيءَ باليَهُودِيٌ فاغترفء 
فَأَمَرَ به النَُِّ ل فَرْضَ رَأْسْهُ بالحجَارَة. وقد قال هَمَامٌ: بِحَجَرَيْنَ. [انظر: ؟141- 
مسلم: -١1171‏ فتح ۲۱۳/۱۲] 
ذكر فيه حديث أنس 4# في المرضوضة» وهو حجة على الكوفيين 
في قولهم في أنه لابد أن يقر مرتين» كما لا بد في الزنا من أربعة. وقولهم 
خلاف الحديث؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة » 
ولوكان فيه حكم معلوم لبينه» وبه قال مالك والليث والشافعي» وقد 
سلف في أبواب الزنا مذاهب العلماء فيه. 


K7 KS KET 


2 5 8 
۴- باب هَثَلٍ الرَّجْلٍ بالمَرَاة 
4 - دشنا مُسَدَدُ حَدَّتَنَا يزيد 2 زَرَيْع » حَدَّتَنَا سَعِيدٌ » عَنْ EE‏ عَنْ 


نس بن مَالِكِ ‏ أَنَّ النَبِيَ ب قَتَلَ بَهُودِيا بجَاريَةِ قَتلَهَا عَلّى أوْضَاح ها [انظر: 
۳ - مسلم: : 177- ف فتح ۲۱۳/۱۲] 


ذكر فيه حديث أنس هه في الأوضاح مختصرًا » وهو ظاهر فيما 
ترجم له» وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماءء وكذلك 
تقتل المرأة بالرجل» وشذ الحسن» ورواه عن عطاء فقالا: إن قتل 
أولياء المرأة الرجل بها أذّو نصف الدية » وإن قتل أولياء الرجل 
المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل» وروي مثله عن الشعبي» 
عن علي 0 وبه قال عثمان البتي » حجة الجماعة حديث الباب 
حيث قتل اليهودي بالمرأة» فدل على إثبات القصاص بين الرجال 
والنساء» وفيه قتل الكافر بالمسلم. 


SENI SIRENS SRN 


(۱) أنظر هذه الآثار فی «مصنف ابن أبى شیبة) .)۲۷٤۷٩-۲۷٤۷۱( ٤۱۰-٤۰۹/٥‏ 


-9 4ك سيا ل لب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
-٤‏ باب ااي بين الرّحَالٍ وَالنْسَاءِ في الجرَاحَاتٍ 


وال أَهْل العم : يتل تل الرَجُل بالمَرأة. وکر عن مر قاد 

المَرْأَة و ES‏ عَمْدِ يَبْلُمُ نَفْسَهُ قَمَا دُونَهَا مِنَ 

الجراح. وَبِهِ قَالَ عَمر بن عَبدِ العزيز ورام وا و 

عَنْ أُضْحَابِهِ. وت اك الربيّع إِنْسَانَاء فَقَالَ لنب يله : 

«الْقِصَاصٌ). 

7- دتا عَمُْو بْنُ عَليء حَدَثنَا يحْيَْء حَدَّكَنَا سُفْيَانُ دنا مُوسَئ بن 
أي عَائِقَةَء عن عُبَيدٍ الله بن عَبدِ اللهء عن عَائِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَدَدْنَا لبي 
ا في مَرَضِدء فَقَالَ: رلا تَلْذُوني». ْنَا : كَرَاهِيَةٌ الريض لِلدَّوَاءِ. فَلَمّا أفاق قَالَ: 
دلا 0 أَحَدٌ مِنْكُمْ إل ت غَيْرَ العَبَّاسِ نه لم يَشَهدكم). [انظر: -٤٤0۸‏ مسلم: 
۳- فتح 14/15؟] 

قد فرغنا الكلام منه آنقًا. 

ثم قال: (ویدگر عَنْ عُمر: ثُقَادُ المَرأةٌ م مِنَ الرّجُلٍ في كل ء عَمْدِ يلع 
تسه قَمَا دُوتَها مِنَ الجرّاح). 

هذا قول مالك والشاقعي والثوري والأوزاعي وأكثر الفقهاء. 
وخالف أبو حنيفة فقال: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون 
النفس من الجراح» أحتج أصحابه بأن المساواة عندهم معتبرة في 
النفس دون الأطراف. ألا ترئ أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء » 
والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة» (وهلذه)”'' نكتهم وعليها (يبوبون)“ 
الكلام» وكذلك لا يقطعون يد المرأة بيد الرجل» ولا يد (الحرة 


2000 من (ص١).‏ 
(۲) كذا بالأصل وفى «ابن بطال» 5015/48: (يبنون). 


س ڪت ايت 7 
بالحر)“ وإن جرى القصاص بينهما في النفس. 

قال ابن المنذر: ولما أجمعوا أن نفسه ل وهي أكبر 
العا وا خا ادر نها كان ها عفرا فيه مردوذا إلى 
وحديث ا القصا ر e‏ النفس ؛ 
ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونها 
كالرجلين والمرأتين» وإنما لم تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء؛ لأن اليد 
الشلاء ميتة والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة فسقط أعتراضهم. 

ولما دكن البخارق عن حدر م ذكر أعقبه بقوله : وب قال عُمَرَ بن 
بد الزیز وَإْرَاهِيم وب ُو الزّْنَادِء عَنْ أَصْحَابهِ.قال : وَجَرَحَتْ ث أخث الرُبيع 
إنشاناء قال الب ا : «الْقِصّاصٌ). 

ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها : لَدَدْنَا وول الله كله فى 
مضه كَقَالَ: «لَا تَلْدُونِي). فَقُلْنَا : كَرَاهِيةٌ المّريض لِلدّوَاءِ فَلَمّا أَقَاقَ 
قَالَ: الا بق أَحَدَ مِنْكُمْ إل لا لد غَيْرَ العَبّاس فَإنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) وقد 
لك 

أت اة ذه أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: حدثنا جرير» عن 
مغيرة » عن إبراهيم» عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر بن 
اللقطاتت هه أن رخات الر جال واا الد" 


)١(‏ كذا بالأصلء وفى «ابن بطال» 3157/8: (الحر بالعبد). 
(0) في الأصل: (بنفسه)» والمثبت من «شرح ابن بطال» 0157/8. 


(۳) «مصنف ابن ابی شيبة» .)۲۷٤۸۷( ٤۱۱/٥‏ 


س7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


والتعليق عن عمر بن عبد العزيز وأبي الزناد أخرجه ابن أبي شيبة 
بإسناد جيد عن وكيع» ثنا سفيان» عن عبد الله بن ذكوان أبى الزنادء 
عن عمر بن عبد العزيز. قال: وحدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن جعفر بن 
برقان عن عمر» به . 

قوله : (وجرحت أخت الربَيّع إنساتا) هو بضم الراء وفتح الباء 
الموحدة وتشديد المثناة تحت. وهذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» ثنا ثابت بن أسلم» ثنا 
02 


أنس بن مالك قال: جرحت أخت الربيع .. الحديث 


وادعى ابن التين أنه كذا وقع هنا في غير موضع من البخاري» أن 
الربيع هي الجانية» وكذا في كتاب مسلم» والذي رأيناه في نسخ 
البخاري الصحيحة هنا الربيع بحذف أخت'”". 

وقد أسلفنا أتفاق علماء الأمصار على قتل الرجل بالمرأة وعكسه إذا 
كان عمدًا إلا من شذ» وأن مالكا والثوري والأوزاعي والشافعي» وأكثر 
الفقهاء ذهبوا إلى أن القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات كما 


.)۲۷٤۷۷( 5٠١ /٥ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

9 مسلم (1319/6) كاب القسامةء. يات إثيات: القصاص في الاستان وما في 
معناها. 

(۳) ورد بهامش الأصل : والذي راجعته الآن لبعض أصولنا الدمشقية الصحيحة فيها 
(أخت) كما قال ابن التين» وكذا في أصلنا الذي قرأناه على شيخنا العراقى 
بالقاهرة من رواية أبي ذرء وهلذا المكان فيه كلام كثير للناس» وصوب شيخنا عدم 
(أخت)» وصوب بعضهم (أخت) والله أعلم. 


تاب اليب ۷u‏ 
هو في النفس. ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة كما سلف. 

وفى حديث اللدود قصاص الرجل من المرأة؛ لأن أكثر البيت 
(کانوا)“ نساء» وفيه أيضًا أخذ الجماعة بالواحد» ووجهه المخالفة 
فيما نهاهم» وأنه يؤخذ الناس بالقصاص في أقل من الجراحات؛ لأنه 
ا أمر بأن يقتص له ممن لده في مرضه وآلمه. وهذا دون جراحة 
ولا قصد لأذئ. والقصاص أيضًا في الجراح خلاقًا لداود في القتل» 
ولأبي حنيفة في الجراح. 

فصل : 

واللدود ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم » وقد لد الرجل فهو 
ملدود وألددته أناء والتد هوء قاله الجوهري» والذي في الأصل لددناه 
كلاق وغلية يلال قول الجوهزي :لد الرجل .اذ لو كان زباغيًا لكان 
E‏ 


5ن 2 مجهت تعمل 


(۱) علم عليها في الأصل : كذا. [قلت: ولعله يقصد أن الصواب: (كنّ)]. 
(١‏ «الصحاح» 0/1 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


س 
لاي - 


م ا ی م 9 
6- باب مَنْ أخذ حَقه أو افقتْ دون السلطان 


02 7 
و 


۷- حَدَّثََا بُو اليَمَانِء أَخْبَرنًا سُعَئِبُء حَدَثَنَا أَبُو الرنَادء أنَّ الأغرج حَدَتَهُ أ 
سَمِعَ أا هُرَيْرَةٌ يَقُولٌ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 0-7 َقُولٌ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَابِقُونَ 
يوم القِيَامَةِ]). [انظر: ۲۲۸- ع 00 - فتح ١0/1١؟]‏ 

UM‏ وَِإِسْنَادِه : «لَو اس في يک أَحَدٌ ولم EE‏ بحَصَاةٍ 


م موسو 


قات عَيتَه» مَا کانَ عَلَيْكَ مِنْ جناح». [۰۲- مسلم: ۲۱۵۸- فتح 111/11] 
84 دا مُسَدَّدُ ا » عَنْ خْمَئْدِء أن رجلا طْلّعَ في بَيْتِ النَِيْ 


اء فَسَدَّدَ لَه مِشْقَصًا. فَقُلْتٌ: مَنْ حَدََّكَ؟ قَالَ: ا بْنُ مَالِكَ. [انظر: 3145- 
مسلم: ۷-- فتح 11/۱۲[ 


ذكر فيه حديث أبي هَرَيْرَةٌ وقد سْمِعٌ رسول الله يه يقول : «نحن 
الآخِرُونَ السَّابِقُونَ 0 القِيَامَةَ). 


0 
ا د قمع 


وبإسئاده : َو آطلَعَ عليك أحَدٌ في بيك وَلَمْ أَذَنْ له فحَدَفتَه بحصَاةٍ 


م عه بير 


ففقات ري 1 


00 الع كسم 

الحديث الأول ظاهر لما ترجم له دون الثاني؛ لأن تسديد المشقص 
إليه كان من فعله» وكل سلطان يتأت منه» وحديث سهل بن سعد الآتي 
في باب : من أطلع في بيت قوم ففقئوا عينه'''» شاهد للباب أيضّاء وفي 


ف ۲ 
رواية صحيحة : «فلا تودية ولا قصاص)” 


(۱) يأتي برقم (59401). 
(؟) رواهابن حبان ۳١۱/۱۳‏ (5605) ولفظه: «فلا دية ولا قصاص». 


سد كتابٌ الدَّيَّاتِ 


وروي عن عمر أيضًا مع أن هريرة» وبه قال الشافعي» وفي «نوادر 
ابن أبي زيد» عن مالك مثله» والمعروف عن ابن وهب ويحيئ بن عمر: 
إذا عضه فجذب يله فقلع سنه أنه لا شيء وهو هدرء ومشهور مذهب 
مالك: أن عليه القود كما سيأتي» وفي رواية لابن أبي عاصم: «حرج» 
بدل «جناح»» وفي أخرئ: «ما كان عليه من ذلك ی وفي 
أخرئ: «يحل لهم فقء عینه». وروی من حديث ثوبان مرفوعًا: 
«لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت حتئ يستأذن» 
فإن فعل فقد دخل)”". ٠‏ 

وقال الطحاوي: لم أجد لأصحابنا في المسألة نضّاء غير أن أصلهم 
أن من فعل شيئًا دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لايضمن ما تلف به 
كالمعضوض أذا أنتزع يده مِنْ فيّ العاض؛ لأنه دفع عن نفسه» فلما 
كان من حق صاحب البيت أن لا يطلع أحد في بيته قاصدًا لذلك أن 
له منعه ودفعه فكان ذهاب عينه هدرّاء على هذا يدل مذهبهم. 

قال أبو بكر الرازي: لين هذا بشيء » ومذهبهم أنه يضمن ؛ لأنه 
يمكنه أن يمنعه من الأطلاع من غير فقء العين بخلاف المعضوض ؛ 
لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكسر سن العاض"". 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن عليه القود؛ ولأنه اظ قال: «لو 
أعلم أنك تنظر لفقأت عينك»”*' وهو لا يقول إلا ما يجوز فعله» ومن 
فعل ما يجوز فعله لم يكن عليه قود. 
() «الديات» ص۸۳. 
(؟) «الديات») ص٤۸.‏ 


(۳) «التفسير الكبير» ۲۳/ .٠۹۹‏ 
() رواه الطبراني في «المعجم الكبير) ١١١/5‏ (٠لاكة).‏ 


ا وج 


وقال المالكيون: مما يدل على أن الحديث خرج مخرج التغليظ» 
إجماعهم على أن رجلا لو أطلع على عورة رجل أو بيته أو دخل داره 
بغير إذنه لا يجب عليه أن يفقأ عينه» وهجوم الدار أشد وأعظم من 
الا 

وقد أتفقوا على أن من فعل فعلا أستحق عليه العقوبة من قتل 
اوغ لان لا يسقط عنه سواء كان في موضعه أو فارقه. وقد روي 
عن أصحاب رسول الله ييه أنهم توعدوا ولم ينفذوه» فروى الزهري 
عن عمر أنه قال لقيس بن مكشوح المرادي: نبئت أنك تشرب الخمر. 
قال: والله يا أمير المؤمنين لقد أقللت وأسأتء أما والله ما مشيت 
خلف ملك قط إلا حدثت نفسي بقتله» قال: فهل حدثتك نفسك 
بقتلي؟ قال: لو هممت فعلت. قال: أما والله لو قلت لضربت عنقك» 
أخرج لعنك الله والله لا بت الليلة معي فيها. فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: لو قال: نعم» (ضربت عنقه؟) قال: (لا) واه ولكن 
أسترهبته بذلك0©. 

وروی جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرحمن قال: قال علي : لا أوتئ برجل وقع بجارية أمرأته 
(إلا رجمته» فما كان إلا يسيرًا حتئ أتي برجل وقع بجارية أمرأته)!*) 
فقال: أخرجوه عني أخزاه الله. 

قلت : وحمل الحديث على ظاهره أولا. 


© في الأصل* (لقريك عشقك) وال عت من اص :)١‏ 

(۳) من (ص١).‏ 

(۳) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 7/ »59١‏ وعزاه لابن جرير في «تهذيب الآثار». 
)٤(‏ من (ص١).‏ 


سس يان ان ال۷ 

اتفق أئمة الفتوئ -كما نقله المهلب وغيره- على أنه لا يجوز لأحد 
أن يقتص من أحد حقه دون السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من 
بعض؛ لأن ذلك من الفسادء وإنما ذلك للسلطان أو منصوبه ؛ولهذا 
جعله الله لقبض أيدي الناس وليوصل الطالب إلى حقه وينتصف 
المظلوم من ظالمهء ولو ترك الأمر إلى أن ينتصف كل أمرئ بنفسه 
فدات الأمون» وقد يتجاوز الآمر قياخذ ها جل :له أو يتجاوز 
ما يجب له» وتأول أكثرهم هذا الحديث على أنه خرج على التغليظ 
والتوعد والزجر عن الأطلاع على العورات» وإنما أختلفوا فيمن أقام 
الحد على عبده أو أمته كما سلف» ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه 
دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على 
حقه» على ما جاء في حديث هند مع أبي سفيان السالف قبل» فإن 
كان السلطان لا ينتصر للمظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص 
دون الإمام. 

قوله: «فخذفته» هو بالخاء والذال المعجمتين» أي: رميته بحصاة 
أو نواة تأخذها بين سبابتك» أو تجعل مخذوفة ترمي بها بين إبهامك 
والسبابة» قاله الهروي. 

وقوله: «فسدد إليه مشقصًا» هو بالسين المهملة من سدد كما هو في 
الأصول. وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين (المعجمة» كذا قال» 
ومعناه: أوثقه. قال: وروي بالسين''' أي: قومه وهداه إل ناحيته» 


للك من (ص .)١‏ 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
والمشقص من السهام: ما طال وعرض» وقيل: هو العريض النصل» 
وسلف الخلاف فيه. 

وقوله: ( «نحن الآخرون السابقون» ) يعني : آخر الأمم في الدنيا 
وسابقيهم في الآخرة إلى الجنة» وأدخله في الباب وليس معه؛ لأنه 
سمع الحديثين معًا. 


> 25 مكل تح هسل 


- 
را بز 


أبيهء عَنْ عَائْسَة 5 :ج كَانَ ° أحد هزم لشركُونَء قصاع إنليش : : أى عِبَادَ اللهء 


ر 
0 


أخرَاكم. قَرَجَعَت أ ولاهم قا لٺ هي وأَخْرَاهُ, » فَنَظَرَ حْدَئِقَةُ فَإِذَا هُوَ بأَبِيهِ اليَمَان 
قال : أَيْ عِبَادَ الله أ ي ابي ل ختَجَرُوا حَنّى قَتَلُوهُ. قَالَ خَُذَيْمَةُ: غَفَر 


ر 


زرا * جه او 


قَمَا 


الله لَكمْ. قال عُوَةٌ: فما زَالَثْ في حُدَيْمَةَ مِنْهُ بَقِيّه حى ق بالله. [انظر: ۳۲۹۰- فتح 
7AN‏ 


ذكر فيه حديث عائشة -رضي الله عنها- في قتل والد حذيفة 
الا قن تلت ن وا الكلماء ده 
ومعنێ: (مَا أَحْتَجَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ): ما تركوه ولا كفوا عنه» ومن 


SENI XENI ZEN 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۷- باب إِذَا قَتَلَ نَمْسَهُ حَصَاً قلا دِيَةَ (فيه)"" 

-1١‏ حََدَّثَنَا 24 بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ أبي عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَةَ قال: 
خَرَجِنَا مَعَ النّبِيّ ية إلى حَيبرء فَقَاَ رَجُلّ مِنْهُمْ: أشمغنًا يا عَامِرُ مِنْ هُنَيهاتك. 
فَحَدَا بهمء فَمَالَ النّبِيُ يِه «مَنِ السَّايِقُ؟) قَالُوا: عَامِدٌ. فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ». فَقَالُوا: 
ا وَسُولَ اللوء هلا أَمتََْنَا به. فَأْصِيبَ صَبِيحَةً لَيلَتِهء فَقَالَ القَوْمُ: خبط عَمَلَهُء قَتَلَ 
فَقُلْتُ: يا بي الله. فَدَاكَ آي وَأَمّيء رَعَمُوا ان عَامِرًا خبط عَمَلُهُ. فَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ 
اها إن له أَجرَْنٍ انين ِل لَجَاهِدُ مُجَاهِدُ» وَأ كنل ريده عَلَيهك». [انظر: 
۷“ - مسلم: ا AG‏ َ 

زاد الإسماعيلي: ولا إذا قتل عمدًا. 

ذكر فيه حديث سلمة #5ه: حََرَجْنَا مَعَ ال يكل إلى حَبْيْرَه كمال رَجُل 
ِنْهُمْ : أَسْمِعْنًا يَا عَامِرٌ .. الحديث» ولم يبين فيه صفة قتل عامر نفسه كما 
ترجم له» حتئ قال الإسْمَاعيلي : ليس مطابقًا لما بوب له. وبينه قبل في 
كتاب الأدب: أن سيفه كان قصيرًا فتناول به يهوديًا ليضربه» فرجع ذبابه 
فأصاب ركبته فمات منه» وفي آخره: «قل عربي نشا بها مثله» بدل قوله 
هنا: ( «وَأيّ كَل يَزِدهُ عَليْها )> وفي رواية أبي ذر: ( «وأي قتيل يزيد 
عليدة ). قال این ال وأبو الفضل» وكأنه الصواب”". 

واختلف العلماء فيمن قتل نفسه» أو أصابها عمدًا أو خطأ: 

فقال ربيعة ومالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا تعقله العاقلة. 

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: ديته على عاقلته» فإن عاش فهي 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: (له)» وقال: كذا في بعض أصولي الذي راجعته الآن. 
(0) «شرح ابن بطال» .01١9/8‏ 


س كتَابُ الدَّيّاتِ 


له» وإن مات فهي لورثته"'2. واحتجوا بما روي أن رجلا كان يسوق 
حمارًاء فضربه بعصا فأصابت عين نفسه ففقأتهاء فقض عمر له 
بديته عل عاقلته وقال: أصابته يد من أيدي المسلمين. 

وحديث الباب حجة للأول؛ حيث لم يوجب الشارع لعامر دية على 
عاقلة ولا غيرهاء ولو وجب عليها شيء لبينه؛ لأنه مكان يحتاج فيه إلى 
البيان» بل شهد له بأن له أجرين والنظر ممتنع أن يجب للمرء على نفسه 
شيء بدليل الأطراف» وكذا النفس. 

واحتج مالك في ذلك بقوله تعالئ: وما كانت لِمُوْمنِ أن يِقَثَلَ 
يل حا [النساء: 47] ولم يقل: من قتل نفسه خطأء وإنما 
يجعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانًاء ولم يذكر ما أصاب به نفسه» 
ثم إن الدية إنما وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني» فإذا لم يجب 
عليه لأحد شيء لم يحتج إلى التخفيف عنه» وجعلت الدية أيضًا على 
العاقلة معونة للجاني فتؤدئ إلى غيره» فمحال أن يؤدى عنه إليه. 

فصل : 

قوله : ( (إنَ له جين قي إل ايد مُجَاهِدُه ) لعله يريد أنه نزل 
به من البلاء ما أمتحن به حتى أختار الموت وتمناه» وهلذا فسر به 
الهروي» قوله: ( «أعوذ بك من جهد البلاء» ). 

وقوله : ( «مجاهد» ) أي : في سبيل الله. وقيل: معناه جاهد في الخير 
مجاهد في سبيل الله » وروي : (إنه لجاهد ومجاهد)”" أي : حضر مواطن 
من الجهاد عدة. مجاهد: جمع مجهد. 


."٤-۳۳ /١7 و«المغنى»‎ ۱۱٤١/٩ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
ورد بهامش الأصل : الرواية الثانية فى الحديث: «لجاهد مجاهد).‎ )۲( 


سسب ل ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

وقوله: ( «وأي قتل (یزيده)“ عليه» ) وروي : (يزيد)اء وروي : 
«قتيل». أي: أنه بلغ أرقى الدرجات وفضل النهاية» وإنما قالوا: 
حبط عمله؛ لقوله تعالل: «إولا نلوا أَنشسَكُم» [النساء: ۲۹] وها 
إنما هو فيمن يتعمد قتل نفسه»ء إذ الخطأ لا ينهى عنه أحد. 

قال الداودي : ويحتمل أن يكون هذا قبل قوله تعالئ : وما كارت 

وقوله: (أَسْمِعْنًا من هْتَيَاتِكَ) وروى : (مْتَيْهَائِكَ) هنية : تضغير هناة» 
اض خصلات شعر. 

وفيه : جواز قول الشعر والرجز لمن يستعين به على عمل البر الذي 
هو فيه ؛ لأن فيه معونة على السير وراحة للقلوب. 


¥5 ت تيسق تج هك 


.)١ص( في الأصل: (يزيد)» والمثبت من‎ )١( 


۸- باب إِذَا عَض رَخُلا فَوَقَعَتٌ شَنَايَاهُ 

5- حََدَثَنَا آدَمُ» حَدَّثَنَا سُعْبَةٌء حَدَّثَنَا قَتَادة قَالَّ: سَمِعْتٌ رُرَارَةَ ِن أؤقَىء 
عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنِ أن رَجُلا عض د وَجلٍ فرع يده من فيه فوقعث فييا, 
فَاختَصَمُوا إلى النَّبِىَ 4 فَقَال: «يَعَضٌ َحَدَكُمْ أَخَاهُ كَمَا يعض المَحْلء لا ديه 
لك2. (مسلم: 15178- فتح ۲۱۹/۱۲] 

۳¬ حَدَثنَا ُو عام » ن ابن جرَنج» عن عطاوءاعن صفوان. بن يغلى؛ » عَنْ 
أبيه قَال: : خَرَجْتٌ ف عَرْوَة» فَعَض ل فَانتَرَعَ تَِيتَه تنه » فَأَئِطَلَهَا النَّبِيُ كد [انظر: 
- مسلم: 17174- فتح ۲۱۹⁄/۱۲] 

ذكر فيه حديث زَرَارَةَ بْنَ أَوْفَ- وهو أبو حاجب العامري الجرمي 
قاضي البصرة- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضي الله عنهما أن رَجُلُا عض يَدَ 
َل رع له من فيه وفعت لياه ادر إلى رسول الله ككل كَمَالَ : 
يعض َحَدُكُمْ أَخَاهُ كما يعض المَخْلء ل دة لك)». 

وحديث صَفْوَانَ بن يَْلّىء عن بيه فال حرجت في غَروةَ» فعض 
رل (َانْتَرَعَ”" تَييتَه فَأَبْطْلَهَا ال كله 

الشرح : 

حديث عمران که سلف )> ولآى داوذ من حديث يعلول: «إن شئت 
أن أمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه“ وهذا الرجل المعضوض 
أجير يعلى لا يعلى على ما صححه الحفاظ› وإن كان يحتمل تعدد 
الواقعة. 
() في الأصل : (فنزع). 
(۲) حديث عمران لم يذكره البخاري إلا في هذا الموضع» والذي سلف هو حديث 


يعلى بن أمية الذي بعده» سلف برقم .)۱۸٤۸(‏ 
(۳) أبو داود .)٤٥۸٥(‏ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


واختلف العلماء في هذا الباب: 

فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من في 
العاض فقلع سنا من أسنان العاض» فلا شيء عليه في السن» وروي 
عن الصديق وشريح» وهو قول الكوفيين والشافعي» قالوا: ولو جرحه 
المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه'"". 

وقال ابن أبي ليلئ ومالك: هو ضامن لدية السن. 

وقال عثمان البتي: إن كان أنتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شيء 
عليه» وإن أنتزعها من غير ألم فعليه الدية. 

حجة الأولين حديث الباب» وفي لفظ: «أينزع يده من فيه فيعضه 
كما يعض الفحل» لا دية له» وهذا خبر لا تجوز مخالفته لصحته» 
ولعدم مخالف له. 

قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا وأومأ إلى قتل رجل وهو 
صحيح العقل» فقتله المشهور عليه دفعًا له عن نفسهء أنه لا ضمان 
عليه فإذا لم يضمن نفسه فدفعه عن نفسه كذلك لا يضمن مثله بدفعه 
إياه عن عضه. 

احتج أصحاب مالك فقالوا: يحتمل أن يكون سقوط الثنية من 
شدة (العضص”" لا من نزع صاحب اليد يده؛ لأنه قال: نزع يده 
فسقطت ثنية العاض؛ ولهذا لم يجب له شيء» وإن كان من فعل 
صاحب اليد» فقد كان يمكنه أن يخلص يده من غير قلع سنه» فلذلك 
وجب عليه ضمانها. 


(۱) «المبسوط) ۱۹۱/۲۲ و«الأم) .٠١۸/۷‏ 
0) في الأصل: (النرع). 


س كتابٌ الديّاتِ 


واعتذر ابن داود وابن بطال''' عن هذا الحديث بأن مالگا لم يرو 
ولو رواه ما خالفه؛ ولأنه من رواية أهل العراق» وهو غير جيد؛ لأن 
حديث يعلى بن أمية الف هو مكل اروت عمران- رواه عنه ابنه 
صفوان وهما حجازيان؛ لا جرم أخذ به من (أصحابه)”” ابن وهب 
ويحيئ بن عمر» وحكي عن مالك أيضّاء وقال يحيئ بن عمر: لو بلغ 
مالكًا ما خالفه. 

ومن غرائب الحكايات: ما حكاه أبو الفرج الأصبهاني في 
تار تة أن فلانا -سماه- كان في سمار الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» فبينما هو عنده إذ نعس الخليفة فعطس الرجل عطسة 
EE‏ أنزعج لها الخليفة وقال: إنما أردت التشويش على بهذه 
العطسة. فحلف أنها لعطاسته دائمًا. فقال: لئن لم تأتني بمن يشهد لك 
علئ ذلك لأنكلن بك» فجاء رجل من خواص الخليفة» فقال: أشهد 
أنه عطس ريما فشقط رشان من أضراسه : 

الثنية: مقدم الأسنان» ويعض: بفتح العين؛ لأن أصل ماضيه 
عضض على وزن علم» فيكون مستقبله يعضضء مثل: مس يمس 
(أصله: يمسس)“» ومنه قوله تعالى: ##وَيوم يع لالم عل َي 
[الفرقان: ۲۷] قال الجوهري: عن أبي عبيدة: وعضضه لغة في 
الراب . يعني : قبيلة. 


.٥۲۲ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(0) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ص١).‏ 

(۳) أنظر: «الأغانى» ”*/ 594 ففيها قصة شبيهة بهذه القصة. 

(5) من (ص١).‏ 1 )0( «الصحاح» 091/5 . مادة (عضض). 


=9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


9- باب النّفْسَ با تعس 4 [المائدة: 45] 

4- حََدَثَنَا الأنْصَارِيٌء حَدَّثَنَا ميد عن أنّس خههء أَنَّ ابنة النّضْرٍ لَطْمَتْ 
جَارِيَة فَكسَرَث تَنِيََهاء اتا الب عند فَأَمَرَ بالِْضاص. [انظر: ۲۷۰۲۳- مسلم: 1316- 
فتح ۲۲۳/۱۲[ 1 

ذكر فيه حديث أنس بن مالك # أنَّ ابنةً النَضْرٍ لَظَمَتْ جَارِيَة 
فَكَسَرَتٌ يها انوا النَّبِىَ بك فَأَمَرَ بالْقَصاص. قال تعالى: اَن 
تن 

وأجمع العلماء أن هذه الآية في العمدء فمن أصاب سن أحد عمدًا 
ففيه القصاص عليل حديث أنس هذا. 

واختلف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا: 

فقال مالك: عظام الجسند كلها فيها القود إذ كسرت عمدا: 
الذراعان والعضدان والساقان والقدمان والكعبان والأصابعء إلا ما 
كان مجوفًا مثل الفخذ وشبهه كالمأمومة والمنقلة والهاشمة والصلب» 
ففي ذلك الدية. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن» للاآية 
السالفة» وهو قول الليث والشافعي. واحتج الشافعي فقال: إن دون 
العظم حائل من لحم وجلد وعصبء فلو أستيقنا أنا نكسر عظمه كما 
كسر عظمه لا نزيد عليه ولا ننقص فعلناء ولكنا لا نصل إلى العظم 
حت ننال منه ما دونه مما ذكرنا أنا لا نعرف قدر ما هو أكثر أو أقل 
مما نال غيره» وأيضًا فلا نقدر أن يكون كسر ككسر أبدًا فهو ممنوع. 
وقد أتفقوا كما قال الطحاوي في عظم الرأس فكذلك سائر العظام» 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي: «اليونينية» ۸/٩‏ «وَألسَن بسن 


ب ا ا ت ج ي ا ا 
ويفترق بأن الأول يؤدي إلى الهلاك غالبًا فتغدر لذلك. 

حجة مالك حديث الباب في السن» ولما جاز فيه إذا كسرت وهي 
عد كدلك مات دجاه درلا E‏ ا اله لا ماعن دنه 
لخوف ذهاب النفس منه؛ ولأنه لا يقدر على الوصول فيه إلئ مثل 
الجناية بالسواء. فلا يجوز أن يفعل ما يؤدي في الأغلب إلى التلف 
(إذا كان الخارج الأول لم يؤد فعله إلى التلف)”". 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف 
للحديث» والخروج إلى النظر مع وجود الخبرء غير جائزء واتفق 
جمهور الفقهاء على أن دية الأسنان في الخطأ في كل سن خمس من 
الإبل. وذكر ابن القوطي في القود من اللسان إذا لم يكن مبلعًا أختلاقا. 

وذكر عن محمد بن عبد الحكم أنه يقيد من الفخذ. 

وقال ابن الجلاب فيما نقله القاضي عبد الوهاب عنه: إن كان الكسر 
من مفصل مستو ففيه القصاص ؛ لأن المماثلة ممكنة» وإن كان منتفيًا فلا قود 
نيه 4 إلا يمكن العمالة عم بقزل تالت .إن كان يستطاع من القرد أقيد 
منه. قال ابن القصار: هذه من عنده» وهو من أفراده". 

قال في «المعونة»: واختلف عنه في المنقلة هل يقاد بها؟ وكذلك 
أختلف عنه في كسر غير الفخذ من ا قاله ابن الجلاب» 


)»١(‏ من (ص١).‏ وورد بهامش الأصل إشارة إلى هذا السقط. 

(۲) من (ص١).‏ 

06 أنظر تفصيل هذه المسألة بنصها تقريبًا في : «الجامع لأحكام القرآن» .5١7/5‏ 
وأنظر أيضًا: «مختصر اختلاف العلماء» 2317/0 «المدونة»: 2478/58 ١4٤٤ء‏ 
«الإشراف» ۱۱۸/۳. 

.۲١١ 7/7 «المعونة»‎ )0 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال الأبهري : ليس باختلاف» وقد أجاب مالك بجواب فقال : إن أستطيع 
فصل : 
اديت ساق البشارئ مرة نطولا وآن الخال في انس بن 
النضر› ووقع في مسلم : أن الحالف أم ا والصواب الأول» 
قال أبو محمد بن حزم: ورد فى أمر الربيع حديثان مختلفان» 
وحكمان آثنان فى قضيتين مختلفتين لحادثة واحدة» أحد الحكمين في 
جراحة جرحتها ا إنساتاء فقضى اكك بالقصاص من تلك 
الجراحة» فحلفت أنها لا تقتص منهاء فأبر الله قسمها ورضوا بالدية» 
والحكم الثانى : فى ثنية أمرأة كسرتها فقضل بالقصاص» فحلف 
أخوها اي افوا الس ا بالأرش» فقال ك : 
« إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأ "“ فلا حرج كما ترى 
أنهما حديثان جراحة وثنية ودية وأرش» وحلفت أمها فى الواحدة» 
وحلف أخوها فى الثانية» وكان هذا قبل أحد؛ لأن أنس بن النضر 
قال : وهذا الحديث يبين أن كل ما أخذه من له القصاص من جرح 
أو نفس فهو دية» سواء كان شيئًا مؤقنًا محدودًا أو كان قد تراضوا به في 
ترك القصاص الواجب» ونحن على يقين من أن الذي جرحته الربيع قد 
)١(‏ حديث البخاري سلف برقم ص 562 ورواه مسلم (0 4/۱7۷(« كتاب: 


القسامة» باب : إثبات القصاص فى الأسنان. 
(0) أنظر التخريج السابق. 


ک لك لي u‏ 4 
E‏ بدل أقتصاصه من الجرح» ولم يأت أنه كان عددًا مؤقتا 
محدوداء فإذا لم يأت ذلك» فنحن على يقين أنه لو كان في تلك 
الجراحة دية مؤقتة لا تزيد ولا تنقص لما حبس الله ذلك عنا ولا عفا 
أثره حتئ لا ينقله أحد.ء فصح أن تلك الدية المأخوذة كانت فداء عن 
القصاص فقطء وبهذا نقول» فوضح أنه ليس في هذين الخبرين 
إلا القود على ما تراضيا عليه”". 


.8٠١-5-:98/١٠١ «المحلی»‎ )١( 


97 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٠‏ باب دِيَة الأصابع 


0- حَدَثَنَا آدَمُء حَدَّثَنَا سُعْبَةُء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عكرمَة» عَنِ ابن عَبَّاسِء عن 
النّبيّ د قَال: «هلذه وهلذه سُوَاء» يَعْنِي : الخْنْصَرَ وَالِبْهَامَ. 


عر القت دو افر 


حَدثنًا محمد بن بَشْارء حدثتًا ابن أى عَدِىء عَنْ شْغبةء عَنْ قَتَادَةً» عَنْ عكرمَةء 


ڪن ابن عَبّاس قال: سَمِعْتٌ النَّبِىَ ي نَحْوَةُ. [فتح ١0/1!؟]‏ 


ذكر فيه حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهماء عن الي كل قال : «هلذه 
وهاه سوا يمني : الحِنْصَرَ وَالِْهَام: 1 

وعنه : سَمِعْتُ الي بو نَحْوه. 

هذان الطريقان ذكرهما من حديث شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًاء وكأنه ساق الثاني لتصريح 
ابن عباس بسماعه من رسول الله كَل وإن (كان)"'' روايته عنه بلفظ : 
عن» متصلة أيضًا. 

والخنصر -بالكسر-: الأصبع الصغرى. 

وذكره ابن ابي حاتم في «علله» من حديث عبيد الله بن موسئ» عن 
همام» عن قتادة”". 

ورواه ابن حزم من حديث محمد بن سليمان المنقري» ثنا سليمان بن 
داودء ثنا يزيد بن زريعء ثنا ان أي عروبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله ئة : «في الأصابع عشر عشرا 
ثم قال: هذا حديث صحيح لإدخاله فيه المنقري ثقة» وسليمان بن داود 


000 من (ص١).‏ 
(۲) «علل الحديث» .45١/١‏ 


س تاب الدَّيّاتِ 


هو الهاشمي أحد الأئمة من نظراء أحمد بن حنبل وابن زريع لا يسأل 
عنه» وسماع (سعيد)"'' صحيح؛ لأنه سمع من أيوب» وقد روينا من 
طريق ابن وضاح: حدثنا موسئ بن معاوية» حدثنا وكيع. حدثنا 
شعبة» فذكر الحديث الأول بلفظ : «هلذه وهلذه سواء» وجمع بين 
إبهامه وخنصره. 

ومن طريق أبي داود بإسناد شعبة: «الأصابع سواء. والآسنان سواءء 
الثنية والضرس سواء هذه وهه (سواء)» ”". قال ابن حزم: لا نعلم 
في الديات في الأعضاء أثر يصح في توقيتها وبيانها إلا هذا“ . قلت: 
قال علي بن المديني وأحمد في «عللهما»: ثنا قريش بن أنس قال: حلف 
لي سعيد بن أبي عروبة بالله ما (كتب)”"" عن قتادهة". 


وقال البزار في («سئنه) : يحدث عن جماعة ولم يسمع نهم . 


وقال الآجري عن أبي داود: كان ابن أبي عروبة في الأختلاط 
يقول: (عن”" قتادة عن أنس أو أنس عن قتادة وقوله: لا نعلم .. 
إلى آخره» قد صح فيه حديث آخر ذكره آدم بن أبي إياس العسقلاني 
تلميذ شعبة في كتاب شعبة بن الحجاج قال: حدثنا غالب التمار» عن 
حميد بن هلال» عن أوس بن مسروق التميمي» عن أبي موسى 


)١(‏ فى (صسص١):‏ ابن سعد. 

e 0 

(۳) أبو داود (5009). 

.5١١/١٠١ «المحلئل»‎ ):( 

(5) كلمة غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ص١).‏ 
(5) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد ۷/ ۲۷۳. 

(۷) «مسند البزار» .١١5/١‏ 

(۸) من (ص١).‏ 


7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


الأشعري: قال رسول الله يل: «الأصابع كلها سواء"'' قال شعبة: 
فقلت لغالب: عشر عشرء فقال: نعمء ولَمّا رواه أبو داود أدخل 
حميدًا نين غالب ومسرزوق. 

وعن أبي الوليد» عن شعبة» عن غالب» عن مسروق» قال أبو داود: 
رو فار عن دة ن غالب فا :ممت مروا وروا 
النسائي عن أبى الأشعث» عن خالد» عن سعيد» عن قتادة» عن 
مسروق» وقال ابن عساكر: الصواب والصحيح : رون نان 

قلت: وغالب هو: اعون لماه وش ان سهد "6 وذكره آنه 
حبان وغيره في (الكفات "4 وفال ابو حاتم الرازي: صالح 
الحديث ٠‏ وحميد حديثه في الصحيحين» وأوس بن مسروق ذكره 
ابن ل وخرج له مع ابن خزيمة في (صحيحيهما). 

وروی ابن أ بي عاصم في «الديات» بإسناد جيد من حديث الأسود بن 
عامر» عن حماد (بن سلمة)» عن قتادة به [و]“ عن عبد الله بن 
بريدة» عن يحيئ بن يعمر» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
اليا قضئ في العين القائمة إذا بخست» وفي اليد الشلاء إذا قطعت» 
والسق السوداء إذا كسورت ثلث الدية: :قال الأسووة ثلث ديعها لسن 


.۳۸٤ /٩ رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)١ص( من‎ )۲( 

(۳) «الطبقات الكبرئ» // 7"9. 

(:) «الثقات» ۷/ °۸" . 

.1۹/۷ «الجرح والتعديل»‎ )٥( 

٤٥٩/٩ )3(‏ ويقال له مسروق بن أوس. 
(۷) من (ص١).‏ 

(۸) في هامش (س): لعله سقط : و. 


س كاب الذَّيَّاتِ آ ب ا 
لا فة الغ قال وتاه أب و یک اپرید بن اروت فا ابن أبن 
عروبة» عن قتادة ٠"‏ (ورواه ابن أبي عاصم من حديث يحيئئ بن سعيدء 
فر TEE‏ ل 6 50 
قال: بعث مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: قضئ 
رسول الله بي في اليد خمسين فريضة في كل أصبع عشرة” . 

فصل : 

ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ية لآل عمرو بن 
حزم أنه قال: «في اليد خمسون من الابل: في كل أصبع عشر من 
الابل»”'' وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية» وأصابع اليد 
والرجل سواء» وعلئ هذا أئمة الفتوئ» ولا فضل لبعض الأصابع 

قال ابن الد روينا الدع تو وابن عباس وابن مسعود 
وزيد بن ثابت» وجاءت رواية شاذة عن عمر”*" وعروة وابن الزبير بفضل 
بعض الأصابع على بعض. 

روى الثوري وحماد بن زيد» عن يحيئئل» عن سعيد بن المسيب أن 
عمر 4# جعل في الإبهام خمس عشرة» وفي البنصر تسعًاء وفي الخنصر 


e م‎ 


() «الديات» ص۷٩.‏ 

(۲) «الديات» ص۷٩.‏ 

۳ من (ص١).‏ 

(5») «الديات») ص596-:ل. 

(4) زيادة لا يستقيم السياق بدونها. 
(5) «الديات» ص*۷. 

(۷) رواه أبو داود (50585). 


(4) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» .٠٠١-٠٠۹/۳‏ 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


سنّاء وفى السبابة والوسطي' عشرا عشرّاء حت وجد فى كتاف «الذيات» 
عند آل عمرو بن حزم: أنه الكت قال : «الأصابع كلها سواء» فا حذ به » 
ترك قوله الأول ورواه جعفر بن عون عن يحيئل بن سعيد» عن ابن 
المسيب قال: قضى عمر ذه في الإبهام بثلاث عشرة» والتي تليها 
7 1 

ثنتي عشرة» وفي في الوسطى بعشرء وفي التي تليها (بتسع وفي 
الخنصر بست » وروىئ معمر» عن هام عن عروة» عن ا قال: 
إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيها نصف دية اليد فإذا قطعت 
إحداهما ففيها عشر من الإبل» ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين 
القولين؟ لما ثبت عن صاحب الشريعة أنه قال: «هاذه وهلذه سواء) 
-يعني : الخنصر والإبهام- وحديث عمرو بن حزم: «في كل إصبع 
عشر من الابل). 

وذكر ابن المنذر» عن الشعبي قال: كنت جالسًا مع شريح إذ أتاه 
رجل فقال: أخبرني عن دية الأصابع؟ فقال: في كل إصبع عشر من 
الإبل فقال: سبحان الله 0 هي؟ يعني 0 0 
وفيها نصف الدية» وفي اليد نصف الدية. 
عن الشارع أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ»”'' وقال جل وتعالئ: لويس 
E.‏ #السقدت لكك > والاسرب: 1ه 
فكان ممكتا أن يستثني كل واحد منهما من الآخرء فيمكن أن يكون 


فى الأول انديع و ا الصواب لع ال خن 


ل كتابُ الديّات 


> 
لع‎ < © r 


المراد بِموَلِيَس تكم جاح مآ أَحْطَأثْم بد4 و«رفع عن أمتي الخطا» 
إلا في دية الأصابع » وكان يمكن أن يكون المراد في الأصابع عشر عشر 
خاصة في العمد لا في الخطأ. ولم يجز لأحد أن يصير إلى أخذ الأشباه 
إلا بنص أو إجماع؛ لأنه خبر عن الله وعن رسوله يك وقد وجدنا الناس 
مختلفين؛ فطائفة قالت: لا شيء في العمد -يعني: في الأصابع- 
إلا القوى ققطء ولا دية :هانلق , 


وقالت أخرئ: فيه القود أو الدية» ووجدنا الأختلاف في وجود 
الدية في العمد في ذلك» ثم رجعنا إلى الخطأ في ذلك فلم نجد 
إجماعًا متفقًا على وجوب الدية في الخطأ في ذلك» ثم وجدنا 
القائلين بالدية في غير ذلك مختلفين فيما دون الثلث» فطائفة 
قالت: هي في مال الجاني» وأخرئ قالت: هي على عاقلته» فلم 
نجد إجماعًا هنا في هذاء فبطل أن يجب في الخطأ في ذلك 
شيء؛ لأنه لا نص بيِّن هذه العشرة على من هي؟ وإذا لم يبين 
بالنص والإجماع علئ من هي؟ فمن الباطل أن يكون الله يلزمنا 
غرامة لا يبين لنا من هو الملتزم (بها)» فسقط أن يكون في 
الخطأ غرامة أصلًا فيما دون النفس» ورجعنا إلى العمد فلم يكن 
بد من إيجاب الدية -دية الأصابع- كما أمر رسول الله ية إما على 
العامد وإما على المخطئء» أو على عاقلته بنصوص القران التي 
أوردناهاء فلم يبق إلا العامد» فالدية في ذلك واجبة على العامد 
بلا شك إذ لم يبين إلا هو. 


.۳٤۳/۱۰ «المحليل»‎ )١( 
.)١ص( (؟) من‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


اجر 0 رع 


وأيضاء فإن الله تعالى يقول : وروا ميَكَوِ سيه مها [الشورئ: ]٤١‏ 
وكان العامد مسيئًا بسيئة» فالواجب بنص القرآن أن يساء إليه بمثلهاء 
والدية إذا أوجبها الله عل لسان رسوله وفي إساءة مسيء فهي مثل 
سيئة ذلك المسيء بلا شك» وكذلك الحدود إذا أمر الله كك بها أيضّاء 
فإذا كانت المماثلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدية في 
ذلك وفي حديث ابن المسيب: أن عمر ذف ذه قضئ في الإبهام بخمس 

عشرة إلى آخر ما سلف» ووافقه على الأول غيره كما سلف. 

وعن علي: الأصابع عشر عشر"''» وسلف ما قاله الشعبي» وعن 
مسروق كذلك قال» ورويناه أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنھما"» 
وزيد بن ثابت قال: وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة أن 
هذه الدية في الخطأء وأعجب من ذلك من لا يرئ هذه الدية في 
العمد أصلاء ولا يراها إلا في الخطأء فعكس الحق عكسًا”". 

وأما مفاصل الأصابع » فروينا من حديث قتادة عن عكرمة» عن عمر 
4# أنه قضئئل في كل أنملة بثلث دية الأصابع. 

وعن سليمان بن موسئى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطع أو شلت ثلث دية 
الأصابع» إلا ما كان من إبهامها فإنما لها قصبتان» ففي كل قصبة من 
الإبهام نصف ديتهاء وعن إبراهيم مثله. 


7 


قال ابن حزم: ولا نعرف في هذا خلامًا. والذي نقول به (هو)“ أنه 
(۱) رواها عبد الرزاق في «مصنفه» 9/ 2787 واب بن أبي شيبة /٩‏ ۳۹۸ (055997). 


.0۷/۸ رواه السا‎ (Y) 
ي‎ 


.٤۳۷/٠١ «المحليل»‎ )۳( 


(4) من (ص١).‏ 


س كتَابٌ الدَّيَّاتِ 
ا حكم في كل أصبع بعشر من الإبل» فو اجب لا شك أن العشر 
المذكورة تقابل للأصبع»› ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشرء 
وأما الأصبع تشل فقد جاء عن رسول الله ية : «في الأصابع عشر 
عشر» فهذا عموم لا يخرج منه إلا ما أخرجه نص أو إجماع”". 

وقد قيل: إن شلل الأصابع دية كاملة. والواجب القول بذلك؛ 
لعموم النص الذي ذكرناء وأما كسره فيفتق صباح أو عشاء فلا شيء 
فيه عندناء وهلذا النص الذي ذكرناه يقتضي أن أصابع اليدين 
والرجلين سواء؛ لعموم ذكر الأصابع. وروينا من طريق عبد الرزاق» 
في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع. قال معمر: يعني : أن الأصبع 
الزائدة والسن الزائدة ثلث ديتها. 

وقال آخرون: فيها حكم. وقال آخرون: لا شيء فيها. وفي حديث 
غمرو بن شعيب: قال: كان فی کتاب: أبى بكر وعمر أن في الرجل إذا 
تل الأرضء ففيها نصف الديةء فإن نال منها شيء الأرض فقدر ما نقص 
منها. وفي اليد إذا لم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يأتزر بهاء ففيها نصف 
الدنة: 

وذكر ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا كسرت اليد 
أو الرجل ثم بزات ولم ينقص منها شيء أرشها مائة وثمانون درهماء 
وعن عبد الله بن ذكوان أن عمر #ه قضى في رجل كسرت ساقه وجبرت 


)١(‏ المصدر السابق. 


اومن رضن لقن عه 


واستقامت بعشرين دينارًا. وقال شريح: على الكاسر أجر الجابر. وعن 
زيد بن ثابت في الساق تكسر خمسون دينارّاء وإذا برأت على عثم ففيها 
خمسون دينارًا. وقال سليمان بن يسار: فيها قلوصان. وقال الحسن: 
يرضخ له شيء. وإذا قطعت اليد الشلاء ففيها ثلث الدية» قاله سعيد بن 
المسيب وإبراهيم وعمر بن الخطاب وابن عباس. وقال مسروق 
وإبراهيم: فيها حكم. وعن علي وعمر بن عبد العزيز وزيد بن ثابت: 
في الرجل نصف الدية"". 

وفي حديث عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمرء قال رسول الله 
ل : في الرجل خمسون”'' وقاله الشعبي عن ابن مسعود. 

وفي «الموطأ» عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب عن (...)" كم 
في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ 
فقال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد» أعراقي 
أنت؟ قلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلمء فقال سعيد: هي السنة 


)١(‏ «مصنف ابن ابی شیبة) ۳۷٤/٥‏ ۳۷۸-۳۷۷ (۲۷۰۵۸-۲۷۰۵۷۔ (اؤالالا- 
(N‏ 

(؟) رواه البزار في «مسنده» )۲١۱( 7877/١‏ عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن 
عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر. 

(۳) بياض فى الأصل. 

)5( «الموطأ» ص675. 


-"١‏ باب إذَا آَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَحْلِ هَل يُعَادٍ 


هاو 
به 


وَقَالَ مُطَرّفٌ عَن | دتعي فِي رَجْلَيْنِ شهدا عَلَى رَجُلِ 
سَرَقَ فَقَطعَهُ عَلِىْء ثم جَاءًا 0 وَقَالَا: أخطانًا. 
اا لو قار 


شري 30 


ےت بعرت ل يا 


4 
3 


71- وَقَالَ لي ابن بَشَّارِ: حَدَّثَنَا ىء عَنْ عُبَيدٍ الله» عَنْ نافِع» عن 
عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُلَامًا قُيَلَ غِيلَةٌء فَقَالَ عُمَرُ: ا 
لهم وَقَالَ مغِرةٌ بن حكيمء عن أبيه بيه: إِنَّ أَزْبَعَةَ فَتَلوا صَبِيّاء فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ. 

واد بُو بكر واب الربَِر علي شون ن مُقَرنٍ مِنْ لَطْمَةِ. وََقَادَ عْمَرُ مِنْ 
صَرْبَةٍ بالدّرّة. وَأَقَادَ علي مِن ثَلَائِّ أَسْوَاطِ. وَاقْمّصّ شُرَيْحُ مِنْ سَوْطٍ وَحخموش. [فتح 
7A‏ 

1- حََدَّثَنَا مُسَدَدء حَدَّثَنا يخيَى' عَنْ سَفْيَانُه حَدَّثَنَا مُوسَى بن أبي عَائِسَةَ 
عن ميد ال بن عبد انه قال: : قَالَتْ عَائِسَة لَدَدنَا رَسُولَ الله َء في مَرَضِهء وَجَعَل 
يشير لينا «لا تَلْدُوني». قَالَ: فَمُلْنَا كَرَاهِيَة الريض بالدَوَاءء فَلَمَا أقَاقَ قَالَ: آَم 
لهك أَنْ تَلدُوني؟!». قَالَ: قُلْنَا: كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ الله اء «لا يَبقَى 
مِنْكُمْ أَحَدٌ إ إلا لد لد وَأَنَا نظ إل العَبّاسنَ نه لَمْ يَشْهَدْكُم». . [انظر: 4404- مسلم: 
۳- فتح ۲۲۷/۱۲] 


ل في رَجُلَيْنِ شهدا عَلَى رَجُلِ أنه سَرَقَ فَفَطْعَهُ 
ا م جاءا باحر فال أخطأنا: َأَبْطَلَ E‏ وعدا بِدِيَة 
الأول ؤكاق الو علقت ETP EG‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


وهذا التعليق أخرجه الطبري عن بندار» عن شعبةء عن قتادة» 
و 

ثم قال البخاري: وَقَالَ لي محمد بن شار : حَدَّثَنَا يَحْيَىْء عَنْ عُبَيْدٍ 
اللو» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رجلا قتل غُلَامًا قل 
غِيلَّة فَقَالَ عُمَرُ ضيه : 0 فيها أَهْل صَنْعَاءَ لَقَتَلَْهُمْ به. وَقَالَ 
المُغِيرةُبْنّ حَكِيم. عَنْ أبيه: أن أَرْبَعَةَ لوا صَييّاء فَقَالَ عُمَرُ مله 

هلا تليق ذكزه ابن ا لقال ا عدا ر تر عه 
يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أن (رجاا)" قتل بصنعاء» وأن 
عمر قتل به سبعة نفر» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا. 
وحدثنا وكيع» حدثنا هشام» عن قتادة» عن ابن ¿ المسيب قال: قال عمر: 
لو أشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا. وحدثنا وكيع» ثنا العمري» عن 
نافع» عن ابن عمر أن عمر ذه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل» وقال 
بمثله. وحدثنا أبو معاوية عن مجالد» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة 
أنه قتل سبعة برجل» وحكي نحوه عن علي 4۶ وعن سليمان بن موسئ 
Pes‏ 

وفي «موطأ مالك» عن يحيئل بن سعيد» عن ابن المسيب أن عمر ذيه 
قتل نفرًا خمسة أو ستة برجل واحد قتلوه قتل غيلة» فقال عمر ذله: 
لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا”“. 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۸۹/۱١‏ (18577) من طريق معمر عن قتادة عنه» 
ورواه الدارقطني في «السنن» اما من طريق مطرف عن الشعبي عنه. 

0) في (ص١):‏ إنساثًا. 

.)۲۷۹۹۰-۲۷٦۹۸٤( 558/0 «المصنف»‎ )۳( 

(5) «الموطأ» ص٤٥٠.‏ 


سس قب اليا 

قال ابن عبد البر: لم يقل أحد من رواة هذا الحديث فيه: قتل غيلة 
ق 

قلت : قد رواه البخاري عن غيره كما سلف وفيه ذلك. 

وروی الدارقطني من حديث يزيد بن عطاء» عن سماك» عن ای 
المهاجر» عن عبد الله من بني قيس بن ثعلبة قال: كان رجل من أهل 
صنعاء يسبق الناس في كل سنة» فلما قدم وجد مع وليدته سبع رجال 
يشربون الخمرء فأخذوه فقتلوه وألقوه في بئرء فلما جاء الذي من 
بعده فسئل عنه» فأخبر أنه قضى بين يديه» والحديث فيه أن عمر له 
كتب: أقتلهم (أجمعين”" واقتل (ما)"' معهم فإنه لو كان آهل 
صنعاء أشتركوا في دمه لقتلتهم ب 

فصل : 

وكأن البخاري -رحمه الله- أراد بأثر عمر 4 الرد على محمد بن 
سيرين حيث قال في الرجل (يقتله الرجلان: يُقتل أحدهما)”*) 
الدية من الآخر. 

وقال الشعبي في الرجل يقتله النفر قال: يدفع إلى أولياء المقتول» 
فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءواء ونحوه عن ابن المسيب والحسن 
ا 


وتؤخذ 


.775/76 «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) في (ص١):‏ جميعًا. 

(۳) من (ص١).‏ 

(:) «سنن الدارقطني» ۳/ .۲٠۲-۲۰۱‏ 

(0) ساقط من الأصل» والمثبت من (ص١).‏ 
(9) «المصنف» 88/68-:89,. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قال البخاري: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن # 
من لطمة» وأقاد عمر #ه من ضربة بالدرة» وأقاد علي #ه من ثلاثة 
سواط » واقتص شريح من سوط وخموش. 

أما التعليق عن أبي بكر فأخرجه ابن أبي شيبة عن شبابة» عن شعبة» 
وعن يحيى الحضرمي قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر 
رجلا لطمة فقيل: ما رأيت كاليوم هنعة ولطمه فقال أبو بكر: إن هذا 
أتاني ليستحملني فحملته» فإذا هو يمنعهم» فحلفت: لا أحمله. ثلاث 
مرات. ثم قال له: أقتص. فعفا الرجل”. وروى ابن وهب في لمسنده» : 
حدئنا حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرجل: أستقد -يعني من نفسه» وهو 
خليفة- فقال له عمر: والله لا يستقيد» ولا تجعلها سنة. قال أبو بكر: 
فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر له أبو بكر براحلة 
وقطيفة وخمسة دنانير أرضاه ا 

والتعليق عن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عيينة» عن 
E‏ 

والتعليق عن علي» أخرجه أيضًا عن أبي عبد الرحمن المسعودي 
عبد الله بن عبد الملك» عن ناجية أبي الحسن» عن أبيه» أن عليًا 


0. 


قال في رجل لطم رجلا فقال للملطوم: أقتص (منه)“ . قال: 


.)۲۸۰١۱( 557 «المصنف») ه/‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى فی «السنن الكبرئ» 54/8. 

.)۷۹44( ٤٦۲/١ «المصنف»‎ (۳) 

.)۲۷۹۹١٩( ٤٦۲/٥ «المصنف»)‎ )٥( 0 


سس قب اق 
وحدلثنا أبو خالد عن أشعف: عن فقيل »عن عبد الله بن معقل:قال: 
كنت عند علي ك فجاءه رجل يساره» فقال علي: يا قنبر أخرج 
هذا واجلده» ثم جاء المجلود فقال: إنه زاد علي ثلاثة أسواط. 
فقال له علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين. قال: خذ السوط 
واجلد ثلاث جلدات› ثم قال: يا قنبره إذا جلدت فلا تتعدى 
ا 

والتعليق عن سويد أخرجه وكيع عن سفيان بن سعيد عن مغيرة» عن 
إبراهيم ) عن الشعبي عنه. 

والتعليق عن عمر د أخرجه أبو الفرج الأصبهاني في «تاريخه» 
بإسناد ضعيف وانقطاع. والتعليق عن شريح رواه عن وكيعء ثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق عنه: أنه أقاد من لطمة وخموش. 

وروی ابن أبي عاصم من حديث ابن مرداس الثقفي قال: طردت إبلا 
اج فتبعها نفر فرموه بالحجارة حتى قتلوه» فأتيت رسول الله ي بهم 
فأقادهم a‏ وسماه أبو عمر وغيره مرداس بن عروة» وذكروا حدیثه 
هذا بلفظ: أن رجلا رميل رجلا بحجر فأمر به كتيل فأقاده منه. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا قتلوا به أجمع 
على نحو ما فعل عمرء وروي مثله عن علي 4# والمغيرة بن شعبة» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي والشعبي وجماعة 
اا فار 


.(YA** 0) CY /o «المصنف»‎ 63 
. «الديات» صا1ا‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وفيها قول ثان روي عن عبد الله بن الزبير ومعاذ: أن لولي المقتول 
أن يقتل واحدًا من الجماعة ويأخذ بقية الدية من الباقين» مثل أن يقتله 
عشرة أنفس فله أن يقتل واحدًا (منهم)"'' ويأخذ من التسعة تسعة أعشار 
الدية» وبه قال ان 'سيريق والزهري”". 

وفيها قول ثالث قاله أهل الظاهر: أنه لا قود على أحد منهم أصلاء 
وعليهم الدية» وقاله ربيعة أيضّاء وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة» 
حجة الجماعة قوله تعالل: اوسن فل مَظَلُومًا فد جَمَلنَا ولي سلطا قلا 
شرف ف الْقَتَلِّ» [الإسراء: ۳۳] فلا فرق بين أن يكون القاتل واحدًا 
أو جماعة لوقوع أسم القتلة عليهم؛ لأن الله جعل الحجة لولي المقتول 
عليهم . وعلئ مثله يدل حديث عائشة رضي الله عنها في اللدود الذي 
ساقه البخاري في الباب» حيث أمر أن يلد كل من في البيت لشهودهم 
اللدود الذي نهاهم عنه وما كان من الألم واشتراكهم في ذلك» وهو 
حجة في قصاص الواحد من الجماعةء ولو لم تقتل الجماعة للواحد 
لادی ذلك إلى رفع المثلة في القصاص الذي جعله الله حياة» ولم 
يشأ أحد أن يقتل أحدًا ثم لا يقتل به إلا أدعى من يقتله معه ليسقط 
عنه القتل» وأيضًا فإن النفس لا تتبعض بالإتلاف بدليل أنه لا يقال: 
قاتل بعض نفس؛ لأن كل واحد (قد)”"' حصل من جهته بعمل 
ما يتعلق به خروج الروح عنده» وهذا لا يتبعض لامتناع أن يكون 
بعض الروح خرج [بفعل]”*' أحدهم وبعضها بفعل الباقين» فكان كل 


(۱) من (ص١).‏ 

(5) أنظر: «الإشراف» 1۹/۳. 

9) من (ص١).‏ 

(4» زيادة ليست في الأصول يقتضيها السياق» وهي في «شرح ابن بطال» 0171/8. 


سے يقاب الل 
واحد منهم قاتل نفس» ومثل هذا لو أن جماعة رفعوا حجرًا لكان كل 
واحد منهم رافعًا له؛ لأن الحجر لا يتبعض كما أن النفس لا تتبعض. 

فإن قلت: إنما يقال لكل واحد منهم: قاتل نفس» كما يقال في 
الجماعة: أكلنا الرغيف وليس كل واحد منهم أكل الرغيف كلهء 
قيل: إنما كان هذا؛ لأن الرغيف يتبعض» فصح أن يقال لكل واحد: 
أكل بعض الرغيف» ولما لم يصح التبعيض في النفس لم يصح أن 
يقال: قاتل بعض نفس. 

وقوله تعالى : © النَّفْسَ بِاَلنّفْيس [المائدة: 45] الألف واللام للجنس» 
فتقديره: الأنفس بالأنفس وكذلك قوله: لكر باحر [البقرة: ]١18‏ 
تقديره: الأحرار بالأحرار» فلا فرق بين جماعة قتلوا واحدًا أو جماعة؛ 
ولأن كل حق وجب للإنسان على غيره إذا أنفرد» فإنه يجب عليه وإن 
شورك فيه» أصله حد القذف» وهو إجماع الصحابة. 

فصل : 

وأما القود من اللطمة وشبهها كضربة السوط والدرة» فقد ذكر 
البخاري ما أسلفناه عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك» وهو قول 
الشعبي وجماعة من أهل الحديث. 

وقال الليث: إن كانت اللطمة فى العين فلا قصاص فيها؛ للخوف 
على العين» ويعاقبه السلطان» إن عافن على" الخد مها ارد 

وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة» روي هذا عن الحسن وقتادة» 
وهو قول مالك والكوفيين والشافعي"'''» وعبارة ابن التين أنه مشهور 
مذهب مالك. 


. ۱٠۱۹/۳ آنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 2177/86 و«الإشراف»‎ )١( 


س سے اس تقح الجامع سی لس 


وقال الداودي: أختلف قول مالك فيه»ء بأن قال: ليس لطمة 
المريض والضعيف مثل لطمة القوي» وليس العبد الأسود يلطم مثل 
الرجل له الحالة والهيئة» وإنما في ذلك كله الأجتهاد فجهلنا بمقدار 
ERAN‏ 

واختلفوا في القود من ضربة السوط والعصاء فقال ابن القاسم : 
يقاد فيهاء قال الليث: ويزاد عليه للتعدي. وقال الشافعى والكوفيون: 
لا يقاد إلا أن يجرح. 

وقال الشافعي : إن جَرَّحَ السوظ ففيه الحكومة'". 

وحديث لد الشارع لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم. 
وإن لم يكن جرح ولا قصد لأذى» بسوط كان الألم أو بيد أو غيره» وقد 
قال ابن القاسم فيمن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه عمدًا: يؤدب. 
وقال المغيرة: يعاقب ويسجن. (وقال أشهب في ذلك: وفي الأشعاز 
القصاص)”". 

وقال الشيخ أبو محمد في «نوادره»: أعرف لأصبغ أن القصاص فيها 
بالوزن. قال: وعاب ذلك غيره» قصوره*' القصاص على قول أشهب 
لو جنئ على شعره فابيض شعره ببخر بالكبريت ونحوه من الأدوية 
الفيفة للشعن فإن اتل مها (غاقا ٠‏ بالاو الماتفة لمات 
الشعن. 


.5١0/١5 أنظر: «التوادر والزيادات»‎ )١ 
.175 7/8 (؟) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ 


(۳) من (ص١).‏ 
() «النوادر والزيادات» .5١٠ /١5‏ 


.)١ص( من‎ )٥( 


ڪڪ ڪتابُ الدَّبَّاتَ ب ال لبي 0 


سلف تفسير قتل الغيلة قريبًا» فراجعه. 


يأتي في الأحكام مذاهب العلماء- إن شاء الله تعالئ- في الشاهد 
إذا تعمد الشهادة بالزور هل يلزمه الضمان؟ وملخص الكلام فيها هنا 
فقال عبد الملك: لا شيء عليهما إذا غلطاء وقال أشهب: عليهما 
الدية في مالهما. ونحوه في «المدونة»"'' وفيه قول ثالث ذكره ابن 
الجلاب: أن العاقلة تحمل الدية» فأما قول علي هه في العمد أنه 
يقطع. فهو قول أشهب إذا أقر شهود الزنا بالعمد بعد قتل الزاني أنهم 
يحدون ثم يقتلون» وابن القاسم يقول: يحدون ويضمنون الدية ولم 
يفرق بين عمد وخطأء وفي كتاب محمد نحوه أنهم يدونه في العمد. 
وقال ابن الجلاب: الدية على العاقلة. 

والحاصل أن في الخطأ والغلط ثلاثة أقوال: لا شيء عليه» يودون 
من مالهم. يودون العاقلة. 

وفي العمد ثلاثة أقوال أيضًا: القصاص» والباقي كالباقي» والرابع 
يؤخذ بالاستقراء أن عاقلة الإمام تؤدي الدية. قاله فيمن رجم ثم 
وجد مجبوبًاء وقال أشهب: إن الدية في الال خبطا وعمداة 
وقال سحنون: إذا رجعوا لا عقوبة عليهم أتهموا في شهادتهم 
أو شكوا؛ لأنه يخاف إذا عوقبوا أن لا يرجع أحد عن شهادته 
باطل إذا أراد التوبة. وقال بعض المالكية: لو أدب المتهم لكان 
أهلا لذلك. 


.75١/5 «المدونة»‎ )١( 


m7‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قوله : (وخموش) هو بضم الخاء المعجمة : الخدش» يقال: خمش 
وجهه» والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحات والجنايات» 
والدرة كيز الذال ما يضرت دينا: 

وقوله: (تمالاً عليه أهل صنعاء) أي: أجتمعوا وتواطتوا. 

وقوله في حديث عائشة في اللدود: ( "لا يبق منكم أحد إلا لد وأنا 
أنظر) ) قال الداودي: يريد ليذهب بعض غيظه لمخالفتهم أمره. 


که .® 1 0 


ANS‏ عن ار يب 
AAS‏ 
تكاج لين کا 
سے هھ س م ےر 


2 ا 5 000 ده لس‎ 3 e o .هر *ل ه‎ i 
وَقَالَ الأشعَث بن فَيْس: قال النَّبِيْ كله : «شاهداك أو يَمِينه).‎ 


[انظر: 05018 ]۲١۱١‏ وَقَالَ ابن أبي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِذْبِهَا 

مُعَاوِيَةُ وَكَنَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزٍ إلى عَدِيّ بْنِ ازا 

-وَكَانَ أَمّرَهُ عَلَى البَضْرَةِ- في قَتِيل وُجِدّ عِنْدَ بَْتِ مِنْ بُيُوتِ 

e E E‏ كلذ ذل قاد كذ 

هذا لا يُقُضَئ فيه إِلَى يَوْم القِيَامَة. 00 

۸- حََدَثَنَا ابو ُعَئِمء حَدَّثَنَا سيد بْنُ عُبَيِدِء عَنْ سير بْنِ يَسَارِء َعَم أَنَّ 
رجلا من الأنْصَارِ يقال لَه سَهلْ بن أي حَثْمة أخبرة أن ترا مِن قَومِهِ آنْطَلَقُوا إَى 
حير رفوا فيهاء ووَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتيلاء وَقَالُوا لذي وَج فِيهة: قَتَلنُمْ صَاحِبَنا. 
َالُوا: ما قَتَلْنَا ولا عَلِمْنَا قاتلا. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيْ 32 فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء أَنْطَلَقنا 
کر رَسُولَ الله #9 أن يُنِطِلَ دَمَهُء فَوَدَاهُ مِانَةَ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ. [انظر: ۲۷۰۲- مسلم: 
۹4- فتح ١11/11؟]‏ 


ال تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


04- حَدََنَا َيه ِن سَعِيدِء حَدَّثَنَا بو بشْر إِسْمَاعِيلُ بْنُ إنْرَاهِيمَ الأَسَدِيُ» 
دتتا الحجَاحُ بن أبي عُْمَانَه حَدَثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آل أبي قلابةء حَدَتَنِي بُو قِلَابَة 
نَّ ُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيز أَبْرَرَ سَرِيرَةُ يَوْمّا ناسء » تم أذِنَ لَّهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: ما تَقُولُونَ 
في القَسَاه مَة؟ قَالَ: قول القَسَامَةٌ القَوَد بها حَقٌء وَقَدْ أَقَادَثْ بها الخلَمَاءً. قال لي: 

تَقُولُ يا أا قلابة؟ وَنَصَبَنِي لِلنّاس. فلا آم لمن ا عندك توت الأختاد 
وَأَشْرَافُ العَرّب» ريت لَو أن َّمْسِينَ مِنْهُمْ سَهِدُوا عَلّى رَجُل تحصن بِدِمَشْقَ أذ نه قد 
زَنَى ] يَرَوْهُ أَكُنْتَ كَرْْمه؟ قَالَ: لا. قَلتُ: : أرأيك لو أن حمسِينَ مهم سَهِدُوا على 
رَجل بجمصٌ أنه سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعْهُ وم يَرَوْ؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فَوَاللُهِ مَا قىل رَسُولُ 
اله يكن أحدًا قط إل في إخدى ثَلّاثِ خِصّال: رَجل قَتَلَ بجرِيرة نَفْسِهِ فَقْتِلَ 
0 ل زَنَى بَعْدَ إخصَانٍء و بحل حَارَبَ 5 وُوَسُولَهُ وارد ن الإشلام. 

فَقَال 0 اول 13 قَدْ حَدَّتَ أَنَّسُ بن مالك ن رَسُولَ الله کله قَطْعَ ف السَرَق 
و الان 45 م َبََهُمْ في الشّفسن؟. قَقُلتٌ: انا اعم حَدِيتَ سء حَدَثَنِي نس 
أن نَقَوَا مِنْ ل غل انيه قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله 5 فَبَايَعُوهُ على ا قاشۇ موا 
الأض فَسَقِمَتْ أَحِسَامُهُمْ» فَشَكَوا ذَلِكَ إلى َسُولٍ الله اء قال: «أقلا تَخْرْجُونَ 
مَعَ رَاعِينَا في إبله َتُصِيبُونَ مِنْ آلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟». قالوا: بَلَى. فَخَرَجوا فَشَرِبُوا 
من الْبَانِهَا ولا شحو فَقَتَلوا زاعي رَسُولٍ الله 4 وَأَطرَدُوا العم بلع دك 
رَسُول الله كذ فا فَأَزْسَ ف ا فأدْرِكُوا فجيءَ بهم » فَأَمَرَ بهم فَقُطَعَتْ يديهم 
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ م نَبَهُمْ في الشّمْس حى مَاتُوا. 

قَلْتٌ: 00 شىء سد 5 صَنَعَ هؤلاء؟! آزتدوا عن الإشلام وَقَتَلُوا فشكو 
قال عا ى شعيل: ا فَقُلَتٌ: : أَتَرَدُ علي حَدِيئِي 
یا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لاء ولكن جِنْتَ بالحديث عَلَّى وَجْهِهِء والله لا يرال هذا ا جلد بار 
مَا عاش هذا السَيْحْ يَيْن ظهُرهة. 

قَلْتٌ: : وَقَدْ کان في هذا سُنَّهَ مِنْ رَسُولٍ الله 45 دَخَلَ عَلَيْهِ تَر مِنَ الأنصَارٍ 


Ca 


% 


لباب 


س كاب القَمَامَة يى 
. فَتَحَدَُوا عِنْدَهء فَخَرَج رَجُل مِنْهُمْ بَْنَ يديهم فَقْتِلَء فَخَرَجُوا بَعْدَهُ فإِذَا هُمْ بصاجبهم 
حط في الدّم؛ فَرَجَعُوا إلى رَسُولٍ الله 9 فَقَالُوا: يا رَسُولَ ايء صَاجِبْنَا كَانَ 
حك معئاء رخ بین أنديناء » فَإِذَا خن به حط في الدّم. . فَخَرَج وَسُولٌ الله كلا 
فقَال: «بمَنْ تَظُنُونَ- أو تَرَوْنَ- قَتلَهُ؟». قَانواه ترى أَنَّ اليَهُود قَتَلَتُ. فَأَوْسَلَ إلى 
اليَهود فَدَعَاهُمْ. فَقَال: اشم َس هلذ!؟». قَالُوا: لا. قَال: ون تقل حَمْسِينٌ 

مِنَ اليَهُودٍ ما كَتَلُوه؟). فَمَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يلوا معي كُمَّ يَنْتَِلُونَ. قَالَ: 
HEE‏ اليه بأيمَانِ حَمْسِينَ ن منكم؟. قالوا: ما کنا لتخلت: هوذاة من 
عند قلث: : وقذ كائث هديل حَلَعُوا حَلِيعا هم في الجاجلئة, > فَطَرَقَ أَهُلَ بَيْتِ مِنّ 
الِيَمَنِ البَطحَاءء فَانْتَبَهَ هرل متهم فَحَذَقَهُ بِالسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَحَدُوا 
اليَمَايَ فَرَقَُوهُ إلى عُمَرَ ِالْؤْسِم وَقَالُوا: قل صَاحِبَئًا. فَمَالَ: إِنْهُْ قَذْ خَلَعُوهُ. فَقَالَ: 
قي َمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلعُوه. 

قال: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تَسْعةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاء وَقدم 2 مهم من السام فُسَأَلُوهُ أَنْ 
يُقْسِمَ فَافتَدى يَمِينَهُ مِنْهُم بال وز فأدْخَلوا مَكَانَهُ لد آخَرَء فَدَفْعَهُ ال أخي 
تول فَفُرنَّث يَدُهُ بِيَدِهِء قَالُوا: فَانْطَلَقَا وَالكََمْسُونَ الذِين أَقُسَمُوا حى إِذَا كَانُوا 
بَِخْلَةَ أَخَذَنْهُمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا ف غار 5 الجلء فانهجم الغَارْ على الحَمِسِينَ الذين 
َقْسَمُوا فَمَاتُوا حميعًاء وَأَفْلَتَ القَرِينَانِ وَاتَبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكْسَرَ رل أخي الْقْنُولٍ 
قاش خولا ثُمّ مَاتَ. 

قُلْتُ: : وقذ كا عَبدٌ املك ِن موان أقاد رجلا بالْقسَامَةِ ثم ندم بَغدَ ما صَنْعَء 
قَأَمَرَ با فين الذِينَ أَقَسَمُوا فَمُحُوا مِنّ الديوان وَسَيَرَهُمْ الى الشأم. [انظر: ۲۳۳- 
مسلم: -١371‏ فتح 90/11؟] 

(وقال 0 بْنْ قيس «#د: قال لي ال : «شَاهِدَاك أو 
يَمِينه).) وهذا OTE‏ 


ثم قال: وَقَالَ ابن أبي مُلَيِكَةَ: لَمْ يقد بها مُعَاوِيَةُ ذيه. 


.ی التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وهذا قال ابن المنذر فيه: روينا عن معاوية وابن عباس # أنهما 
قالا: القسامة توجب العقل» ولا (تشترط)"'' الدم”". 

قال البيهقي: روينا عن معاوية خلافه". 

وقال ابن بطال: (قوله)“ : (لم يقد بها معاوية). لا حجة فيه مع 
حاف اله(" والكلقاءالراقدية الذين ا قادرا ها أن يتل 
أن تكون العا الا لوت فيهاء وقد صح عن معاوية أنه أقاد بهاء 
ذكر ذلك أبو الزناد في أحتجاجه علئ أهل العراق» قال: وقال لي 
خارجة بن زيد بن ثابت: نحن والله قتلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله 
كه متوافرون» إني لأرئ يومئذ ألف رجل أو نحو ذلك فما أختلف 
فم انان فى بد 

قال البيهقي : وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث 
سهل : ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه]" قال عه 
ابن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار -وهو (سكران)”- ر 
من بني (النجار)» ولم يكن على ذلك شهادة إلا (لطخ) 2 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: لعله تسقط. 
(۲) «الإشراف» ۳/ .۱٤١‏ 


(۳) «سنن البيهقى» ۸/ ۱۲۷. 


€3 من (ص١).‏ 
(5) من (ص١). )١‏ «شرح ابن بطال» ۸/ .٥۳٩‏ 
)۷( ساقطة من الأصول والمثبت من «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ٠١ /١7‏ حيث ينقل 


(۸) فى الأصول: (سلمان) وهو خطأء والمثبت من «معرفة السنن والآثار» .7١/١7‏ 
(9) في الأصول: (العجلان) وهو خطأء والمثبت من «المعرفة» .1١/17‏ 
)٠١(‏ في الأصول: (لا تصلح)ء والمثبت من «معرفة السنن والآثار» 7١١/١7‏ وهو أشبه. 


سد كتَابٌ القَسَامَةِ 
فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول» ثم يسلم إل 
فيقتلوه» قال خارجة: فركبت إلى معاوية فقصصت عليه القصة» 
فكتب إلى سعيد بن العاصي : إن كان ما ذكرنا [له]“ حقًا أن يحلفنا 
على القاتل» ثم يسلمه إليناء فجئت إلى سعيد بالكتاب فأحلفنا 
خمسين يمينا ثم سلمه إلينا. 

قال أبو الزناد: (وأمرني) عمر بن عبد العزيز (فردد قسامة)”" 
على سبعة نفر أو خمسة نفر. 

ثم ساقه البيهقي بإسناده إليه» قال: رويناه من وجه آخر عن ابن أبي 
الزناد» عن أبيه من غير ذكر معاوية وسعيدء غير أنه قال: وفي الناس 
يومئذ الصحابة وفقهاء الناس ما لا يحصئء وما أختلف أثنان منهم 
أ يلت ولاة الحتعول أن يقتلوا أو سا نحل ])'؟ حمسي 
يميئًا فقتلواء وكانوا يخبرون أن رسول الله بيه قضئ بالقسامة. وروينا 
عن عمر # أنه قال: القسامة توجب العقل ولا (تسقط بالده)*» 
وهو عن عمر منقطع"'". 

وروى ابن أبي شيبة عن وكيع » عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة 
أن ابن الزيير وعمر بن عبد. العزيز أقادا بالقسامة» وحدثنا عبد الأعلل» 


.7١/١١ ساقطة من الأصول والمثبت من «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء وفي «معرفة السنن والآثار» :7١/١7‏ (وأمر لى). 

(۳) كذا في الأصول» وفي «معرفة السنن والآثار» :7١7/١7‏ مروف e‏ 

() في الأصل (فحلف) والمثبت من (ص١)‏ وهو الموافق لمصدر التخريج. 

() كذا في (ص١)»‏ وفي «معرفة السنن والآثار» /١١‏ ۲۲: (تشيط الدم) وكذا هو في 
«السنن الكبرئى» للبيهقى ۸/ 1۱۲۹ء وفى «مصنف عبد الرزاق» .٤١/٠١‏ 

(1) أنتهئل من «معرفة ال والآثار» ۲۲-۲۱/۱۲ بتصرف. 

.)777١( ۲٤١ /٥ «المصنف»)‎ )۷( 


= وی دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س— 


عن معمرء عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن 
القسامة وقال: بدا لى أن أردها؛ إن الأعرابى يشهد» والرجل الغائب 
بها رسول الله ية والخلفاء بعده". 

وثنا ابن نمير ثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث أن عمر 
ابن عبد العزيز قال : ما رأيت مثل القسامة (قط)”"' أقيد بهاء والله تعالى 
يقول: #واش دوا دوف عَذَلٍِ نك [الطلاق: ۲] وقالت الأسباط: 
«ومًا سَبِدْنَاً إلا يما عَلِمََاك [يوسف: ]4١‏ قال سليمان: فقلت: 
الا عق فض يهنا رول اله ع ".ركان اليخاري ذفنت 
إلى ترك القتل بالقسامة لما ذكره من الآثارالتي صدر بها الباب 

وحديث القسامة ذكره قبل التفسير» وفى ياب الموادعة والمصالحة 
مع المشركين في باب فرض الخمس. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب» عن عمروء 
بالقسامة. 

وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عمرو» عن فضيل» 
عن إبراهيم قال: القود بالقسامة جور. 

وفى رواية أبى معشر: القسامة يستحق فيها الدية» ولا يقاد فيهاء 
(۱) «المصنف» ٤۳۹/٥٩‏ (۲۷۷۹۸). 


(۲) ساقطة من الأصل. 
(۳) «المصنف» 579/6 (۲۷۷۹۹)» ولكن عن محمد بن بشرن عن سعيد. 


سس يق قا (uuu‏ 
وكذا قاله قتادة. وقال الزهري: لا يقتل بالقسامة إلا واحد 

ثم قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة» 
وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين» 
وإن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضئ فيه 
إلى يوم القيامة» وهلذا خلاف ما أسلفناه عنه. 

ثم ساق البخاري أيضًا من حديث أبي نعيم» ثنا سيد بن عد عَنْ 
يدير بن يسار َعَم أن رجلا من الأنصَارٍ يُقَالُ لَهُ: سَهْل بن ابي حَثْمَة 
ره أن ترا هن َه مه أَنْطَلَقُوا إِلَى حَبْبَرَ فتفَرَقُوا فيهَاء وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ 
.. الحديث. فوداه مائة من إبل الصدقة. 
وسعيد هذا هو أبو الهذيل الطائى الكوفى» أخو عقبة» أتفقا عليه. 
قال ابن عبد البر: وما نعلم في شيء من الأحكام المروية عن رسول 
الله بي فى الأضطراب والتضاد ما فى هذه القصةء فإن الآثار فيها 
)( 


2 
مسا الله 


متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة 

وذكر أبو القاسم البلخي في «معرفة الرجال» عن ابن إسحاق قال: 
سمعت عمرو بن شعيب يحلف في المسجد الحرام: والله الذي لا إله 
إلا هو إن حديث سهل ب بن أبي حثمة في القسامة ليس كما حدث» 
ولقد أوهم. 

وذكل أنق اود ملعا ين الأشعة اساد جد غن عبن الرحيق ن 
بجيد أن سهلا -والله- أوهم -الحديث- أنه التق كتب إلى يهود وقد 
وجد بين أظهرهم قتيل : «فدوه»» فكتبوا يحلفون بالله خمسين يميئًا 


.(YYATY-YYAYY) 258-527 «المصنف» ه6/‎ )١( 
.۳۰۸-۳۰۷ /۲٣ (؟) «الاستذکار»‎ 


9 ضنبب. مسح التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 
ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلاء فوداه رسول الله من عنده بمائة ناقة» وفي 
رواية رافع بن خديج فاختاروا منهم خمسين واستحلفهم فأبواء وفي لفظ 
له عنده: فبدأ بالیهود» وقال: «أيحلف خمسون منکم؟) فأبواء فجعلها 
رسول الله ية دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهره.”". 

ولابن أبي عاصم من حديث الزهري عن أنس أنه اظ بدأ ببني 
حارثة في اليمين في دم صاحبهم المقتول بخيبر"" وقال أبو عمر: 
لم يخرجه البخاري إلا لإرسال مالك (له)" وقد خطأ جماعة من 
أهل الحديث حديث سعيد بن عبيد» وذمُوا البخاري في تخريجه. 
وتركه رواية يحي بن سعيد”“. 

قال الأصيلي: أسنده عن يحيى : شعبة» وسفيان بن عيينة» وعبد 
الوهاب الثقفي» وعيسئ بن حماد» وبشر بن المفضل» وهؤلاء ستة» 
وأرسله مالك عن يحيئئ بن سعيد (عن”” بشير بن يسارء ولم يذكر 
سهل بن أبي حثمة» وممن روئ حديث يحيئ مسندا ابن عيينة 
وحماد بن زيد وعباد بن العوام. 

وقال الأثرم : قال أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير 
من رواية يحييلء فقد سلف» وصله عنه حفاظ› وهو أصح من حديث 

002 


سعيد بن عبيد . 


(۱) ابو داود بأرقام »)٤٥۲٤( »)٤٥۲٥(‏ (50775). 
(۲) «الديات» ص۷۸. 

۳) من (ص١).‏ 

."۰١١۱/۲١ «الاستذكار»‎ ):( 

(©6 في الاصل: ابن: 

(؟١)‏ «الاستذكار» 6؟/ 7"00. 


e‏ ڪتابُ القَسَامَةَ للبم ب _ ج015 


وأخرجه النسائي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر .. الحديث. 
وفي آخره: فقسم رسول الله ييه عليهم وأعانهم بنصفها. ثم قال: 
لا أعلم أحدًا تابع عمرًا على هذه الرواية ولا سعيد بن عفير على 
ايه 00 

قلت: قد ذكره الدارقطني من حديث حبيب بن أبي ثابت عن بشير 
وعله "قال انيقي "قحم أن ووا م ا 
مويه منود عر ناديع وان E SSI‏ 
اللوث» كما فسره يحي بن سعيد» أو طالبهم بالبينة كما في هذه 
الرواية. فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية 
يحيئ بن سعيد» فلما لم يحلفوها ردها على اليهود كما في الروايتين 
حم 

(ويؤيده)”** حدية عمرو بن شعيب ومرسل سليحان بن يسار 
-يعني: المذكورين قبل- قال: ومن تكلم في دين الله وفي أخبار 
رسول الله َيه فلا ينبغي له أن يحتج في ذلك برواية الكلبي عن أبي 
صالح» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» (عن رسول الله کیا" 
في أستحلافه خمسين من اليهود في قصة الأنصاري» ثم جعل عليهم 


.١7 /۸ «سئن النسائى»‎ )١( 

(۳) «سنن الدارقطني» ٠/7“‏ . 
(۳) ساقطة من الأصل. 

(9) «سنن البيهقي) ۸/ .٠٠١‏ 
() في (ص١):‏ ويؤكله. 

(5) من (ص١).‏ 


۱9 للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


الدية ولا يراد به عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان» عن صفوان» عن ابن 
المسيب» عن عمر فى قضائه بنحو ذلك. 

وقوله : (إنما قضيت عليكم بقضاء نبينا)؛ لإجماع آهل الحديث على 
ترك الأحتجاج بهما ولمخالفتهما في هذه الرواية الثقات الأثبات. 

وروى ابن أبي عاصم من حديث ابن لهيعة» عنايزيك بن أ بيب 
عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس .. الحديث. 
وفيه: فدعا اكلا اليهود بقسامتهم؛ لأنهم الذين أدعي عليهم الدم» 
الا عا فدع بن حار الخد 

ورواه مسلم عن سهل ورافع» وقد بين ليث في روايته عن يحيى بن 
سعيد عند مسلم » عن بشير أنه حسبان » وذلك أنه قال: قال 000 
حسبته قال: وعن رافع» فحصل بذلك شك يحيئ في ذكر رافع”". فكأن 
روايته لم يذكر فيها شك في ذلك بحيث أن يقضئ عليها بذكر الشك؛ 
لن قباذة السناظ مره وان ار فة بعد الك دوا ن يستشكلة 
بعد اليقين أيضًا جائزء وسهل إنما يروي عن رجال من كبراء قومه 
لصغره. هذا على قول من قال: عن. وأما من قال: عن رجل. فهو 
مرسل » واتصاله برافع » وقد حصل فيه ما بيناه. 

ثم ساق البخاري من حديث أبي رجاء -واسمه سلمان» من آل أبي 
قلابة- ثنا أَبُو قِلَابَةَ أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيز بر سَرِيرهُ يَوْما لِلنّاسِء ثم 
)١(‏ «الديات» ص۷۹-۷۸. 
(۲) في الأصل: حدثني» والمثبت من (ص١).‏ 
زفرف مسلم ))١159(‏ كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة. 
ددع من (ص١).‏ 


س كتابٌ القَّسَامَةَ 


ذِنَ لَهُمْ ES‏ في الا ليا تقول القشامة 
القَوَدُ با حَقٌّء قَدْ أَقَادَ بها الخُلَمَاهُ. ثم ساقه بطوله. 

وقد أختلف العلماء (فى القسامة)"'» فقال الجمهور: القسامة 
ثابتة عن الشارع يبدأ فيها ا بالأيمان» فإن حلفوا أستحقواء 
وإن نكلوا حلف المدعئ عليهم خمسين يميئًا (وبرئوا)”'". وهو قول 
أهل المدينة: يحيئ بن سعيد وأبي الزناد وربيعة ومالك» والليث 
والشافعي وأحمد وأبي ثور”". وحجتهم حديث البخاري السالف 
الذي ذكرناه أولاء وهو صريح» يبدأ به المدعين للدم باليمين. 
وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بأيمان المدعئ عليهم ويذرون. روي عن 
عمر والشعبي والنخعي» وبه قال الثوري والكوفيون وأكثر البصريين 
واحتجوا بحديث سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسار أنه الفلا قال 
للأنصار: «تأتون بالبينة على من قتله؟» قالوا: ما لنا بينة. قال: 
«فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرئ بأيمان يهود. فأبواء فبدأ بأيمان 
المدعئ عليهم» وهم اليهود. واحتجوا أيضًا بما رواه ابن جريج» 
غو ان ابي مليكة رعق ابن ان كرصن ال عا أنه هه 
قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم. 
ولكن اليمين على المدعئ عليهم» أخرجاه“. 

وفيها قول ثالث: وهو التوقف عن الحكم بالقسامة. روي عن 
سالم بن عبد الله وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة. 


)١(‏ في (ص١):‏ في الحكم بالقسامة. 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) أنظر: «المعنئ» .7١06/١7‏ 

.)۱۷۱۱( سلف برقم (5915). ورواه مسلم‎ )٤( 


نيا ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال ابن عبد البر: ورواية عن قتادة» وهو قول مسلم بن خالد 
الزنجي وفقهاء أهل مكةء وإليه ذهب ابن عيينة. واحتج الجمهور 
بأن قالوا: حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود وهم عند أهل 
الحديت كنا سلف؛ لأن جماعة من أهل الحديث أسندوا حديث 
بشير بن يسار» عن سهل أنه اكت بدأ بالمدعين. ٠‏ 

قال أحمد: الذي أذهب إليه في القسامة حديث يحيئ بن سعيد» عن 
بشير بن يسار» وقد وصله عنه حفاظ» وهو صحيح من حديث سعيد بن 
عبيد. وقد أسلفناه عنه ال 

قال الأصيلي: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة» 
مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه : فوداه رسول الله ية من إبل الصدقة. 
والصدقة لا تعطى في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها. 

قال ابن القصار والمهلب: وقد يجمع بين حديث سعيد ويحيئ بأنه 
ايليا قال للأنصار: «أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟» بعد علمه 
أن الأنصار قد نكلوا عن اليمين؛ لأنهم لم يعينوا أحدًا من اليهود 
فيقسموا عليه. والقسامة لا تكون إلا على معين» فلما علم نكولهم رد 
اليمين. وفي حديث يحيئ حين (تكلم)”"' حويصة ومحيصة وعبد 
الرحمن» فقال لهم: «فتبرئكم يهود بأيمان» بعد أن قال لهم: 
«تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبکم» وقد روى ابن جریج› 
عن عطاءء عن أبي هريرة ه (أنه اظة)”*' قال: «البينة على من 
أدعئ واليمين على من أنكر إلا في القسامة» أخرجه الدارقطني من 


)١(‏ «الاستذکار» 7171/75/76 (؟) سبق قريبًا. 


إهرة في (ص١):‏ نکل. €3 من (ص١).‏ 


سد كتابٌ القَّسَامَة الل ۷N‏ 


عن أبن جريج › عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده : أنه ااا (قال)1١2‏ 
فذكر مثله. قال الدارقطني: خالفه عبد الرزاق وحجاج فروياه عن ابن 
جهة المدعل عليه 

وقد أحتج مالك في «الموطأ لهاذه المسألة بما فيه الكفاية» فقال: 
إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين 
الرجل أستثبت عليه في حقه» وأن الرجل إذا [أراد؟" قتل الرجل [لم 
يقتله]“ في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة فلو لم تكن 
بطلت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيهاء ولكن إنما 
جعلت إلى ولاة المقتول ليبدءون بها ليكف الناس عن الدم» وليحذر 
القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. وهذا الأمر المجمع عليه 
عندنا» والذي سمعت ممن أرضئ» والذي أجتمعت عليه الأئمة في 
القديم والحديث أن يبدأ المدعون. فإن قلت: الشارع إنما قال: 
«تحلفون وتستحقون دم صاحبکم» عليل وجه الأستعظام لذلك 
والإنكار عليهم والتقرير لا علئ وجه الأستفهام لهم. فالجواب: أنه 
لا يجوز أن يريد الإنكار عليهم أصلاء وذلك أن القوم لم يطلبوا 
000 من (ص١).‏ 
() «سنن الدارقطني» ۳/ .٠١9‏ 
(۳) ما بين المعكوفتين مثبت من «الموطأ»» وهو ساقط من الأصول. 
(4) ما بين المعكوفتين مثبت من «الموطأً»» وهو ساقط من الأصول. 
(5) «الموطأ» ص86 ه-054. 
(5) سيأتي برقم (۷۱۹۲). 


ؤيوويي ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


فينكر ذلك عليهم» وإنما طلبوا الدم فبدأهم وقال لهم : «أتحلفون؟» فعلم 
أنه شرع لهم اليمين وعلق أستحقاقه الدم بهاء وإنما كان يكون منكرًا 
عليهم لو بدءوا وقالوا: کن حف 

فصل :هه 

وأما الذين أبطلوا الحكم بالقسامة» فإنهم ردوها بآرائهم لخلافها 
عندهم حديث: «البينة على المدعي والبمين على الفدعن عله" 
وهو خص القسامة بتقدمة المدعي بالأيمان وسنه لأمته. 

وقد كانت في الجاهلية خمسين يميئًا على الدماء فأقرها الشارع 
فصارت سنة» بخلاف الأموال التي سنّ فيها يميًا واحدة» والأصول 
لا يرد بعضها بعضًا ولا يقاس بعضها على بعض؛ بل يوضع كل 
واحد منها موضعه كالعرايا والمزابنة والمساقاة والقرائن مع 
الإجارات» وعلى المسلمين التسليم في كل ما سن لهم. 

فإن قلت: كيف يحكم للأولياء وهم غيب عن موضع القتل؟ قيل : 
اليمين يكون تارة على وجه اليقين وتارة على وجه الاستدلال؛ كالشهادة 
تكون باليقين وتكون بالاستدلال على النسب والوفاة» وأن هذه زوجة 
فلان وهذا باستدلال» كما يدعى الوارث لأبيه دينًا على رجل من 
اا ف كما ا و أده عله 
بإخبار من يصدقه» ليس لأحد من العلماء يجيز لأحد أن يحلف على 
ما لم يعلم» ولكنه يحلف على ما لم يحضر إذا صح عنده وعلمه 
ما يقع العلم بمثله. 


)١2‏ أنظر: «شرح ابن بطال» #الاه-ع 8ه 
(۲) سلف برقم .)55١5(‏ 


جح كَتَابُ القَسَامَةَ 


وقيل لابن المسيب: أعجب من القسامة أن يأتي الرجل يسأل عن 
القاتل والمقتول لا يعرف واحدًا منهما ويقسمء قال: قضئ رسول الله 
ية بها في قتيل خيبر» ولو علم أن الناس يجترئون عليها ما قضئ بها''". 

وقال أبو الحسن القابسي: العجب من عمر بن عبد العزيز على 
مكانته في العلم كيف لم يعارض أبا قلابة في موضعه وليس أبو قلابة 
من فقهاء التابعين؟ 

قال الفهلت: وما اغترض به أبو قلابة مخ 'حديث العرسين» 
لا أعتراض فيه على القسامة بوجه من الوجوه؛ لجواز قيام البينة 
والدلائل التي لا رفع لها على تحقيق الجناية على العرنيين» وليس 
هذا من طريق القسامة في شيء؛ لأنها إنما تكون في الدعاوى 
والاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل» وأمرٌ العرنيين كان بين 
ظهراني الناس» ويمكن فيه الشهادة؛ لأنهم كشفوا وجوههم لقطع 
السبيل والخروج عن المسلمين بالقتل واستياق الإبل» فقامت عليهم 
الشواهد البينة» فأمرهم غير أمر من أدعي عليه بالقتل» ولا شاهد 
يقوم عليه. وما ذكر من الذين أنهدم عليهم الغار لا يعارض به ما تقدم 
من السنة في القسامة» وليس رأي أبئ قلابة حجة على جماعة 
التابعين» ولا ترد بمثله السنن» وكذلك محو عبد الملك من الديوان 
لأسماء الذين أقسموا لا حجة فيه على إبطالها “> وقد يكون عبد الملك 
إنما قدم على ما صنع كأن لم يكن في تلك القصة ما يوجب القسامة 
من اللوث. 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۳۸/۱۰ (۱۸۲۷۷). 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۸/ .٥۳۷-٥۳۹‏ 


2 :يسبب يي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 

شيل + 

اي القود بها فأوجبت طائفة القود بهاء روي عن 
1 0 وبه قال مالك والثيت a E‏ 
واحتجوا بحديث يحيئ بن سعيد عن بشير بن يسار أنه ايل : قال 
للأنصار: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟) وهلذا یو جب 
القود» وقال إسحاق: من قال بالقود فيها لا أعيبه» وأما أنا فأذهب 
إلى ما روي عن عمر بن الخطاب له أنه (قال)"'2: لا يقاد بالقسامة» 
وإنما تجب فيها الدية. 

وقالت أخرى : لا قود بها وإنما تو جب الدية» روي عن عمر وابن : 
عباس وهو قول النخعي والحسن» وإليه ذهب الثوري والكوفيون 
والشافعى ف مشهور مذهبه- واا واحتجوا بما رواه مالك 
عن ابن أبي ليلئ» عن عبد الله» عن سهل بن أبي حثمة» وهو قوله 
اكت للأنصار: «إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب) ۹ .وهنا يدل 
على الدية لا على القود. 

قالوا: ومعنی قوله الڪ في حديث يحيئ بن سعيد: (وتستحقون دم 
صاحبکم) يعنى به دية دم قتيلكم ؛ لن اليهود لسن بصاحب لكمء فإذا 
من حجة آهل المقالة عليهم أن قالوا: إن قوله: «إما أن تدوا صاحبكم» 


.)١ص( من‎ )١( 

) أنظر: «الاستذكار» 96/76*-/اا؟, 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» ص١٤٥‏ وسيأتي معلقًا قبل حديث 07/١57(‏ . 
() من (ص١). ١‏ 


س كتابٌ القَسَامَةَ للا اا 
معارض لقوله : «تستحقون دم صاحبكم» فلما تعارض وجب طلب الدليل 
فلل اع المع اولي السات فوجدنا الأول أنفرد به ابن أبي ليلى 
في حديثه» وقد قال أهل الحديث: إن أبا ليل لم يسمع من سهل. وفيه : 
أنه مجهول لم يرو عنه غير مالك. 

واختلف في أسم أبي ليل هذا كما قال أبو عمرء فقيل: عبد الله بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
تيل وقال ن اشخان عد اين سه 

وقد أتفق جماعة من الحفاظ على يحيى بن سعيد على هذا الحديث 
وقالوا فيه : «تستحقون دم قتيلكم» يعني : يسلم إليكم القتيل؛ لأنه لم 
يقل: وتستحقون دية دم صاحبكم. والدليل على ذلك أنهم كانوا أدعوا 
قتل عمد لا خطأ. والذي يجب على قاتل العمد القود أو الدية إن 
آختار ذلك ولي القتيل. 

وروی حماد بن زيد٬»‏ عن يحي بن سعيد» عن بشير» عن سهل 
ورافع بن خديج أنه اقلا قال للأنصار: ايقسم خمسون منكم علئ 
رجل منهم فيدفع برمته) وهلذا حجة قاطعة. 

وهلذا الحديث يبين أن قوله : «دم صاحبكم» معناه: القاتل؛ لأنه قتل 
الذي قتل وليهم» وقد يصح أن تقولوا: هذا صاحبنا الذي أدعينا عليه أنه 
قتل وليناء ويجوز أن يكون معناه: وتستحقون دم قاتل صاحبکم؛ لأنه 
من أدعيل إثبات شيء على صفة وحققه بيمينه» فإن الذي يجب له هو 


١57/5 «الاستذكار» 27994/7060 وانظر «الاستيعاب»)‎ ,.١6١/75 «التمهيد»‎ )١( 
(YAT) 
.)١559( رواه مسلم‎ )۲( 


2« مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الشيء الذي حققه بيمينه على صفته» فلو أدعول إتلاف عبد (أو دابة)“ 
أو ثوب وحلف المدعي بعد نكول المدعئ عليه حكم له بما أدعاه على 
صفته ولم يجب له سواه» والدليل علئ ذلك قوله تعالل: وک فى 
َلْقِصَاصٍ حَيْه 4 [البقرة: 174] فأخبر تعالئ أن القود هو الذي يحيي 
النفوس؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل» أنزجر عن القتل وكف عنه 
أكثر من أنزجاره إذا لزمته الدية. 

الناس في وجوب القسامة على معنيين: فقوم أعتبروا اللوث» فهم 
يطلبون ما يغلب على الظن» وتكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماءء 
ولم يطلب أحد في القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم الثبت» وإنما 
طلبوا شبهة وسموها لطخة؛ لأنها تلطخ المدعئ عليه بها. وبهذا قال 
مالك والليث والشافعيء إلا أنهم أختلفوا في اللوث» فذهب مالك 
في رواية ابن القاسم أنه الشاهد العدل6 وروي غنه آأشهب غير 
ادل وذهب الشافعي إلى أنه الشاهد العدل”") أو أن ياتى ببية 
مفرقة» وإن لم يكونوا عدولا. 

قال: وكذلك لو (دخل» '' بِيئًا مع قوم لم يكن معهم غيرهم. 
أو تكون جماعة في صحراء فيتفرقون علئ قتيل» أو يوجد قتيل وإلى 
جنبه رجل معه سكين مخضوبة بدم» وليس ثم أثر سبع ولا قدم إنسان 
آخرء ولا يقبل الشافعي قول المقتول: دمي عند فلان؛ لأن السنة 


.)١ص( من‎ )١( 

؟) آنظر: «الاستذكار» "9١/956‏ 

(۳) أنظر: «الإشراف» .۱٤۸/۳‏ 

(4) ساقطة من الأصل» والمثبت من (ص١).‏ 


المجمع عليها أنه لا يعطئ أحد بدعواه شيئًا. . وعند مالك والليث أن 
اا ف أو قوق الو دي علد هد 

وقد سلف بيان هذه المسألة قريبًا في باب : إذا قتل بحجر أو بعصى. 
وقوم أوجبوهاء والدية بوجود القتل فقط واستغنوا عن مراعاة قول 
المقتول. 

وعن الشافعي» وهو قول الثوري والكوفيين : ولا قسامة عندهم 
أثر من جراحة أو ضرب أو خنق» حلف أهل الموضع أنهم لم يقتلوه. 
ويكون عقله عليهم» وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة ك 
وكذا لو كان الدم يجري من أنفه أو فة فلب فاا (فإن جرح من 
أذنه أو عينه فهو قتيل)7" 2 وهذا لا سلف لهم فيه. وحديث يحيى بن 
سعيد عن بشير بخلاف قولهم؛ لأنه الك لم يحكم على اليهود بالدية 
بنفس وجود القتيل في محلتهم» ولم يطالبهم بهاء بل أداها من عنده. 
يكون به أثن قلسن بش لأنه قد يقتلن با لا أثر به 

قال ابن المنذر: والعجب من الكوفيين أنهم ألزموا العاقلة مالا بغير 
بينة تثبت تثبت عندهم ولا إقرار منهم » بل ثم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة 
مه ل E‏ إقرار؛ لأن الدعوى التى أدعاها المدعى 
لو ثبتت ببينة لم يلزم ذلك العاقلة» فكيف يجوز أن يلزموه بغير بينة؟ 
)١‏ أنظر المصدر السابق .٠٤۸/۳‏ 
(۲) أنظر: المصدر السابق ۳/ .٠١١-٠١١‏ 
(۳) من (ص١).‏ 


حو )محص مسب اليو ن 


وذهب الليث ومالك والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم 
فهو هدر" لا يؤخذ به أقرب الناس دارًا ولا غيره؛ لأن القتيل قد يقتل 
ثم يلقئ على باب قوم ليلطخوا به فلا يؤخذ أحد بمثل ذلك. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخر فيه القضاء حت يقضي 
الله فيه يوم القيامة. 

وقال القاسم بن مسعدة: قلت للنسائي: مالك لا يقول بالقسامة 
إلا بلوث. فلم أورد حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائي: أنزل 
مالك العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللوث» وأنزل 
اللونكف اقول المت حقولة العدارة: 

وقال الشافعي: إذا كان من السبب الذي حكم فيه رسول الله كلا 
وجبت القسامة» كانت خيبر دار يهود مختصة» وكانت العداوة بينهم 
وبين الأنصار ظاهرة. وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر (فوجد قتيلًا 
قبل الليل)» فكاد يغلب على من سمع هذا أنه لم يقتله إلا بعض 
اليهود' ". وكذلك قال أحمد: إذا كان بين القوم عداوة كما كان بين 
المبجابة وال 

ووجه قول مالك: أن قول المقتول يجب فيه القسامة» أن الغالب من 
الإنسان أنه يتخوف عند الموت ويجهد في التخلص من المظالمء 
ويرغب فيما عند الله تعالى ويحدث توبةء ولا يقدم على دعوى القتل 
ظلمّاء فصار أقوئ من شهادة الشاهد وأقوئ من قول من خالف أن 


(۱) «الاستذكار» 6؟5/ ."١6‏ 
(0) في الأصل: فوجد قبيل الليل» والمثبت من (ص١).‏ 
)۳( «الأم» /2,. 


(4) «المغنيل» ۱۹۳/۱۲. 


سے قب اقتا 
الولي يقسم إذا كان بقرب وليه وهو مقتول ومع الرجل سكين؛ لأنه يجوز 
أن يكون غيره قتله» فضعف هذا اللوث» ووجب أن يستعمل ما هو أقوئ 
منه» وهو قول المقتول: دمي عند فلان. ولا يسلم ذلك له. 

قال ابن أبي زيد: وأصل هذا في قصة بني أسرائيل حين أحيا الله 
الذي ضرب بالبقرة وقال: قتلني فلان. فهذا يدل علئ قبول قوله: 
دمي عند فلان؛ لأنه كان في شرع بني إسرائيل» وسواء كان قبل 
الموت أو بعده. 

واعترض عليه بأن ذلك كان معجزة لموسويل وأنه كان بعد الموت. 

تنبيه : المتقرر عند أبي حنيفة وصاحبيه» أنه إذا وجد القتيل في محلة 
وبه أثرء أو أدعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه» أو على واحد 
منهم بعينه» أستحلفوا من أهل المحلة خمسين يختارهم الولي» فإن 
لم يبلغوا خمسين كررت عليهم الأيمان» ثم يغرمون الدية. فإن نكلوا 
عن اليمين حبسوا حت يقروا أو يحلفوا. وهو قول زفر. وروي عن 
الحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم 
يحبسهم وتجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين. وقالوا جميعًا : 
(إذا أدعى الولي على رجل من غير أهل المحلة» فقد أبرأ آهل 
المحلة وو 

وقال ابن شبرمة)"": إذا أدعى الولي على رجل بعينه من أهل 
المحلة فقد أبرأ أهل المحلة» وصار 0 مهدرّاء إلا أن يقيم البينة 
عل ولك :الا 


.٠۷۸-١۱۷۷ /٥ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 


(۳) من (ص۱). 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


(وقال البتي: يستحلف من أهل المحلة خمسون رجلا: ما قتلناه 
ولا علمنا له قاتلاء ثم لا شيء عليهم غير ذلك إلا أن يقيم البينة 
ف ييه أن قتله. 

قال أبو عمر: وهذا القول مخالف لما قضى به عمر 4 من رواية 
كن إسحاق» عن الحارث بن الأزمع: أن عمر أستحلف الذي وجد 
عندهم القتيل (وأغرمهنب)7؟ الدية©», 

واختلفوا في العدد الذين يحلفون ويستحقون الدم» فقال مالك : 
لا يقسم في قتل العمد إلا أثنان فصاعدًا ترد الأيمان عليهما حتئ 
يحلفا خمسين يميتًا ٠‏ وذلك الأصل عندنا. والحجة أن الشارع 
عرضها على ولاة الدم بلفظ جماعة فقال: «تحلفون وتستحقون). 
وأقل الجماعة أثنان فصاعدًا وقال الليث: ما سمعت أحدًا أدركت 
يقول: أنه يقتصر على أقل من ثلاثة. 

وقال الشافعي : إذا تركوا وارنًا أستحق الدية بأن يقسم وارثه خمسين 
يميئًا. واحتج له أبو ثور فقال: قد جعل الله للأولياء أن يقسمواء فإذا لم 
يكن إلا واحدًا كان له ذلك» ولو لم تكن إلا ابنة وهي مولاته حلفت 
خمسين يميئًا وأخذ من الكل النصف بالنسب والنصف بالولاء" '. 


.)١ص( من‎ )١( 

(؟) في الأصول (ابن) والمثبت من «الاستذكار». 
(۳) في (ص١):‏ وأخذ منهم. 

."١5-1/7٠6 «الاستذكار»‎ ):( 

(5) أنظر: «الإشراف» .۱٤۹/۳‏ 

(5) أنظر السابق. 


س ,ياب الت ۷N‏ 

فصل : 

وفي قوله : ( «تستحقون» ) دلالة على أن لا يمين (لهم)''' مستحق» 
رعا ل دلت آلآ رارت كما ثيه عليه ابق الخو 

e a‏ : أن تسمع حجة الخصم على الغائب» وأن أهل الذمة 
دوا اوموقيل من منع حمًا حت يؤديه» وإن صح 
عنده أمر ولم يحضره ه أن له أن يحلف عليه؛ لأنه ا عرض على أولياء 
المقتول اليمين ولم يحضروا بخيبر 

فصل : 

وفيه أيضًا: وجوب رد اليمين على المدعي في الحقوق. واختلف 
الكلناء فى 5ل فالغ طا إن ای سنا بعلن رر سند 
لهء فالقول قول المدعى عليه مع يمينه» فإن حلف برئ وإن لم يحلف 
ردت اليمين على المدعي»› فإن حلف أسه ستحق وإلا فلا شيء له. روي 
هذا عن عمر وعثمان» وهو قول شريح والشعبي والنخعي» وبه قال 
مالك والشافعي وأبو ثور. 

وذهب الكوفيون أن المدعئ عليه إن لم يحلف لزمه الحق ولا ترد 
المي على ال 

وكان أحمد لا يرئ رد اليمين» وحجتهم في ذلك أنه لكك حكم 
بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» فلما لم يجز نقل 
حجة المدعيل عليه وهى اليمين إلى المدعى؛ لأن قوله اكق: «اليمين 
على المدعئ عليه؛ إيجاب عليه أن يحلف» فإذا أمتنع مما يجب عليه 


.١1594/7” في (ص١): لغير. (0) «الإشراف»‎ )١( 
.٠٤۹/٤ أنظر: «شرح معاني الآثار»‎ )9( 


هم الممب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أخذه الحاكم بالحق. هذا قول ابن أبي ليلئ وغيره من أهل العلم. 

واحتج أهل المقالة الأولى بحديث القسامة» وقالوا: إن الشارع 
جعل اليمين في جهة المدعي بقوله للأنصار: «أتحلفون؟» فلما أبوا 
أحالها إلى اليهود لوو ها فلما وجدنا في سنته أن المدعي قد 
تنتقل إليه اليمين في الدماء وحرمتها أعظم. جعلناها عليه في 
الحقوق؛ لنأخذ بالأرفق» والمدعئ عليه إذا نكل عن اليمين ضعفت 
جهته وصار متهمًا وقويت حجة المدعي؛ لأن الظاهر صار معه 
فوجب أن تصير اليمين في جهته لقوة أمره. 

وقد أحتج الشافعي على الكوفيين فقال: رد اليمين في كتاب الله في 
آية اللعان أيضًاء وذلك أن الله جعل اليمين على الزوج القاذف لزوجته 
إذا لم يأت بأربعة شهداء» وجعل له بيمينه البراءة من حد القذف» 
وأوجب الحد على الزوجة إن لم تلتعن» فهذِه يمين ردت على مدع 
كانت عليه البينة في رميه زوجته» فكيف ينكر من له فهم وإنصاف رد 
اليمين على المدعي؟ 

وقال ابن القصار: قد ذكر الله في كتابه اليمين على المدعي 
الصادق» فقال لنبيه : شتوك اح هو قل إى وريه لِم َس [يونس: 07] 
وقال تعالئ: زعم أت كفروا أن لن بعتا هل بل وَرَقَ شن [التخابن: ۷] 
وتال ان کفروا لاما الاھ فل بی ور اکم [سبا: *]. واحتج 


ع2 دالب چ 2 ل E‏ رس رو رص ی مس و و ردي 
أيضًا بقوله تعاليل: ذلك ادق أن ياوا بِالسَبَْدَةٍ عل وجهها أو خَاهُواً أن ترد 


امن بعد يسبع 4 [المائدة: ]1١8‏ قال آهل التفسير: يعني: تبطل أيمانهم 


(1) في الأصل: (ليقرون) والمثبت موافق للسياق. 


سب تب اقات 

قلت : وروى الحاكم في «مستدركه» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
أن النبي بيه رد اليمين على طالب الحق. ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناو”. 

فصل : 

قوله : (يتَسَخَط في الدم) التشحط : الاضطراب في الدم. 

وقوله: ( «أَتَرْضُوْنَ نَفْل حَمْسِينَ مِنَ اليّهُودِ؟» ) هو بالنون والفاءء 
أي: يمين خمسين. يقال: نفلته فتنفل. أي: حلفته فحلف» ونفل 
وانتفل إذا حلف. وأصل النفل النفى» يقال: نفلت الرجل عن نسبه» 
وانفل عن نفسك إذا كنت صادقًا. أي: آنف ما قيل فيك» وسميت 
اليمين فى القسامة نفلًا؛ لأن القصاص ينفئ بهاء ومنه حديث علي 
ده : لوددت أن بني أمية رضوا ونفلناهم خمسين رجلا من بن هاشم 
يحلفون ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلا”"“. يريد: نفلناهم. 

ركذا قال باحك «العم) + اقلت من الشىء > اقيق مه : 

فنفل اليهود هو أيمانهم أنهم ما قتلوه» وإنتفاؤهم عن ذلك. 

وقوله: (ثم ينفلون) هو بكسر الفاء وضمها. وفيه: تبرئة المدعئ 
عليهم» إلا أنه مرسل لا يقابل به أخبار الجماعة المسندة التي قدمناها. 

وقوله: (قلت: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلُ خَلَعُوا حليفا لَّهُمْ فِي الجَامِلِيّة 


صر سر ييه ر 


o 


2م ۴ھ ر 2 ت واش و و ا ووو ر و o6‏ 


.٠٠١/٤ «المستدرك»‎ )١( 
.)۲۹٤۲( ۳۳۹-۳۳۰ /۲ (؟) رواه سعيد بن منصور فى (سئنه)‎ 


(۳) «العين» 8/ 786" وفيه «قال.. فانتفلتٌ منه أي أنكرت أن أكون فعلته. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


مء َجَاءث هُدَيْلٌ فَأَحَذُوا اليَمَاني فَرَعُوهُ إِلَى عُمَرَ ‏ بِالْمَؤْسِم..) إلى 
آخره. كانت العرب يتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والإعانة» وأن 
يؤخذ كل منهم بالآخرء فإذا أرادوا أن يتبرءوا من إنسان قد حالفوهء 
أظهروا ذلك للناس وسموا ذلك الفعل خلعًاء والمتبرأ منه خليعًاء 
أ مخلوعاء فلا يؤخذون بجنايته ولا يؤخذ بجنايتهم» فكأنهم قد 
خلعوا اليمين التي كانت قد لبسوها معه» وسموه خلعًا وخليعا مجادًا 
واتساعًاء وبه سمي الأمير والإمام إذا عزل خليعًاء كأنه قد لبس 
الخلافة والإمارة ثم خلعها. 

فإن قلت : قد آختلفت ألفاظ حديث E‏ 
عن بشير بن يسار: فوداه رسول الله َيه مائة من إبل الصدقة. ورواه سائر 
الرواة عن يحيئ بن سعيد» عن بشير : فوداه مائة من عنده. فما وجه 
الجمع؟ وإبل الصدقة للفقراء والمساكين» ولا تؤدى في الديات» فما 
وجه تأديتها في دية اليهود؟ 

فالجواب: أن رواية من روئ : من عنده. تفسر رواية من روى: دفع 
من إبل الصدقة. وذلك أنه اقنلا لما عرض الحكم في القسامة على أولياء 
الدم بأن يحلفوا ويستحقواء ثم نفلهم إلى أن (يحلف)” لهم اليهود 
ويبرءوا من المطالبة 0 0 كيف نأخذ أيمان قوم كفار» وتعذر 
إنفاد الحكم؟ خشي اك أن يبقئ في نفوس الأنصار ما تتقى عاقبته من 
كه ترات أن یا تفط ذلك ينه 
ووداه من عنده» وتسلف ذلك من إبل الصدقة حتى يؤديها مما يفيء 


.)١ص( ساقطة من الأصل والمثبت من‎ )١( 


سس بياب اوقتا اا 
الله عليه من خمس المغنم؛ لأنه اكت لم يكن يجتمع عنده مما يعتبر له في 
سهمانه من الإبل ما يبلغ مائة لإعطائه لهاء وتفريقها على آهل الحاجة؛ 
لقوله : «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود فيكم"'' فمن 
روئ: من إبل الصدقة. أخبر عن ظاهر الأمر ولم يعلم باطنه. ومن روف 
من عنده. علم وجه القصة وباطنها فلم يذكر إبل الصدقة. 

وكان في غرمه لها صلحًا عن اليهود وجهان من المصلحة: 

أحدهما: أنه عوض أولياء الدم دية قتيلهم» فسكن بذلك بعض ما في 
نفوسهم» وقطع العداوة بينهم وبين اليهود. 

والثاني: أستئلاف اليهود بذلك. وكان حريصًا على إيمانهم. 

وقيل: كانت الإبل من الخمس فعبر عنها بالصدقة. وقيل: كان ولاة 
الدم فقراء فأعطاهم من إبل الصدقة. يوضحه حديث «الموطأ»: خرجوا 
إلى خيبر من جهد أصابهم”". وقد روى ابن أبي عاصم حديئًا يدل عليه 
في أمر الجنين المتقدم» أخرجه من حديث أبي المليح عن أبيه. فقال 
اق : (لأخى القاتلة «ديتها» "" فقال: يا رسول الله» إن لها بنون 
فهم أحق بعقل آمهم مني. قال: «آنت أحق بعقل أخنك من ولدها» 
فقال: يا رسول الله» مالى شىء يعقل منه. فقال: «يا حمل بن مالك 
أقبض من تحت يدك ئن اقات هذيل مائة وعشرين شاة». قال ابن 
أبي عاصم: دل هذا على أن من كان من العاقلة فقيرًا لم يحمل ولم 
يرد قسطه على باقي العاقلة وأدى الإمام عنه“. 


.)77/06( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) «الموطأ» ص١٤٥‏ رواية يحيى الليثى. 

(۳) فى «الديات» ص7١١:‏ (لأخي القاتل أديه). 
)6( «الديات» ص۱۱۷. ٤‏ 


۲۳ سے التوضيج لشرح اہ اسع س 

وقال ابن الطلاع: إنما أعطى الشارع من حق الغارمين الذين لهم 
سهم من الصدقة. 

وفيه: دلالة أنه يعطل من الزكاة أكثر من نصاب. 

القسامة بفتح القاف وتخفيف السين: مشتقة من القسم» والإقسام 
-وهو: اليمين-: يقال: أقسمت: إذا حلفت وقسمت قسامة؛ لأن 
فيها اليمين. فالصحيح أنها أسم للأيمان. وقال الأزهري: إنها أسم 
للآولياء الذين يحلفون على اسخخقاق دم فقن 

وحاصل الكلام فيها في ستة مواضع هل يوجب حكما أم لا؟ وما 
الذي يوجبه (به؟)'") وما الذي يوجبها؟ ومن يبدأ باليمين؟ وفي موضع 
اليمين» وكم عدة من يحلف فيها؟ وقد او شا ذلك بحمد الله ومنه. 
ويأتي بعضه» وأن الجمهور على أنها توجب حكمًا وأنه قد مالك 
عليهم. وهو قول المغيرة. وإذا قلنا: يقاد بها من واحد هل يقسم 
عليه؟ قاله مالك» أو على الجماعة» ثم يقتلون واحدًا؟ قاله أشهب. 

واختلف عندهم هل يحلف قائمًا أو قاعدًا؟ أو هل يستقبل القبلة؟ وهل 


.)١ص( «تهذيب اللغة» ۳/ 7977. ۳) من‎ )١( 


تا لتك 0 2 
يزيد: عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؟ وهل يحلف جميع العصبة إذا 
كانوا أكثر من خمسين؟ وإذا أستوت حالتهم في كثير يمين هل يدعون 
أو يحلف جميعهم أو تستكمل على أحدهم؟ وإذا قلنا برد اليمين في 
الخطأ هل يجتزأ بيمين بعض؟ وإذا كانوا خمسين هل يحلف بعضهم؟ 

فصل : 

تكلفت الحنفية في الجواب عن الحديث السالف إلا في القسامة. 

فقال الطحاوي: معناه فإنه يحلف من لم يدع عليه القتل نفسه؛ قال : 
ويحتمل إلا في القسامة» فإنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن الدية 
تجب مع اليمين فيها. 

قال لمن أحتج لمالك: كما تبين أنكم خالفتم الخبر من وجه واحد. 
قال: لا بل نخالفه من وجهين» وذلك أن الاستثناء من الإثبات نفي» فهو 
أثبت اليمين على من أنكر ونفاها بالاستثناء عنهم إلى غيرهم» فقلتم 
أنتم : أثبتها فيهم واستثنئ إثبانًا على المنكر ثانيًا. 

والثاني: أنه الق نفل بالاستثناء أن يكون اليمين على المنكر 
وحده» فأثبتم أنتم اليمين عليه وعلئ غيره» فخالفتم الخبر من وجهين : 

الشارع قال: «اليمين على من أنكر إلا في القسامة)"'". قلتم أنتم : 
على من أنكر في القسامة. 

والثاني : قلتم : اليمين على المنكر وغيره. وقالوا أيضًا : إلا القسامة» 
فإن اليمين فيها واحلة. 

والجواب: أن الأستثناء يرجع إلى ما ذكر وتقدم» وإنما تقدم ذكر 
اليمين لا ذكر أعداده. 


(۱) رواه الدارقطنى ۱٠۹/۳‏ من حديث أبى هريرة ومن حديث عبد الله عمرو. 


حو کو و 

قصة غمر فيمن جد عند بيوث السمّائين لا يخالف مالكاء لأنه 
لا يوجب بوجوده في المحلة شيئًاء وإنما يوجب الدية في ذلك 
أبو حنيفة» كما سلف أنه ا## لم يوجب على اليهود شيئًا بوجود 
القتيل في محلتهم. 

قوله: ( «الكبرء الكبر» ) هو منصوب على الإغراء» أي: الزموا 
تقدمة الكبير»ء أيضًا على تقدير فعل» أي : ليتكلم الكبير. 

(والكبر)"'' بضم الكاف وسكون الباء: الكبير. قال الجوهري: هو 
90068 قومه» أي : أقعدهم في الف 

وقوله: ( «تأتون بالبينة على من قتله» ) يستدل به على سماع حجة 
الخصم على الغائب. 

فصل : 

قوله: (أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز أَبْرَرَ سَرِيرَُ يَْمًا للنَاس) أي : أظهره. 

وقول الناس: «الْقَسَامَةٌ حَقٌّ القَّوَدُ بها ..) إلى آخره فيه حجة 
للجمهور القائلين بها. 

وقوله: (وَنْصَبَنِي لِلنّاسٍ) أي: أقامني. 
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وقول أبي قلابة: (لَوْ أن حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَىْ (رَجل)9©) 
)١(‏ من (ص١).‏ 
© في الأصل” الكبير» المت من صا 
(۳) «الصحاح» 807/7. مادة (كبر). )٤(‏ ساقطة من الأصل. 


کے ڪتابُ القّسَامَة 


TE 


مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَد رَنَئ ولَمْ يَرَوْهُ (أكنْتَ)“ تَرْجْمُةُ؟) قال الشيخ 
أبو الحسن: لم (يأت)” أبو قلابة بما نسبه؛ لأن الشهادة طريقها غير 
طريق اليمين. 

قال: والعجب من عمر بن عبد العزيز علئ مكانته من العلم كيف لم 
يعارض أبا قلابة في قوله» وليس أبو قلابة من فقهاء التابعين» وهو عند 
الناس معدود في البلد؟! 

ما ا ب ال و ا 
الفرق بين الشهادة واليمين أنه اة عرض على أولياء المقتول اليمين» 
وعلم أنهم لم يحضروا بخيبر 

وقوله: (قطع في السرق) هو بفتح السين والراء مصدر سرق سرقًا. 

وقوله : (فنقهت أجسامهم) هو بكسر القاف على وزن علم. 

وقوله : ( «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟» ) أحتج به الشافعي 
-كما قدمناه- أن القسامة تجب بها الدية دون الدم. وفيه دليل أيضًا أن 
الحكم لا يكون بمجرد النكول دون أن يرد اليمين على المدعي» خلافا 
لأبي حنيفة في منعه الرد؛ وموضع الدلالة أنه حلف المدعين. 

فصل : في القتل بالقسامة: 

جاء في حديث عمرو بن شعيب أنه ا قتل بالقسامة رجلا من بني 
نصر بن مالك" وفي حديث أبي المغيرة أن النبي بيا أقاد بالقسامة 
الطائف» واا مكيل 40 ٠‏ 
)١(‏ في الأصل: (لما). 
(۲) كذا في الأصل وأعلاها كلمة: لعله. وفي الهامش: في الأصل: يمهل. 
(۳) رواه أبو داود (5077)» والبيهقي ۸/ ۱۲۷. 
(6) رواه البيهقي ۷/۸ )٥(‏ قاله البيهقي ۷/۸ 


9س 66 لل ملسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال ابن حزم: أما من جعل اليمين في دعوى الدم خمسين (يميئًا) 
ولا بده لاحجة لهم إلا القياس» وأما من روئ عن الزهري: أن القسامة 
كانت في أمر الجاهلية فأقرها الشارع تعظيمًا للدم ومن سنتهاء وما بلغنا 
فيها أن القتيل إذا تكلم برئ أهلهء وإن لم يتكلم حلف المدعي. وذلك 
نا 8 قف 
بالوضع . 

قال ابن عبد البر في «استذكاره»: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن 
مالك)”": أن الشاهد الواحد العدل لوث. وفي رواية أشهب وإن لم 
يكن عدلا فهو لوت. وقد أسلفنا ذلك عنه. 

قال مالك: واللوث الذي ليس بقوي ولا قاطع. 

واختلفوا في المرأة الواحدة هل يكون شهادتها لوثا يوجب القسامة؟ 
وكذلك أختلفوا فى الساء والضييان0», 

قال ابن حزم: وأما المالكيون. فإنهم خالفوا هذا الحكم ولا يرون 
فيه قسامة أصلًا إذا لم يتكلم » وذكروا ما حدثناه عبد الله بن (ربيع) ٠‏ ثنا 


۳ 


)١(‏ فى الأصل: (يومًا)» والمثبت من «المحلى». 
۲( «المحلئن» ۷۸-۱ بتصرف. 

۳) من (ص١).‏ 

. ۳۱۰-۳۰۹ /۲٣ «الاستذكار»‎ )٤( 

(5) في الأصل: (يذيع)» والمثبت من «المحلئ». 


aman‏ ڪتابُ القَسَامَة للللل-ب-بإ ‏ ۷ا 


محمد بن معاوية» ثنا أحمد بن شعيب إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: أول قسامة كانت في الجاهلية أن رجلا من بني هاشم أستأجره 
رجل من قريش» فانطلق معه» فمرّ رجل من بني هاشم أنقطعت عروة 
جوالقه» فقال: أغثني بعقال أشد عروة جوالقي. فأعطاه» فلما نزلوا 
عقل الإبل إلا بعيرًا واحدّاء فقال الذي أستأجره: ما شأن هذا 
البعير؟ (قال”'؟2: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: أعطيته رجلا 
من بني هاشم. فحذفه بعصي كان فيها أجله» فتركه وانصرف. فمرٌ به 
رجل من أهل اليمن» فقال له وهو يموت: أتشهد الموسم؟ قال: 
نعم. قال: إذا شهدته فنادي: يا آل قريش» ثم يا بني هاشم» ثم أسأل 
عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال» ومات المستأجرء 
فلما قدم الذي كان أستأجره سأله أبو طالب عن صاحبهم: ما فعل؟ 
قال: مرض ومات» فمكث حيئاء ثم إن الرجل الذي شهد الموسم 
وا خر ابا طالب الشير» فغال: اخعر من |جدئ 90 ا أن ردي 
مائة من الإبل؛ فإنك قتلت صاحبنا خطأء وإن شئت حلف خمسون 
من قومك: أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به. فأتئ قومه فذكر ذلك 
لهم فقالوا: نحلف» فجاءت أمرأة من بني هاشم كانت تحت رجل 
منهم قد ولدت لهء فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا 
برجل غيره» ولا تصبر يمينه» ففعل. 

وأتاه آخر منهم فقال: يا أبا طالب» نصيب كل رجل من الخمسين 
بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهماء وجاء 
ثمانية وأربعون فحلفوا. 


.)١ص( من‎ )1١( 


ل( بسح التوضيج س الجامع اسع سے 

قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية 
والأربعين عين E‏ 

قال ابن حزم: وإن كان قد أحتجوا بهذا فلقد خالفوه في ثلاثة 
مواضع؛ لأن قول المقتول لم يتبين بشاهدين» وهم لا يرون القسامة 
بمثل هنذاء وأن أبا طالب بدأ بالمدعئ عليهم بالأيمان» وهم لا يقولون 
بهذاء وأن أبا طالب أقر أن ذلك الذي قتل الهاشمي خطأ. ثم قال 
له: إن أبيت قتلناك به. وهم لا يرون القود في قتيل الخطأء فمن 
العجب أحتجاجهم بخبر هم أول مخالف له. 

وأما نحن» فلا ننكر أن تكون القسامة كانت في الجاهلية في القتيل 
توجد فأقرها الشارع على ذلك» وهو حق عندنا؛ لصحة الخبرء 
ومن غامض أنتزاعهم» ولا حجة لهم فيه أيضًا؛ لأنه حكم كان في بني 
إسرائيل» ولا يلزمنا ما كان فيهم إلا أن يلزمناه عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وهو قوله -تبارك وتعالئ-: ولذ قلت تنما ادنم فبا 
[البقرة: ۷۲] ثم ذكر ما أسلفناه عن ابن جبير» عن ابن عباس 
من قصة البقرة» وأنهم ضربوا قبر الميت ببعضها فقام وقال: قتلني 
ان ي 

فإن أحتجوا بحديث رض اليهودي رأس الجارية» فليس صحيحًا ؛ 
لأنهم لا يرون القسامة بدعوئ من لم يبلغ. والأظهر في هذه الجارية أنها 
لم تبلغ؛ لأن في الحديث أنها جارية ذات أوضاح» وهه الصفة عند 
العرب -الذين بلغتهم يتكلم أنس بن مالك- يوقعونها على الصبية 


)١(‏ سلف برقم (856”) كتاب مناقب الأنصارء باب : القسامة في الجاهلية. وانظر: 
«المحليل» ١١/8/ا-4/.‏ 
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لا على المرأة البالغة» وليس القود بالشاهدين إجماعًاء كما أدعاه 
بعضهم؛ لأن الحسن بن أبي الحسن يقول: لا يقبل في القود 
إلا أربعة» وقد صح أنه اك قال في حديث سهل لليهود: «إما أن 
تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب» وكان ذلك قبل فتحها. 

كما في الحديث الثابت عن بشير بن يسار: أن خيبر كانت يومئذٍ 
صلحًاء ولم تكن قط صلحًحا بعد فتحها عنوة» بل كانوا ذمة يجري 
عليهم الصغارء رلا مرن صلخا ولا يمكن أن يؤذنوا'للحرب: 
فصح يقيئًا أن ذلك الحكم من الشارع إجماع من جميع الصحابة» 
أولهم وآخرهم بيقين لا شك فيه؛ لأن اليهود بينهم وبين المدينة مائة 
ميل إلا أربعة أميال يتردد في ذلك الرسل» فلم يخف ذلك على أحد 
من الصحابة بالمدينة» ولا على اليهود» وليس الإسلام يومئذ في غير 
المدينة؛ إلا من كان مهاجرًا بالحبشة أو مستضعفا بمكة. وكذا 
قال الشافعي: كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم غيرهم كما 
املا غ 

قال ابن حزم: فإن قيل: فما تقولون في قتيل يوجد وفيه رمق 
فيحمل» فيموت في مكان آخر أو في الطريق؟ 

فجوابنا: أنه لا قسامة في هلذاء إنما فيه التداعي فقط» فإن وجد أثر 
فيه فقد قلنا : أنه ا إنما حكم في المقتول» وليس كل ميت مات حتف 
أنفه مقتولا. 


1 :سی ترجه 
(۲) «المحلئ» ۸۳-۸١ 7/١١‏ بتصرف. 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فإن تيقنا أنه قتل بأثر وجد فيه من ضرب أو شدخ وشبه ذلك» فهو 
مقتول بالقسامة فيه» فإن أشكل أمره فأمكن أن (يكون)”'' ميئًا حتف أنفه 
مقتولًا. 

فإن تيقنا أنه بشئ وضع على فيه فقطع نفسه» فالقسامة فيه» وسواء 
وجدنا القتيل في دار أعدائنا من الكفار أو من المؤمنين» أو أصدقاء 
مؤمنين» أو كفار» أو في دار أخيه أو ابنه» أو حيث ما وجد فالقسامة 
في ذلك» وهو قول ابن الزبير ومعاوية بحضرة الصحابة» ولا يصح 
خلافهما عن أحد من الصحابة؛ فإنهما حكما في إسماعيل بن هبار؛ 
-وجد مقتولًا بالمدينة» وادعئ قوم قتله- على ثلاثة من قبائل شتئ 
متفرقة الدور» زهري وتيمي وليثي كناني» ولم يوجد المقتول بين 
أظهره.”". 

قال ابن حزم: وسواء وجد المقتول في مسجدء أو في دار 
(نفسه)"» أو في المسجد الجامع» أو في السوقء أو الفلاة» أو في 
سفينة» أو نهر يجرى, أو في بحرء أو على عنق إنسان» أو في 
سقفء أو في شجرة» أو في غار» أو على دابة واقفة» أو سائرة» 
فكله سواء كما ذكرناه. ٠‏ 

وقالوا: إن وجد بين قريتين فإنه يذرع ما بينهما فإلئ أيهما كان 
أقرب» حلفوا وودواء فإن تعلقوا في ذلك بما رويناه عن عطية 
العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين» فأمر 
اكا فقيس بينهما إلى أيهما هو أقرب؟ (فوجد أقرب)“ إلى إحداهما 
5 ساقطة من الأصل. 
(؟) «المحلئ» ۸٤-۸۳ /١١‏ بتصرف. 
(۳) من (ص١).‏ (4) ساقطة من الأصل. 


س كاب القَسَامَة لس اا 


> فقضی به عليل من كانت أقرب له . 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
قال : كانت آم عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد بن ¿ الصامت» فقال 
الجلاس في تبوك: ا كان عا ررق ل مسن ا لنحن شر من الحمير. 
فسمعها عمير وأخبر رسول الله یا فدعى الجلاس فأنكرء فأنزل الله 


تعالى جلا ست يالله ما الوا وَلَقَدَ الوأ كيمة الْكُفْرٍ» [التوبة: 674 فقال 
الجلاس ی رب» فإني اتوت إلى اللّه. قال عروة: : وكان مولى 


ع ل ل 0 فلما 
قدم رسول الله يه جعل عقله على بني عمرو بن عوف”" 

ومن حديث (عبد الله الشعبي)”" عن مكحول: أن قتيلا وجد في 
هذيل» فأتوا رسول الله ية فأخبروه» فدعى خمسين منهم» فأحلفهم 
كل رجل عن نفسه يميئًا بالله ما قتلنا ولا علمنا ثم أغرمهم الدية. ومن 
حديث شعبة عن حماد بن ¿ ابي سليمان» عن إبراهيم: كانت القسامة 
ل الونا ف | E e‏ الس عنم 
خمسون: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فإن عجزت الأيمان ردت عليهم» 
ثم عقلوا. 


)١(‏ رواه أحمد ۳۹/۳ والبزار كما فى «كشف الأستار» ۰۲۰۹/۲ والبيهقى فى 
«السئن» 117/8 من طرق عن أبي إسرائيل عن عطية العوفي به ٠‏ 
وقال البزار: لا نغلمه عن النبي إلا بهذا الإستادء وأبو إسرائيل ليس بالقوي وتال 
البيهقي : تفرد به أبو إسرائيل» عن عطية العوفي وكلاهما لا يحتج بروايته. 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۸۳١۳( ٤۷-٤٦/٠١‏ 

(۳) کذا فی (ص۱)› «المحليل» :۸٩ /١١‏ (محمد بن عبد الله الشعبى)» وكلاهما 
خطأ؟ وصوابه : (ميحمذ بن عبد الله الشعيثى) أنظر : «تهذيب الكمال» 004/0 
(كلالاة). ١‏ 


ع7٤‏ ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
ھک اع ابي ا انه فيل م فل 
ولا علمنا قاتلا et‏ وغرموا ا 


قال ابن حزم : كا يكن الا شال بهازه كلهاء أما الأول: فهالك ؛ 


لآنه تفرد به عطية» وهو فشا ساقط» وما ندري أحدًا وثقه 0 


قلت: ذكره ابن سعد فى «طبقاته» وقال: كان ثقة إن شاء الله» وله 
لعافم ا لاد ةي أبو حفص البغدادي في «ثقاته»» وقال 
يحي بن معين: صالح» وقال أبو حاتم: عق كت د 

قال ابن حزم: رواه عنه أبو إسرائيل وهو إسماعيل بن أبي إسحاق 
بليّة عن بليّة؛ لآن الملائي ضعيف جدّاء وليس في الذرع بين القريتين 
ديك غر ذا اللا مسد ولا مرل . 

قلت: أبو إسرائيل أسمه إسماعيل بن خليفة» قال أحمد: يكتب 
حديثه. وقال ابن معين: لا بأس به. وفي رواية: صالح. وعند الساجي 
عنه : ثقة. وقال أبو حاتم : حسن الحديث جيد اللقاء. وقال أبو زرعة: 
صدوق"'". وذكره ابن حبان فى «ثقاته» وقال: یخطۍ"» حكاه 
الصيريفينى عنه. ٠‏ 


.85/١١ بتصرف. (۲) «المحليل»‎ ۸1-۸١ /١١ «المحليل»‎ )١( 

(۳) «الطبقات الكبرئ» "١5/5‏ غير أنه قال: ومن الناس من لا يحتج به. 

6( «الجرح والتعديل» 5/ ۳۸۲. 

.۸٦/۱۱ «المحلیٰ»‎ )4( 

(5) «الجرح والتعديل» .٠١١/۲‏ 

(۷) الذي في «ثقات ابن حبان» 95/4: إسماعيل بن خليفة أبو هانئ الأصبهاني» أما 
أبو إسرائيل فهو : إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسحاق الملائي الكوفي» أنظر: 
«تهذيب الكمال» ۳/ ۷۷. ٠‏ ۰ ۰ 


سد كتابٌ القَسَامَة 7k‏ — 


وقال ابن سعد : يقولون: إنه و ووثقه يعقوب بن سفيان 
الفسوي. 

قال : وخبر الجلاس (مرسل)"؛ أن راويه عروة: أنه الک 
قتل فيهم» فالعقل عليهم على هلذاء وهذِه صفة قتل الخطا. 

قلت : عمير بن سعد راويه كان عاملًا لعمر علي حمص» وتوفي بعد 
عمر» فسماع عروة منه غير ممتنع ؛ يوضحه قول عروة آخره: فما زال 
ععيز کيا غد الناسن TEE‏ فهذا إخبار من عروة برؤيته 
ومشاهدته. وإذا كان كذلكء. كان حديثه هذا غير مرسل. 

ثم قال ابن حزم : وأما حديث عمرو بن أبي خزاعة فمرسل» وعمرو 

00 

مجهول 3 

قلت : عمرو مذكور في كتب الصحابة فلا تضر جهالته”". 
البتة ؛ لأنه عن أب جعفر وهو منقطع› وعن الحارث وقد وصفه الشعبي 
بالكذب» وفيه أيضًا الحجاج بن أرطاة» والرواية عن عمر غير صحيحة» 
ولا يعلم في القرآن ولا السنة الثابتة عن رسول الله كيا. ولا في الإجماع 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» .۳۸١ /٦‏ (۲) يعني : ابن حزم. 
(۳) من (ص١)‏ وسقطت في الأصل. (5) «المحلئ» .45/١١‏ 
(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۸۳١۳( ٤۷-٤٦/٠١‏ 

وفيه: (فما زال عمير منها بعلياء حت مات). 
(5) «المحلئ» .85/١١‏ 
(۷) أنظره في: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 7١5/54‏ (۳٠٠۴)ء‏ «الاستيعاب» ۲/ 

۸ (۱۹۳۳). «أسد الغابة» 77١/5‏ (۳۹۱۱)ء «الإصابة» ۲/ .)٥۸۲٤( ٥۳۵‏ 


قال ابن عبد البر: في صحبته نظر. 


ع97٤‏ -د التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ولا في القياس أن يحلف مدعيل عليه ويغره. 

قلت : الرواية عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة» عن عبد الرحيم» عن 
أشعث» عن الشعبي قال: قتل قتيل [بين]”'' وادعة وخيوان» فبعث معهم 
عمر المغيرة بن شعبة فقال: أنطلق معهم فقس ما بين القريتين 
الحديث”". وحدثنا وكيع» ثنا إسرائيل: عن أبي إسحاق» عن 
الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وداعة وأرحب» فكتب 
عامل عمر إليه» فكتب إليه عمر 4 أن قس ما بين الحيين» الحديث“. 

وكلا الإسنادين صحيح متصل ؛ عبد الرحيم بن سليمان ثقة 
(حافظ) مصنف» روئ له الجماعة" وأشعث هو ابن سوار 
الكندي من رجال مسلمء وإن كان قال أبو زرعة: فيه لين”". 

وقال عبد الله بن أحمد الدورقي عن يحيئ بن معين: ثقة“. وقال 
ابن عدي: لم أجد له فيما يرويه منكرّاء إنما في الأحايين يخلط في 
الأبائيد والف9. .وقال العجلن : لا باس يه" وذكره أ بو فض 
البغدادي في «ثقاته»» وقال: قال عثمان بن أبي شيبة: هو صدوق. 


.485/١١ «المحلول»‎ )١( 

(۲) من «المصنف». 

.)۲۷۸٤۲( ٤٤٤/٥ «المصنف»‎ )۳( 

.)۲۷۸۰۵-۲۷۸۰۹٤( 55١-55٠ /٥ «المصنف»‎ )٤( 

(0) من (ص۱) 

(«) آنظر: «تهذيب الكمال» .)۳٤١۷( ۳٣/۱۸‏ 

)۷( أنظر: «الجرح والتعديل» ۲/ VY‏ 

(۸) انظر: «تهذيب الکمال» ۳/ .)٥۲٤( ۲٣٤‏ 

(9) «الكامل في الضعفاء» 7/ 56. 

)۱١(‏ (ثقات العجلي» )١4( 0١‏ وفيه : كوفي ضعيف وهو يكتب حليثه. 


سد كتابُ القَسَامَة 


وخرج له ابن حبان 5 ا وذكره 5 «ثقاته» الصيريفيني 
وصرح جماعة بسماع الشعبي من المغيرة» وسند الثاني لا يسأل عنهم. 

والحارث ذكره ابن حبان في «ثقاته» ووصفه بالرواية عن عمر وابن 
مسعود» ووصفه أيضًا بأن الشعبي روئ عنه» وقال: مات في إمارة 


التعمان بن بشير على الكوفة سنة ستيق فى آخر بولاية معاوية””. 


وعند ابن حزم نفسه» أن الضحاك رافظ ا 
وفى «الاستذكار» روى الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن عمر أنه 
آشترط علیٰ أهل الذمة: إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم 
لر ۲7 
الدية . 
فصل ينعطف على ما مضى : 
قيل: إن أول من حكم بالدية في القسامة عمرء وأنه لا يصح فيها 
عن أبي بكر شيء» من مراسيل الحسن 
قال الحسن : القتل بالقسامة جاهلية. وذكر عبد الرزاق أن هذه 
القسامة أول قسامة كانت في الإسلام. وذكر أيضًا عن معمر قال: 
قلت لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله ي أقاد بالقسامة؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بكر وغمر؟ قال: لاء قلت : فكيف تجترئون 
عليها؟ فسكتء. قال: فقلنا ذلك لمالك» فقال: لا" نضع أمر رسول 
الله على الختل لو أبتلى بها أقاد بها. 
)0( من ذلك ما رواه 5/ ٠٠١‏ (۲۳۳۰) من طريقه عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة قالت: كان النبي بي يصلي في لحفنا. 
(۲) «ثقات ابن حبان» .۱۲۷-۱۲٣/۴٤‏ (۳) «المحلئ» .1٥ /١١‏ 
(5) «الاستذكار» 68؟577/7١".‏ 
)6( رواه البيهقي ١٠/؟؟5.‏ 


0 ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


قال عبد الرزاق: وأنا ابن جريج» أخبرني يونس بن يوسف» قلت 
لابن المسيب: أعجب من القسامة يأتي الرجل فيّسأل عن القاتل 
والمقتول لا يعرف القاتل من المقتول» ثم يضل» قال: نعم» قضئ 
رسول الله ية بالقسامة في قتيل خيبر» ولو علم أن الناس يجترئون 
عليها ما قضئ بها"''". 

قال ابن جريج: وسمعت ابن شهاب يقول: سنة رسول الله ِي أن 
يكون اليمين على المدعى عليهم إن كانوا جماعة» وعلى المدعى عليه 
إن كان واحدًا وعلئ أوليائه» يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن ببينة 
توجد» وإن نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم 'ووليها المدعون 
فيحلفون مثل ذلك» فإن حلف منهم خمسون أستحقوا الدية» وإن 
نقصت قسامتهم ورجع منهم واحد لم يعطوا ال : 

قال ابن عبد البر: وهذا يخالف ما تقدم عن ابن شهاب» أنه يوجب 
القود بالقسامة؛ لأنه لم يوجب هنا إلا الدية". 

قال عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري» عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار» عن رجال من أصحاب رسول الله ية من الأنصار: أن النبي ييا 
قال ليهود -وبداً بهم-: اليحلف منكم خمسون رجلا" فأبوا فقال للأنصار 
الحديث» وفيه: فجعلها دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم“. قال 
أبو عمر: وهلذا حجة قاطعة لأبى حنيفة وسائر أهل الكوفة» وقد سلف 
ذلك أيضًا. ٠‏ 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» الا ل .CYATVVY) c<(IATYT)‏ 
(۲) السابق ۲۸/۱۰ (184565). (۳) «الاستذكار» /۲٣١‏ ۳۲۰. 


.)۱۸۲١۲( ۲۸-۲۷/۱۰ «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
.۳۲۰ /۲٣ (ه) «الاستذكار»‎ 


سد كتَابٌ القَسَامَة ى۹ 


قال عبد الرزاق : أنبأنا ابن جريج : أخبرني الفضل» عن الحسن أنه 
أخبره أن رسول الله ية بدأ باليهود فأبوا أن يحلفواء فرد القسامة على 
الأنصار وجعل العقل على اليهود0". 

قال: وقد أنكر على مالك قوله: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي 
أرضاهء والذي أجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدأ 
المدعون في الآيمان في القسامةء وأنها لا تجب إلا بأحد أمرين: أن 
يقول المقتول: دمي عند فلانء أو يأتي ولاة الدم بلوث. قالوا : 
فكيف؟ قال: أجتمعت الأئمة في القديم والحديث» وابن شهاب 
يروي عن سليمان بن يسار وأبي سلمة» وأبو سلمة أثبت وأجل من 
بشير بن يسارء وهذا الحديث وإن لم يكن من روايته فمن رواية عن 
ابن شهاب» عن سليمان وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال 
للجهيني الذي أدعئ دم وليه عل رجل من بني سعد بن ليث وكان 
أجرئ (نفسه)”"' فوطئ على أصبغ الجهني» فمات منها. 

فقال عمر للذي أدعئئ عليهم : أتحلفون بالله خمسين يمينا أنه ما مات 
منها؟ فأبواء وتحرّجواء فقال للمدعين: أتحلفون؟ فأبواء فقضى بشطر 
الدية على السعديين. 

قالوا: فأي [أئمة]”" أجتمعت على ما قال؟ ولم يبد في ذلك ولا في 
قول المقتول: دمي عند فلان. عن أحد من أئمة المدينة» لا صاحب 


.)185660( ۲۹/۱۰ «المصنف»‎ )١( 

0) كذا بالأصلء وفى «الاستذكار» /٠١‏ 70ا-حيث ينقل المصنف- : (فرسه) ولعله 
الا ` 

(۳) زيادة يقتضيها السياق» سقطت من الأصلء أثبتناها من «الاستذكار» 50/70" 


eee ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ولا تابع ولا أحد يعلم قِيّله ممن يروئ قوله. وقد أنكرت طائفة من 
العلماء الحكم بالقسامة ودفعوها جملة واحدة» ولم يقضوا بشيء 
ا كما اف 

اختلف فيما إذا كان الأولياء فى القسامة جماعة: فقال مالك 
وأحمد: تقسم ا ولا يلزم كل واحد منهم 
خمسون يميتًا» وإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان» 
فإن كانوا ثلاثة حلف كل واحد سبعة عشر يميئًا وجبر الكسرء إلا في 
إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال: يحلف منهم رجلان يمين 
القسامة وهي خمسون. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يحلف كل منهم خمسين يميتا. والآخر 
كقول مالك في المشهور عنه» وعن أحمد. 

وقال أبو حنيفة: تكرر عليهم الأيمان بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم 
بالقرعة ثم يؤخذ على اليمين حتئ يبلغ خمسين (يمينا)". 

اختلف في إثبات القسامة في العبيد» فقال أبو حنيفة وأحمد: 
وعليهن قيمته في ثلاث سنين» ولا يبلغ بها دية الحر. 

وقال مالك وأبو يوسف: لاء ولا غرامة وهو مهدرء وقاله 
الأوزاعي أيضًا بزيادة: ويغرمون ثمنه. 


775-1750 /۲٣١ «الاستذكار»‎ )١( 
في الأصل: يومّاء ولعله سبق قلم.‎ )0( 


حا كتَابٌ القَسَامَة 
النساء في القسامة؟ فقال الأولان: لا في العمد ولا في الخطأ. 


وقال زفر: القسامة والقيمة يغرمونها"''. والظاهرية جعلوه كالحر في 
كل أحكامه. وقال مالك: يسمع في الخطأ دون العمد 


2® ت هق وماق 


)١‏ أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ه/197-1891. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


- حََدَّثََا ُو النُغمَانِء حَدَّثَنَا تماد بن ريڍ عن عمد لله بن آي بر بن 


سء عَنْ انس بء أن رجلا اطلعَ في بَغض حجر النَبِيّ بء فَقَامَ ليه بِمِشْقَصٍ 
-أَو بمشاقص - وَج ل تله لِيَطعئة. [انظر: -1۲٤۲‏ مسلم: ۷-- فتح ]۲٤۳/۱۲‏ 
14۰۱- حدقا 1 بن سَعِيد» حدقا لَيْتء عن ابن شهّاب» اَن 7 سه بن سعد 


a ¢ 


خبرهُ أن رجلا أطلّعَ في خر في اب رَسُولٍ الله َي -وَمَعَ وَسُولٍ ۵ ا 
مِذْرَى يك په رَأْسَهُ- فَلَمّا رَآهُ وَسُولُ الله ية قَال: «لَوْ عل أَنْ تَنْتَظِرَِي لَطَعَنْتُ 
به في ك قال 15 الله عه : نما جَعِلَ الإذِنْ مِن قبل البَصَرِ). [انظر: 
-٤‏ مسلم: 1101- LAAN‏ ۰ 

- حََدَّثَنَا علي ن م عَبِدٍ اللوء حَدَثَنَا سُفْيَانُء حَدَثَمَا أو الزَنَادِهِ عن الأغرجء 


َي o2‏ عادو 


عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال أو القاسم كله : دلو أنَّ ا الل ار 
بِعََاةٍ قات َة عَيْنَهُ لم يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاح). [انظر: 1۸۸۸- مسلم: 1108- فتح 15/ 


] 

ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما السالفين في باب: 
من أخذ حقه أو أقتص دون السلطان"'''. وزيادة حديث سهل في ذلك» 
وتكلمنا عليه واضحًا. ومعنيل (يختله): يخدعه. 

وقوله: مدرّى قال ابن فارس: مدرت المرأة سرحت شعرها. فعلى 
هذا يكون مدرّى و لأنه مفعل من د 


(۱) سلفا برقمى (/584894-5441). 


سس كتَابُ القَسَامَةٍ 
- باب الحاقلة 

۴- حََدَّثَنَا صَدَقَةٌ ْقُ القضلء أَخْبَرَنَا ابن عُيَيْئَةَ حَدَّثَنَا مُطَرْفُ قَالَ: سَمْغْتٌ 
الشَّحْبِيَ فَالَ: سَمِعْتٌ أا جُحَيْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًا 4ه: هَل عِنْدَكُمْ شَّيْءُ ما لي في 
القَرآنِ؟ وَقَالَ مَرَة: مَا ليس عِنْدَ الئّاس. فَمَالَ: وَالَذِي قَلَقَ الحبٌ وَبراً النَّسَمَةَ مَا 
عدا إا ما في الفُزآن إلا فَهُمَا يُغطَئ جل في تابه وَمَا في الصّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا في 
الصَّحِيفَة؟ قال : العَقْلُء وَفِكاك الأسيرء وان 5 يُفْتَلَ مُسْلِمٌ بگافر. [انظر: -١١١‏ مسلم: 
۰- فتح 41/11؟] 

ذكر فيه حديث أبي جحيفة الآتي بعد في باب لا يقتل المسلم 


بالكافقر" وق فلك وما فن الصجحيفة؟ قال القفل» وكا 
الأسير» وَأن لا يمَتَل مُسْلِمْ بگافر. وذكره في البابين سواء سندًا ومتنًا. 
وقل أن يتفق له ذلك» نعم ذكره في العلم عن شيخ آخر له كما 
أسلفناه هناك”". 

وقام الإجماع على القول بالعقل في الخطأ لثبوت ذلك عن 

۴ 5 ١ 5 (۳) 5 

عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ِا 
لعمرو بن حزم ئ العقول: «(فی النفس مائة من الإبل..» إلى آخره. 
عمرو بن حزم عن أببة] عن e‏ وإن كان جده لم يدرك 
)000( يان برقم (5416). 
)( سلف برقم )١١١(‏ عن شيخه محمد بن سلام. 
(۳) نقله ابن المنذر في «الإشراف» ۳/ ۱۲۷. وانظر: «الإقناع» .)۳۸۱١( ۱۹٩۷ /٤‏ 
() «الموطأ» ص*٠۳٥.‏ 
(5) رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» ۳۰۹/۹ (19/915). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


رسول الله ي وإنما الذي أدركه عمرو بن حزم. 

وفي إجماع (الصحابة)”"' على القول به ما يغني عن الإسناد فيه. 

واختلف العلماء في هذا الحديث في الإبهام وفي الأسنان على 
ما تقدم قبل هذاء وأجمعوا على ما في سائر الحديث من الديات. 
قال: وجعل النبي بيه في النفس مائة من الإبل» وقومها عمر بالذهب 
والورق فجعل على أهل الذهب ألف دينار» وعلئ أهل الورق أثني 
عشر ألف درهم. 

قال مالك: أهل الذهب أهل الشام ومصرء وأهل العراق آهل 
الورق"» كان صرفهم ذلك الوقت الدينار باثني عشر درهمّاء وكانت 
قيمة الإبل ألف دينار» وإنما تقوم الأشياء بالذهب والورق خاصةء 
على ما صنع عمرء هذا قول مالك والليث والكوفيين» وأحد قولي 
الشافعي. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ في الدية أيضًا البقر والخيل 
والشاء» وروي عن عمر أيضّاء وبه قال الفقهاء السبعة المدنيون. 

وقال مالك: لا يؤخذ في الدية بقر ولا غنم ولا خيل إلا أن يتراضوا 
بذلك فيجوزء ولو جاز أن تقوم بالشاء والبقر والخيل لوجب تقويمها 
علئ أهل الخيل بالخيل (وعلى أهل الطعام بالطعام)"”". وهذا 


الاج 


(۱) في (ص١):‏ العلماء 
(۲) «الموطأً» ص .67٠‏ 
(۳) من (ص١)‏ 


(4) أنظر: «المبسوط» 4/75لاء «مختصر أختلاف العلماء» 4۹-۹۷-٥‏ «النوادر 
والزيادات» .٤۷۲-٤۷۱/۱۳‏ 


سس بياب العامة ا 

وأجمعوا أن الدية تقطع في ثلاث سنين للتخفيف على العاقلة 
ليجمعوها في هه المدة""". 

فصل : 

اختلف في الأصابع على ما سلف» وأما الأسنان فقضى عمر في 
الأضراس ببعير بعير» وقضى معاوية بخمس خمس» وبه قال مالك. 

قال اين السيك؟ لإوالدية)""" تقصن ساف قضاء عبر وتزيد 
ثلاثة أخماس في قضاء معاوية» فلو كنت آنا ا الأضراس 
بعيرين بعيرين فتلك دية" ". 

فائدة : 

اختلف لم سميت عاقلة؟ 

فقيل : هو من عقل يعقل أي يحمل» فمعناه: أنها تحمل عن القاتلء 
وقيل : هو من عقل يعقل أي منع يمنع» ودفع يدفع› وذلك أنه كان في 
الجاهلية كل من قتل التجأ إلئ قومه؛ لأنه يطلب ليقتل فيمنعون منه 
القتل» فسميت عاقلة. أي : مانعة. 

وقيل: سميت عاقلة من عقل النفس ؛ لأن عاقلة القاتل يعقلون الإبل 
التي تجب عليهم» فسموا عاقلة لعقلهم الإبل في ذلك الموضع. ثم كثر 
أستعمالهم لهلذا الحرف حت صار يقال: عقلته إذا أعطيت ديته» وإن 


كانت دنانير أو دراهم. 


)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ه/ »٠٠١‏ «المعونة» 25094-75748/7 «المغني» 
0 1 

0) من (ص١)‏ 

(۳) رواه الييهقي ۸/ 40. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 

وقال ابن فارس: عقلت القتيل إذا أعطيت ديته» وعقلت عنه إذا 
لزمته دية فأديتها عنه: قال: ذكر ذلك عن القتبى» وقال عن 
الأصمعى : كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بمحضر الرشيد فلم 


يفرق بين عقلته وأعقلت عنه حت فهمته”". 
قول أبي جحيفة: سألت عليًا #ه: هل عندكم شيء مما ليس في 
القرآن؟ 


إنما سأله لأجل دعوى الروافض أن عندهم كتاب الحصرهء فيه علم 
كل شيء٠‏ وأداهم ذلك إلى أن جعل بعضهم عليًا نيا وبعضهم إلهّاء نبه 
عليه الداودي. 

ومعنى (فلق الحبة) : أخرج منها النبات» والنخل من النوى. 

وقوله : (وبرأ النسمة) النفس» وكل دابة فيها روح فهي نسمة» وكان 
علي إذا أجتهد في اليمين 'خلت يهلذا. وقيل : الشسدمة + الإنسان» 
وس ا صلق 

وقوله: (إلا فهمًا يعطئ رجل في كتابه) يعني ما يفهم من فحوى 
كلامه» ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير ظاهرهاء وذلك جميع 
وجوه القياس والاستنباط التي يتوصل إليها من طريق الفهم 
(والتفهم)". 


وقوله : (العقل) يريد ما تحمله العاقلة وقد ثبتت الأخبار بأنه اكع 


.5١8 /۳ «مجمل اللغة»‎ )١( 
نه في الأصل : (ومنه) والمثبت من (ص١) وهو أصوب.‎ 
)١ص( من‎ 9 


سب كاب القَسَامَةَ 
قضى بالعقل على العاقلة. قيل: ولا يختلف المسلمون أن دية الخطأ 
المحض على العاقلة» إلا ما روي عن الأصم: أن الديات كلها في 
مال القاتل» وذكر أنه مذهب الخوارج» وظاهر هذا يخالف قوله 
تعالى : ولا ر وة ورد ترك [الإسراء: ]٠١‏ ولكنه توقيف من جهة 
السنة أريد به معونة القاتل من غير إجحاف بالعصبة المعينين» 
واختلف في مقدار ما يعنون به» فعندنا يضرب على الغني نصف 
دينار» وعلى المتوسط ربع في كل سنة. 

وعن مالك: أكثر ما يؤخذ من الواحد نصف دينار» ورواه ابن 
القاسم. وروي عة كارا يأحدؤة شن الديةادرهمًا ونا من الا 

وقال ابن القاسم : روي عنه في السنة أكثر من دينار وقيل : أكثر من 
ربع. وفي «الزاهي» : كان يجعل عليهم فيما مضئ دینار أونصفه من كل 
مائة» يخرج له من عطائه. وقيل : ثلاثة دراهم في العام. وقيل: ما يطيقون. 
وقيل : ما أصطلحوا عليه. واختلف في الذي تحمله العاقلة. فقال مالك: 
الثلث فأعلى. 

وقال أبو حنيفة: عقل الموضحة فأعلى. وذكر مغيرة أن العاقلة 
تحمل الثلث إجماعًا. وذكر ابن القصارء عن الزهري أنها لا تحمل 
الثلث وتحمل ما زاد'"“. وقال الشافعي في القديم: (تحمل”" ما دون 
الدية. وفي الحا تمل مال وها كر 
)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» .٠٠١ /١‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۸۱۸). 


6 حفي اصن 01+ له تعمل 
(:) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 6/ »١١‏ «المدونة» 5/ 557» «المغني» 
يكنا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قام الإجماع على أنها تؤدئ في ثلاث سنين» واختلفوا هل يؤخذ 
فيها البقر والشاء والخيل؟ فمنعه مالك وغيره» وأجاز ذلك أبو يوسف. 
وق الفا أولا EE‏ 

وقوله: (وفكاك الأسير) هذا واجب على جميع المسلمين» وقد 
أختلف هل يفك من الزكاة؟ واحتج من منعه بأنه يجب على سائر 
الناس» فلا يجوز أن يؤدئ من مال الزكاة. 

وقوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) هذا قول الجماعة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن» وبه قال النخعي 
والشعبي. وقد أسلفنا المسألة مبسوطة جدًا فراجعها. 


SMD‏ هسل 052 جد نل 


س كتابٌ القَسَامَة 
0- باب حَبدِين المَدَأةٍ 

4- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله ِن يُوسُْفَء أَخْبَرَنَا مَالِكَ. وَحَدَثَنَا إشماعيل» حَدَتَنا 

مَالِكُه عن ابن شهاب» عَنْ اي سَلَّمَةَ ِن عَبْدِ الَحمَنِء عَنْ أي هُرَئْرةَ 44# أن أمْرَأتَيْنِ 

مِنْ هُذَيْل رَمَتْ إِخْدَاهُمَا الأخرى قَطَرَحَث جَنِينَهَاء فَقَضَى رَسُول الله يا فيها بِعْرَةٍ 


# 
ما ا 
35 أ أَمَةٍ 


عَبْدٍ أؤ [انظر: ۵۷0۸- مسلم: - فتح 1/۱۲[ 

06- حََدَّثَنَا مُوسَى 0 حَدَثَنَا وُهَيْبٌء حَدَّنَنَا هِشَامُ م عَنٍ 
القن اشع عن عمَرَ ڪه أنه َستَشَارَهُمْ في إفلاص امزأةء فَقَالَ الخيرة: 
النبيْ ا بِالعُدَةِه ع عبد أذ أ مَةِ. [1977, 19.8مء الاللا- مسلم: -١187‏ فتح 14//15] 


E E 


7- قَقَالَ e‏ فَشَهدَ محمد نْنُ م مَشلمَةَ 1 أنه شَهِدَ النّبى يا 


ق به. [1۹۰۸ء ۷۳۱۸- : 18 -١‏ فت ؟40//1؟] 
قصئ به ج 
۷ - نّا عُبَيْدُ الله به مو س '» عَنْ هشًا » عَنْ أبيهء أنْ عُمَرَ نَسَّدَ النّاسى: 
حد و بن موسئء» عن ع عن عمر س 


ES‏ : أا سَمِعْتُهُ قضَى فيه بِعُرّةِ: عَبْدٍ 
و أمَةِ. [انظر: 19-4- مسلم: ۱۸۲- فتح ]۲٤۷/۱۲‏ 


3 0 


رر اک 


A 


۸- قَالَ: آنْتِ مَنْ يهد مَعَكَ عَلَى هذا. فَقَالَ مَحَمَّدُ بْنُ مَشلمَة: أنَا أَشْهَدُ 
على النَبِتَ 6 يله يمل هنذا. [انظر: 1907- مسلم: -١187‏ فتح ]۲٤۷/۱۲‏ 

مم حَدَثَنِي محمد بْنُ عَبْدٍ الله حَدَتْنَا نحَمدُ بن سَابقء حَدَتَنا رَائِدَةء حَدَثنًا 
ا ا ل ب ع ان 
إلاص الزأة. مِثْلَهُ مِئْلهُ. [انظر: 19-5- مسلم: -١187‏ فتح ]۲٤۷/۱۲‏ 


yS‏ لل ا 
الألخرئ فَطْرَّحَتٌ جَنِيئَهَاء فَقَضَا رَسُوَلُ الله يله فِيهًا بِعْرَّةِ: عَبْدٍ أو 


)١(‏ برقم (51750) باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


بارا وسجما ا تك و ل ليد 


رسول الله كل فضي في السَّمْط؟ فَقَالَ المَغِيرَةٌ: أنَا سَمِعْته قَضَى فيه 
EES‏ 0 فَقَالَ 


تا أَشْهَدُ به عَلَى رسول الله ي بل هذا. 

عانةمن Sa Sg‏ شق 
عم أنه أَسْتَسَارَهُمْ في ماص المَرْأَةِ. بثْلَهُ 

الشرح : 

قد أسلفنا الكلام على ذلك في باب الفرائض» وأسلفنا أن الغرة 
الخيار» وأصلها البياض الذي يكون في وجه الفرس 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء. 
وسمي غرة لبياضه. ولا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. 

وليس ذلك شرطا عند الفقهاءء وإنما الغرة عندهم ما بلغ منه نصف 
عشر الدية للعبيد والإماءء وإنما تجب الغرة فى الجنين إذا سقط ميئًا كما 
سلف هناك» فإ قط را ثم .لمات ففيه الدية كاملة. 

وفي حديث ذي الجوشن «ما كنت لأقضيه اليوم را سمي 
الفرس غرة» وأكثر ما يطلق على العبد والأمة» ويجوز أن يكون أراد 
بالغرة: النفيس من كل شيء» فالتقدير: ما كنت لأقضيه بالشيء 
النفيس المرغوب فيه. 1 


(۱) رواه أبو داود (77/85). 


وضعفه الألبانى فی «ضعيف ابی داود» .)٤۸١(‏ 


E‏ كتَابُ القَسَامَة 

وذكرنا هناك الأختلاف في قيمة الغرة» فقال مالك في «الموطاً»: 
ولم أسمع أن أحدًا يخالف في الجنين أنه لا تكون فيه الغرة حتئ 
يزايل أمه ويسقط من بطنها (ميئًا)"" » فإن خرج حيًّا ثم مات ففيه 

(Da 
. الدية‎ 

واحتج غيره له بأن الجنين إذا لم يزايل أمه في حال حياتها فحكمه 
حكم أمه ولا حكم له في نفسه؛ لأنه عضو منهاء فلا غرة فيه؛ لأنه تبع 
ةا 

وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء لا دية 
ولا قصاص» فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة؛ 
لأن الشارع إنما حكم في جنين زايل أمه ميئّاء وهذا حكم مجمع 
عليه. وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنثيل إنما فيه غرة. 

فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة؛ لأن حكمه قد أنفرد عن 
حكم أمه وثبتت حياته» فكان (له)”" حكم نفسه دون حكم أمه. 
ألا ترئ أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقًا له؟ ولو أعتقت وهي حامل 
به كان حرًا بعتقها؟ ولا خلاف فى هذا أيضًا. 


E SD‏ ال 


(۱) من (ص١).‏ 
(۲) «الموطأ» ص٤۳٥.‏ 
)۳( في (صض١):‏ حكمه. 


عد ا و و 
- باب حَبنِين المَرْأَةِ: 

وَأنَّ الحَفَلَ عَلَى الوالد وَعَصَبَةَ الوَالِدِ لا عَلَى الوَلَدِ 

a‏ اللَّيتُء عن ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْن 
اليب ء عَنْ آي هُرَيِرَة أنَّ وَسُولَ الله قى في جين هراو من ني ا ير غي 
أ أَمَوِء كُمَ إن لمر التي قَضَى عَلَيْهَا ِالْعُرِّ وفيت فَقَضَىئ رَسُولٌ الله عل E‏ میراتها 
لبَنِيهَا وَرَؤْجِهَاء ان العَفْل على عَصَبَتِهًا. [انظر: /01/0- مسلم: (114- فتح 01/11؟] 

- حََدَّتَنَا امد بن ا حَدَّثَنَا ابن وَهُب» دنا تونق عن ابن شِهَابِء 
عن ابن الب أي قلق سن عَبْدِ الوَحْمَنِ» أنَّ أبَا هُْرَيْرَةَ ذه قَالَ: أفْتَتَلت أمْرَآَتَانِ 
مِنْ هُذَيْلٍء > فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرئى ِحَجَرٍ قَتَلنْهَا وَمَا في بطنهاء فَاختَصَمُوا إلى 
النّبيٌ لاء فقَضَئى أن دِيّة جَنِينِهًا غُدَةُ: عَبْدٌ أو وَلِيدَة» وَقَضَى ديه رأة عَلَى 
عَاقِلَتِهًا. [انظر: 0108- مسلم: -١18١‏ فتح ]۲٥۲/۱۲‏ 

أي: عقل المرأة المقتولة علئ والد القاتل وعصبته. كذا في كتاب 
ابن بطال. 

وقوله: (لا على الولد) يريد به: أن ولد المرأة إذا كان من غير 
عصبتها لا يعقلون عنها. قال: وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن 
أختهم لأمهم شيئًا؛ لأن العقل إنما جعل على العصبة دون ذوي 
الأرحام. ألا ترىئ أن ميراثها لزوجها وبنيهاء وعقلها على عصبتها. 
يريد أن من ورثها لا يعقل عنها حين لم يكن من عصبتها"'". 

ثم قال: قال ابن المنذر: وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي 
ثور وكل من أحفظ عنهم'' 
(۱) «شرح ابن بطال» ۸/ .٥٥۳-٥۵۲‏ 
() «الإشراف» ۳/ ۰۱۲۷ «شرح ابن بطال» ۸/ .٥٥۳‏ 


د لعزأ لهي فض عَلَبهَا بال 
وفيت فَقَضَئ رَسُولٌ 0 مِيرَائَهَا ليها وَرَوْجِهَاء وان العَفْلَ 

وتحديه أيضًا* لته راتان مِنْ هُذَيْلٍء قَرَمَتْ إِحْدَاهمًا الأ 
كوي السووك: ونال 5 112 نل أن O‏ دنه لكا نعلي 

معن قوله: (وأن العقل على عصبتها) يريد عقل دية المرأة المقتولة 
لا عقل دية الجنين. يبين ذلك قوله فى الحديث الثاني : وقضىئ بدية المرأة 
على عاف وقد انا هات غو شين ين عله اة وأنها على 
العاقلة عند الشافعي”“ خلاقًا لمالك» والحجة له قوله في الحديث: 
(وقضى بدية المرأة على عاقلتها) ولم يذكر ذلك في دية الغرة". 

وهلذا ظاهر الحديث» وأيضًا فإن عقل الجنين لا يبلغ ثلث الديةء 
ولا تحمل العاقلة عند مالك إلا الثلث فصاعدًا”". هذا قول الفقهاء 
السبعة» وهو الأمر القديم عندهم. 

وحجة الآخر ما رواه أبو موسى الزمني : ثنا عثمان» عن يونس» عن 
الزهري في حديث أبي هريرة ه : أنه اكا قضئ بديتها ودية الجنين على 
عاقلتها. 

وما رواه مجالد بن سعيدء عن الشعبي» عن جابر أنه الك جعل غرة 
الجنين على عاقلة القاتلة. 


0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 7/0 »١75‏ «المغنى» 1۷/١١‏ . 
(۳) «المدونة» 7/5 .٤)۸١‏ 


س٦‏ ببدم التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


أجاب الآخرون بالطعن في مجالد» وأنه ليس بحجة فيما أنفرد به» 
وأبو موسى الزمني -وإن كان ثقة- فلم يتابعه أحد علئ قوله: ودية 

اختلفوا: لمن تكون الغرة التي تجب في الجنين؟ فذكر ابن حبيب أن 
مالكا أختلف قوله فيه. فمرة قال: إنها لأمه. وهو قول الليث» ومرة قال: 
إنها بين الأبوين» الثلثان للأب والثلث للأم» وهو قول أبي حنيفة 
ولا 

ححة الأول أنها إنما وجبت لأم الجنين؛ لأنه لم يعلم إن كان 
الجنين حيًا في وقت وقوع الضربة بأمه أم لا. وحجة الثاني: أن 
المضروبة لما ماتت منها قضئ فيها الشارع بالدية مع قضائه بالغرة» 
فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إِذّا لما قضئ فيها بالغرة» ولكان حكم 
أمرأة ضربتها أمرأة فماتت من ضربتها فعليها ديتها ولا تجب عليها 
للضربة أرش. 

وقد أجمعوا أنه لو قطع يدها خطأ فماتت من ذلك لم تكن لليد دية» 
ودخلت في دية النفس. فلما حكم الشارع مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك 
أن الغرة دية الجنين لا لهاء فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله 
لو كان حيّا فمات. قاله ا وأسلفنا هناك الخلاف في الكفارة. 

وی ابر بعال فى ی الان في الجن ا ولم يكم ليه 
بكفارة حجة لمالك وأبي حنيفة على الشافعي وابن القاسم في إيجابه 


)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٠۷٥/١‏ «المعونة» ۲۹۲/۲ «النوادر 
والزيادات» .٤1۸/۱۳‏ 


كفارة عتق رقبة على من تجب عليه الغرة» ولا حجة له» ولو وجبت 
لحكم بهاء وهي إنما تجب في إتلاف روح» ولسنا على يقين في أن 
الجنين كان حيًا وقت ضرب أمهء ولو تيقنا ذلك لوجبت فيه الدية كاملة. 

فلما أمكن أن يكون حيًا (تجب فيه الدية كاملة» وأمكن أن يكون 
مِينًا""2 لا يجب فيه شيء» قطع الشارع فيه التنازع والخصام بأن 
جعل فيه غرة ولم يجعل فيه كفارة» قاله ابن القصار. 

وفي هذا الحديث حجة لمن أوجب دية شبه العمد على العاقلة 
-حيث قضى بالدية وقد رمتها بحجر- وهو قول الثوري والكوفيين 
والشافعي. 

قالوا: ومن قتل إنسانًا بعصا أو حجر أو شبهه مما يمكن أن يموت به 
القتيل ويمكن ألا يموت فمات من ذلك» أن فيه الدية على عاقلة القاتل 
كما حكم الشارع في هذه القصة بدية المرأة على العاقلة. قالوا: وهذا 
شبه العمدء والدية فيه مغلظة». ولا قود فيه. 

وأنكر مالك والليث شبه العمد وقالا: هو باطل» وكل ما عمد به 
القتيل فهو عمد وفيه القودا". 

والحجة لهم: ما روئ أبو عاصم النبيل» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن عمر 5: أنه نشد 
الناس ما قضى به رسول الله ب في الجنين؟ فقام حمل بن مالك 
قال: كنت بين أمرأتين فضربت إحداهما الأخرئ بمسطح فقتلتها 


)1( من (ص١).‏ 
0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 48-946/0. «المدونة» ٤/١۳١٤ء‏ «الأم) 
٦‏ «المغنى» .١15/١7‏ 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وجنينهاء فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل المرأة. 

قالوا: وهذا مذهب عمر هه أنه قال: يعمد أحدكم فيضرب أخاه 
بمثل آكلة اللحم -قال الحجاج: يعني بعصا- ثم يقول: لا قود علىٌ» 
لا أوتئ بأحد فعل ذلك إلا أقدته”'". وقد أوضحنا ذلك هنالك 
فراجعه". وذكرنا هناك مقالة شيخ ابن بطال في أضطرابه“. 

قال الطحاوي : فلما أضطرب حديث حمل بن مالك كان بمنزلة ما لم 
يرد فيه شيء» وثبت ما روئ أبو هريرة والمغيرة رضي الله عنهما فيهاء 
وهو نفي القصاصء. ولما ثبت أنه جعل دية المرأة على العاقلة» ثبت أن 
دية شبه العمد على العاقلة. 

وقد روي عن علي 4 أنه قال: شبه العمد على العاقلة. 

وقد روي عن علي #ه أنه قال: شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل» 
ولیس فيهما قود . 

وقد تأول الأصيلي حديث أبي هريرة والمغيرة على مذهب مالك 
فقال: يحتمل أن يكون لما وجب قتل المرأة تطوع قومها على عاقلتها 
ببذل الدية (لأولياء المقتولة» ثم ماتت القاتلة فقبل أولياء المقتولة 
الدية)''. وقد يكون ذلك قبل موتهاء فقضى عليهم الشارع بأداء 
ما تطوعوا به إلى أولياء المقتولة”". 
)١(‏ رواه أبو داود »)٤٥۷۲(‏ وابن ماجه .)5551١(‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة 6/ .)۲۷٦۷۷( ٤۲۷‏ 
©) انتهیٰ من «شرح ابن بطال» ۸/ 066-665. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۸/ 605-06068. 
(5) «مختصر أختلاف العلماء» 41/8. 


() من (ص١).‏ 
(۷) «شرح ابن بطال» 686”7/8. 


سے عب اشع 

فصل : 

أخدلف فى سنة هشر مسالة هن مسائل الج : 

إحداها: إذا كان دما مجتمعًا هل له حكم الجنين؟ 

قال في «المدونة»: وقال أشهب: لا شيء فيه حتى يكون علقة""". 

ثانيها: إذا طرح حيًا وتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل. 

فقال مالك: لا يكون له حكم الحي لشيء من ذلك إلا أن يستهل. 
وقال ابن وهب : الرضاع كالاستهلال". وذكر القاضي عبد الوهاب في 
العطاس قولين. 

وذكر ابن شعبان في الحركة قولين. 

ثالثها: إذا أستهل ثم مات بالحضرة هل تجب ديته بقسامة؟ قاله ابن 
القاسم» أو بغير قسامة؟ قاله أشهب"". 

رابعها: إذا a‏ هل فيها القود؟ قاله 
ابن القاسم. أو الدية؟ قاله أشهب. 

خامسها: إذا خرج بعد موت أمهء هل تجب فيه الدية؟ قاله أشهب 
يي والشافعي©». 
أو لا يجب (فيه شيء”*؟ قاله ابن القاسم في «المدونة"') 


الي 


.٤)۸١/٤ «المدونة»‎ )١( 

(۲) «النوادر والزيادات» /١7‏ 550. 

(۳) «النوادر والزيادات» 555/17. 

(5) «النوادر والزيادات» 577//17» «الشرح الكبير» للرافعي .005-097/١١‏ 
(0) من (ص١).‏ 

.)۸١ /٤ «المدونة»‎ )( 

(۷) «مختصر أختلاف العلماء» .٠۷١١ /٥‏ 


-9م ب ل لممجس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 

سادسها: هل الغرة مال الجاني؟ قاله مالك في «المدونة)”"". 
أو تحملها العاقلة؟ قاله عنه أبو الفرج. 

وأسلفنا الخلاف أيضًا فيه. 

سابعها: من يرث الغرة؟ 

وقد سلف الخلاف فيه» وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي أن لأمه 
الثلث ولأبيه الثلثين» فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب. 

وقال ربيعة وابن القاسم في أحد قوليه وأشهب ومالك: هو للأمء 
وهو كبضعة منها. وقال أيضًا: هو بين أبويه الثلث والثلثان» وأيهما 
خلا به فهو له» ويخلو به الأب إن خرج حيًا بعد موتها من تلك 
الضربة. وهذا على أحد القولين السابقين. 

امنها: هل فيه كفارة؟ وابن القاسم قال بهاء وخالف أشهب”"". 

تاسعها: إذا خرج بعضه ثم ماتت الأم ذكر ابن شعبان فيه قولين. 

وإذا كانت أمة أو نصرانية عند الضرب» ثم عتقت الأمة وأسلمت 
النصرانية قبل أن تطرحه. ذكر أيضًا في «الزاهي» على قولين في ذلك. 

وإذا وجب دية الجنين على أهل الإبل هل يأتون بإبل؟ قاله أشهب. 

أو يؤدون الغرة؟ قاله ابن القاسهم". والجاني يخير» قاله عيسئ. 

عاشرها: إذا كانت الأم نصرانية والأب عبدًا هل فيه ما في جنين 
المسلمة؟ قاله في «المدونة». 


.587/5 «المدونة»‎ )١( 
.٥١۳ /١ (؟) «النوادر والزيادات»‎ 
.555/1١7 «النوادر والزيادات»‎ )۳( 
.60١7/5 «المدونة»‎ ):8( 


س كاب القَسَامَة بابب 030 


أو عشر دية أمه؟ قاله أشهب”'. 

حادي عشرها: إذا قلنا: عشر دية أمه» هل يرث الغرة إخوته وهم 
نصاری أم لا؟ 

الثاني عشر: يؤخذ في الغرة الخيل» ذكر في «الزاهي» قولين. 

ثالث عشر : إذا قلنا: فيه الدية واستهل وكانت الضربة في البطن عند 
أشهب» أو في غيره عند ابن القاسم هل هي على العاقلة أو في ماله؟ 

رابع عشر: إذا ضربها في رأسها هل هي على العاقلة أو في مالة؟ 
أما على مذهب ابن القاسم» هل تكون فيه الدية؟ قاله الشيخ أبو محمد. 

وذكر عن ابن القاسم. أو يقتص منه كما لو ضرب في البطن 
أو الظهر؟ قاله الشيخ أبو موس بن شاس. 

خامس عشر: هل في الجنين عشر قيمة أمه؟ قاله مالك وغيره. أو ما 
نقصها؟ قاله ابن وهب”". وقال أهل الظاهر: لا شيء فيه. 

وقال أبو حنيفة: في جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيّاء إن 
كان ذكرًاء أو عشر قيمته إن كان أنثي. كما قال: في جنين الحرة عشر 
ديته إن كان أنثيل» أو نصف عشر ديته إن كان ذكرًا. فجنين الحرة والأمة 
عنده سواء أنه معتبر بنفسه لا بغيره. 
( 


وعند مالك والشافعي هما سواء وهو معتبر بغيره لد ف 


.٤1۹/١۳ «النوادر والزيادات»‎ )١( 

0) قال أشهب: يرث» وقال غيره: لا يرث أحد من أهل الذمة شيئًا؛ لأن الغرة على 
فرائض الله تورث» وإن لم يكن له وارث مسلم فبيت المال. أنظر «النوادر 
والزيادات» 7/11 5594. 

(۳) «التوادر والزيادات» 559/11. 

(:) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» .۲٠۳-۲۰۲/۰‏ 


لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

سادس عشر: إذا خرج بعض الجنين ثم مات ذكر في «الزاهي» فيه 
قولين. 

استدل بعضهم بهذا الخبر عل صحة قول مالك: أن المرأة تعاقل 
الرجل حتى تبلع ثلث ديته فيكون لها حينئظٍ نصف ماله؛ لأنه الكت قضى 
في الجنين بما ذكرء ولم يفصل بين ذكر وأنثئ؛ لأنه قليل في الدية» وكل 
ما حل محله دون الثلث تساويا فيه» وإذا ثبت الثلث أثر لقوله اكلا : 
«الثلث والثلث كثير)”". 

قال أبو حنيفة والشافعي : جراحها على النصف كالدية» وروي عن 
ابن مسعود وشريح: تعاقله إلى الموضحة”". 

وروي عن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار: تعاقله إلى المنقلة. وقال 
الحسن البصري : تعاقله إلى نصف الدية» فيكون في أربع أصابع أربعون 
من الإبل» وفي خمسة خمس وعشرون. فهذه خمسة مذاهب. 

فصل في رءوس مسائل : 

الأب والابن يحملان مع العاقلة والأظهر أنه كواحد منهم. وبه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يؤدي شيئًا معهم. وفي «المعونة»: وقيل: يحمل 
الا واد كان احا 0 ل عص ها #الفيراتك 
والنکاے". 


)1( سلف برقم ›)1۲۹٥(‏ ورواه مسلم (۱۹۲۹-۱۹۲۸). 
(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ه/ .٠١١-٠٠١‏ 
(۳) «المعونة» ۲/ 7559. 


سس كاب القَسَامَةٍ 

ونقله غيره عن أبي حنيفة» حجة من سلف قضاؤه اث بالدية على 
العاقلة (وبرار)“ زوجها وبنتها. أجيب بأنه يحتمل أن يكون ولدها أنن» 
وهي لا تحمل عقلاء أو يكونوا صغارًا والصغيرة لا تحمل العقل. 

وقوله: (وأن العقل على عصبتها) يريد عقل دية المرأة المقتولة» 
لا عقل دية الجنين. كما سلف. 

وقال أبو عبد الملك: يفهم من البخاري أن دية الجنين الغرة في كل 
مال الجانية» وهذا إذا قضى بالجنين في مال الضاربة ثم ماتت الأم. 

وأما إذا تأخر القضاء حتى تموت المضروبة فتغرم العاقلة الكل. 
ذكره في الحج من المختلطة. 

ومذهب مالك أيضًا: أن الضربة إذا كانت واحدة أن غرة الجنين 
وأمه على العاقلة". ذكره فيها أيضًا. 

قال أبو عبد الملك: وإنما قضى بالدية هنا ولم يقتص بها؛ لأنها لم 
تعمد قتلها. قال: وإن نزلت مثل هذه النازلة في زماننا لقتلت الضاربة 
وغلب عليها أنها أرادتها. 

وذلك أنه يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وإنما 
سقط القود في المصارعين لهذا المعنى. 

قال بعضهم: ولا يصح تبويب البخاري أن العقل على الوالد 
وعصبته إلا على رواية أبي الفرج عن مالك: أن الجنين ديته على 
العاقلة» ولا يصح التبويب على ذلك. 


لق في (ص١):‏ وبراً. 
0) أنظر: «النوادر والزيادات» 555/17. 


س۷ سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
وهذا غير صحيح؛ بل يصح التبويب على أن دية المرأة على العاقلة 
وهم عصبة ولد المرأة. 
تنبيه : 


قوله في آخر الباب: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها). 


0-50 RT RN 


س تاب القَسَامَةَ ال۷{ 


2 
یلا 


۷- باب مَن اسْتَعَانَ عَيْذَا أو صبيا 


ویذگر عن (أمّ سلمة)”"' E‏ عت إلى مُعَلّمٍ الاب: 

أن أَبْعَثْ لي غلمانا فون ضوفاء: ولا عت ل حرا 

14- حَدَثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةٌ أَخْبَرنا إِسْمَاعِيلُ بن ن إِبْرَأَهِيمَ » عَنْ عَبْدٍ العزيزء 
عَنْ َس قال : 1 قَدِمَ ول الله عل : اللديتةء أَخَلَّ أو طُلْحَةَ بِيَذِي فانطلق + بي إلى 
رَسُولٍ الله اة فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء إِنَ اا عام كيس فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ في 
الحضّر وَالسَفَرِء فوَاللِّ مَا قَالَ لي لِشَّيْءِ صَنَعْتُهُ ۾ صَئَعْتَ هذا هَكَذًا؟ ولا لِسَيْءِ ] 
أُضْنَعْهُ : 5 م تَضْنَعْ هنذا هَكذا؟ [انظر: 1718- مسلم: ۲۳۰۹- فتح ]۲٥۳۲/۱۲‏ 


ثم ساق حديث أنس 6 #ه: لما قم رَسُولُ الله يكل المَدِيئهَ أَحَذَ أبُو 
طَلْحَةَ بِيَدِي وَانْطْلَقَ بي إلى رَ سول الله ل قَقَالَ: ا 


لله 


لام كيس فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ e‏ لله ما قا 
لِسَّىْءٍ صَنَعْنْهُ : لِم صَبَعْتَ هلذا؟ وَلَا لِسَيْءِ لم أَصْنَعْهُ وده 
مَكذًا؟ 

الشرح : 

التعليق أخرجه وكيع» عن معمر» عن سفيان» عن ابن المنكدرء 
عنها. ولم يسمع منها. و(ينفشون) بضم الفاء» قاله الجوهري: نفشت 
الصوف والقطن أنفشه نفشا. ونفشت الإبل (والغنم)”" نفوشا: رعت 
J‏ 


(1) كذا بالأصل وفي «اليونينية» 4/ 17 : (أم سليم) وبالهامش : (أم سلمة) وأشار إلى 
أنها رواية أبي ذر الهروي. 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) «الصحاح» 07 


لہ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وحديث الباب دال على جواز أستخدام الأحرار وأولاد الجيران 
فيما لا كثير مشقة عليه فيه» وفيما لا يخاف عليهم منه التلف. 

كاستخدام الشارع أنسًا وهو صغير فيما أطاقه وقوي عليه. واشتراط 
أم سلمة ألا يرسل إليها حرًا؛ فلأن الجمهور قائلون بأن من ستعان صبًا 
حرًا لم يبلغ» أو عبدًا بغير إذن مواليه فهلكا في ذلك العمل» فهو ضامن 
لقيمة العبد ولدية الصبي الحر علئ عاقلته. 

ولا شك أن أم سلمة أم لناء فمالنا كمالهاء وعبيدنا كعبيدها. 

وقال الداودي: يحتمل فعل أم سلمة؛ لأنها أمهم. وعلئ هذا 
لا يفترق أن تفرق بين حر وعبد» ولو حمل الصبي على دابة يستقيها 
أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته. فقال مالك في «المدونة»: 
الدية على عاقلة الصبي ولا ترجع على عاقلة الرجل"» وهو قول 
الثوري. 

فإن أستعان حرًا بالعًا متطوعًا أو بإجارة» فأصابه شيء» فلا ضمان 
عليه عند جميعهم. إن كان ذلك العمل لا غرر فيه» وإنما يضمن من جنل 
أو تعدئ. 

واختلف إذا أستعمل عبدًا بالعًا في شيء فعطب. فقال ابن القاسم : 
إن ستعمل عبدًا في بئر يحفرها ولم يؤذن له في الإجارة» فهو ضامن إن 
عطب. وكذلك إن بعثه بكتاب إلى سفر”". 

وروى ابن وهب عن مالك: سواء أذن له سيده في الإجارة أم لاء 
لا ضمان عليه» فيما أصابه إلا أن يستعمله في غرر كثير؛ لأنه لم يؤذن له 


.٠٠١ /٤ «المدونة»‎ )١( 
.٥١۷ /٤ «المدونة»‎ )۲( 


سس ياب يقتت يبب اا 
في الغرر”"". 

وهه الرواية أحسن من قول ابن القاسم (وغيره)”". 

فإن قلت: ما وجه قوله: (ما قال لي لشيء) .. إل آخره. وظاهره 
يدل أنه تكرير يدخل فيه القسم الأول. 

قيل: إنما أراد أنه لم يلمه في القسم الأول على شيء فعله وإن كان 
ناقضًا عن إرادته» ولا لامه في القسم الآخر على شيء ترك فعله خشية 
الخطأ فيه » فتركه أنس من أجل ذلك» فلم يلمه علئ تركه إذا كان يتجوزه 
منه لو فعله» وإن كان ناقصًا عن إرادته. 

وإلى هذا أشار بقوله: (هذا هكذا)؛ لأنه كما يجوز عنه ما فعله 
ناقصًا عن إرادته» فله أن يتجوز عنه ما لم يفعله خشية مواقعة الخطأ 
فيه لو فعله ناقصًا؛ لشرف خلقه وحلمه. 

وقوله في أنس: «غلام كيس». الكيس خلاف الحمق. والرجل كيس 
كبوأ ازيف ال 
آما تراني كيسامكيسا بنيت بعد نافع مكيسا 

(وقيل: الكيس : العاقل» والمعنيل متقارب). 


ماق 3 همات ا همال 


.507 /# أنظر: «المدونة»‎ )١( 


(۲) من (ص١).‏ 
(۳) ورد بهامش الأصل: لعله سقط : الراجز. 
)€( من (ص١).‏ 


=9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


۸- باب المَغْدِنُ حُببَارٌ وَالْبِئْرُ بَارٌ 
؟1- دنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَء حَدَتَنَا اللْيتُء حَدَّثَنَا ابن شهاب» عَنْ 
سيد بن ألسَيّبٍ واي سَلَمَةَ ن ڪَبدِ الرحمَنِء عَن أب هُرَيرةَ أنَّ وَسُولَ الله مَك قال: 
«الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جَبَارٌ وَالْببْر جْبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرّكَازٍِ الحْمْ). 
[انظر: -١519‏ مسلم: -١ ٠‏ فتح ]104/1١5‏ 


رَسُولَ الله يلل قَالَ: «الْعَجْمَاءُ 


- oR 


ذكر فيه حديث أبي هريرة 4 أن 
جِرْحَهَا حَبَارْ ..» الحديث. 

سلف في الزكاة» أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف» عن 
مالك”'2. وهنا بدّل مالكا بالليث والباقي سواء. 

ثم قال: 


7 ل عل 


(۱) سلف برقم .)۱٤۹۹(‏ 


س كتابٌ القَسَامَة 


9 باب العَحْمَاءً حبَاْ 


3 


إِنْسَانَ الدَّابّةَ وَقَالَ شرَيْحٌ: لا تُضْمَنُ ما عَاقَبَتْ إلا أن 
يَضْرِبَهًا فُتَضْرِبَ بِرِجلهًا. وَقَالَ الحم وَحَمَّادٌ: إا سَاقَ 
المُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ أَمْرَأَةٌ ُتَر ا 4 عليه وَقَالَ 


م2 


رد موه 


الشّي: إِذَا ساق 0 5 فهر ضَامِنٌ لِما أَصَابَتٌ) وان 

- دتا مغلم حَدَدَنَا شْعْبَةُ» عَنْ حَحَمدِ ِن زيَادء عَنْ اي هْرَيْرةَ 44ء عَنِ 
النَبِيّ + َل قَالَ: «الْعَجْمَاءُ عَقْلْهَا جُبَارٌ وَالبْر جبار» ا جَبَارَء وَفِي 
الرّكَارِ 2 . [انظر: -۱٤۹٩‏ مسلم: ۱۷۱۰-فتح 101/171] 

ثم ساق الحديث بسند آخر غير ما سلف من حديث شُعْبَة عَنْ 
مَحَمَّدٍ بْنِ زِيَاقٍ عَنْ ا هريره طبه ) عن النَبِيَ كل قَالَ: «العَحَمَاءٌ 
عَفْلّهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ» وَالْبثْرُ جُبَارٌ في الرّكاز الخمس) .وقد 
سلف شرحه في الزكاة واضحًا. 

وأما أثر ابن سيرين فأخرجه ابن أبي شيبة» عن وكيع» ثنا سفيان» 
(عن عاصم» عنه. وأثر حماد أخرجه أيضًا عن غندر» عن شعبة)”"2 قال: 
سألت الحكم وحمادًا عن رجل واقف على دابة» فضربت برجلها. فقال 
حماد: لا يضمن. وقال الحكم : يضمن وأثر شريح أخرجه أيضًا عن أبي 
خالد» عن الأشعث» عن ابن سيرين» عنه. وأثر الشعبي أخرجه أيضًا 
)١(‏ سقط من الأصل» وفي هامشه: سقط بقية الكلام على أثر ابن سيرين» وانتقل إلى 

أثر حماد فاعلمه. وهذا من الناسخ فيما يظهر والله أعلم. اه. والمثبت من (ص١).‏ 


ہی ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


(عن هشيم)» عن إسماعيل بن سالم» عنه به. قال: وثنا أبو خالد 
الأحمر» عن أشعث» عنه بلفظ: صاحب الدابة ضامن لما أصابت 
الدابة بيدها أو برجلها حتئ ينزل عنها”". 

وفي «علل أبي حاتم»: سألت أبي عن حديث رواه بقية» عن 
عيسى بن عبد الله» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن 
النعمان بن بشير مرفوعًا: «من ربط دابته على الطريق فما أصابت 
الدابة برجلها فهو له ضامن» فقال: هذا حديث باطل» إنما يرويه 
إسماعيل عن الشعبي» عن شريح. هذا الكلام من قبله» وعيسئ لم 
يدرك ابن أبي خالد وهو ذاهب الحديث مجهول» روئ عنه الوليد بن 
7 و 

فصل : 

روئ أبو داود من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن 
أبي هريرة #ه مرفوعًا: «والنار جبار»”* قال الدارقطني: عن معمرء 
لا أراها إلا وها . ٠‏ 

وقال أحمد: ليس بشيءء لم يكن في الكتب وهو باطل» وليس 
بصحيح › قال: وأهل اليمن يكتبون النار: النير» ويكتبون البئر مثل 
ذلك وإنما لقن عبد الرازق «والنار جبار»“ وغيره أيضًا. 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) «مصنف أبي شيبة) 2799/0 .٤٠١‏ 
(۳) «علل أبي حاتم» .)١511( ٤۷۲/١‏ 
(4) «سئن أبى داود» (5095). 

.١1 67 /# «سئن الدارقطنى»‎ )٥( 

() «سئن الدارقطني» ##/ "اه 1. 


ج كتَابُ القَسَامَةَ ٠لال‏ ل © وى = 


وقال يحيئ بن معين كما نقله ابن عبد البر في «استذكاره»: أصله 
البئر» ولكن معمرًا صحفه. قال ابن عبد البر: لم يأت يحيئ على 
هذا بدليل» وليس هكذا ترد الأحاديث الثقات. 

وقد ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيئ بن يحيى 
الغساني أن عمر بن عبد العزيز قضئئ أن النار جبار. 

روى الدارقطني من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة #5 مرفوعًا : «والرجل جبار»”'". 

قال ابن حزم: قال قوم: سفيان ضعيف في الزهري» ولا ندري 
ما وجه هذاء سفيان ثقة ومن أدعئ عليه خطأ فليبينه وإلا فروايته 
حجة» وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه””". 

وقال الدارقطني : لا يتابع سفيان على قوله: «الرجل» وهو وهمء 
لأن الثقات الذين قد بينا أحاديثهم منهم مالك وابن عيينة ويونس 
ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل والليث بن سعد خالفوه لم يذكروا 
ذلك. وكذلك رواه عن أبي هريرة أبو صالح السمان والأعرج (ومحمد 
ابن زياد)”*' ومحمد بن سيرين وغيرهم عنه» لم يذكروا فيه «الرجل»: 
وهو المحفوظ عن أبي هريرة والصواب” . 


.7 7١ 71-7١5 7/76 «الاستذكار»)‎ )١( 
.۱۷۹ /۳ رواه الدارقطنى‎ )۲( 
۲۱-١ ١ «المحلول»‎ )9( 

(4) من (ص١).‏ 
(4) «سنن الدارقطني» ۳/ .١167‏ 


e CD‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حب 


قلت : وقد ذكره بعد من حديث آدم» عن شعبة»› عن محمد بن زياد» 
عن أبي هريرة مرفوعًا : «الدابة جرحها جبار» والرجل جبار» الحديث. ثم 
ا 4 EEO‏ 
قال: لم يروه عن شعبة غيره» قوله «الرجل جبار»"١‏ وفي موضع اخر: 
كذا قال: «الرجل جبار» ولم يتابعه أحد عن شعبة". 


وقال الشافعى : لا يصح «الرجل جبار» عن رسول الله ا ؛ لأن 
الحفاظ لم يحفظواء وقال: هكذا مر أنه غلط”". وقال في موضع 
EET‏ 

وقال ابن عبد البر: إنه ديك لا تة أهل: العلم ES‏ 


قلت: وأخرجه الدارقطني من طريق آخر عن عبد الله مرفوعًا : 
«العجماء جرحها جبار والبئر جبار» قال «كل جبار». أخرجه مرة من 
حديث محمد بن طلحة» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن 
عبد الله- أظنه مرفوعًا- فذكره'"''. ومرة من حديث أحمد بن عبيد بن 
إسحاق ثنا أبي» عن قيس» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» 
عن عبد اللّه» عن رسول الله يي ولم يشك. ورواه عبد الرحمن» عن 


2/0 


سفيان» عن أبي قيس» عن هزيل مرسلا . 


.١865 /۳ «سئن الدارقطنى»‎ )١( 

(0) سنن الدارقطنى» ۳/7 

م «الأم» ۷/ ۸ 

(5) «مختصر المزني» بهامش الأم 0/ .1۸١‏ 

(0) «التمهيد» /ا/ 5 7. 

() «سئن الدارقطنى» ۳/ .١65‏ 

0) «سنن الدارقطني» ۰.۳ وانظر: «علل الدارقطني» 4 -111. 


سد كتابٌ القَسَامَة 


قال ابن القصار: فإن صح فمعناه: الرجل جبار بهذا الحديث» 
وتكون اليد جبارًا قياسًا على الرجل إذا كان ذلك بغير سبب 
ولا صنعه»ء وقال اث8 : «العجماء جبار» ولم يخص يدا من رجل» 
فهو على العموم. 

قال الشافعي : ومن أعتل أنه لا يرئ رجلها فهو إذا كان سائقها 
لا يرى يدهاء فينبغي أن يلزمه في القياس أن يضمن عن الرجل 
له ٤ E e‏ 

فصل : 

ولحديث الباب طريق آخر من حديث علي. (قال ابن أبي حاتم في 
«علله»: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث”"' رواه مجالد بن سعيد» عن 
الشعبي» عن الحارث» عن علي» عن رسول الله جي أنه قال: «المعدن 
جبار» الحديث. فقالا: هو خطأء وهو عن الشعبي» عن جابر» عن 
رسول الله كَل وهو الصحيح””". 

وطريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم من حديث سالم» عن أبيه» عن 
عامر بن ربيعة أنه اك قال: «العجماء جرحها جبار». 

ومن طريق آخر أخرجه ابن ماجه من طريق خالد بن مخلدء ثنا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «العجماء جرحها جبارء والمعدن جبار*. 


(۱) «الأم» ۱۳۸/۷. وانظر: «شرح ابن بطال» 057-051/8. 
۲) من (ص١).‏ 

(۳) «علل الحديث» .1١5/١‏ 

0) «الديات» ص١8.‏ 

(0) «سنن ابن ماجه» (7551/7). 


= و التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وطريق آخر أخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث موسى بن عقبة ثنا 
إسحاق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول 
الله كل أن المعدن جار واليعر جنار 

نقلنا في الزكاة إجماع العلماء على أن جناية البهائم نهارًا لا ضمان 
فيها إذا لم يكن معها أحدء فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على 
الضمان» وكذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء أنه ليس على صاحب 
الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت. 

وكذا قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت 
جناية نهارًا» أو جرحت جرحًا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدرء 
ولا دية فيه على أحد ولا ا 

واختلفوا في المواشي يهملها صاحبها ولا يمسكها ليلّاء فتخرج 
فتفسد زرعًا أو كرمًاء أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة 
وخضرها على ما في حديث ابن شهاب» عن حرام بن محيصة 
-يعني : الذي أسلفته هناك- ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي 
وجنته نهارًا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزرع وغيره؛ إلا ما روي 
عن مالك وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفسادء وأما 
السائق لها أو الراكب أو القائد فإنهم عند جمهور الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من المخالفين ضامنون لما جنت (الدابة) من أجلهم 
وبسببهم. 


.)551/6( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(؟) من (ص١).‏ 


س بعتب اة ااا 
وخالف آهل الظاهر كما سلف» وأنه لا يضمن إلا الفاعل القاصد. 
قال أبو عمر: ولا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ من 

الأموال أن يضمنه في ماله» فإن كان دما فعلى العاقلة (تسليمًا)"') 

للسنة المجمع عليها. وفي معنى ما أجمعوا يبطل قول أهل الظاهر. 
وروي عن عمر أنه ضمن الذي أجرئ فرسه عقل ما أصاب الفرس» 

وعن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأته دابته بيد أو رجل» ويبرئ 

من النفحة. 
قال إسماعيل القاضى : وقاله النخعى والحسن؛ وذلك لأن الراكب 

کان سيبه. ۰ ۰ 
وقال الشافعي : إذا كان الرجل راكبًا فما أصابت بيدها أو رجلها 

أو فمها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن؛ لأن عليه منعها في 

تلك الحالء» قال: وكذلك إذا كان سائمًا أو قائدّاء وهو قول ابن 

شبرمة وابن أبي ليلئ. 
قال الشافعي: وكذلك الإبل المقطرة بالبعير ولا قائد لهاء 

ولا يجوز في هذا إلا في ضامن كل ما أصابت الدابة تحت 

الراكب أو لا يضمن إلا ما حملها عليه. لا يصح إلا أحد هذين 

القولين» فأما من ضمن من يدها ولم يضمن من رجلها فهو تحكم. 

ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه ضمن» ولو أوقفها في 

ملكه لم يضمن. فإن كان في بيته كلب عقور فدخل إنسان فقتله لم 
يكن عليه شىء قال المزنى ::سواء عتدي أذن لذلك الإنسان أن 

1 ys يدخل‎ 


(؟) في الأصل: (تسليمها) والمثبت من (ص١).‏ وأنظر: «التمهيد» ۷/ 77. 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان على أصحاب البهائم فيما 
تفسد وتجني في الليل والنهارء إلا أن يكون راكبًا أو سائقًا أو قائدًا 
اوو 

وقول الليث والأوزاعي في هذا الباب كله كقول مالك: لا يضمن 
ما أصابته الدابة برجلها من غير صنعه» ويضمن ما أصابت بيدها 
أو مقدمها إذا كان راكبًا عليها أو سائقًا أو قائدًا. 

قال ابن عبد البر: من فرق بين الرجل والقدم في راكب الدابة 
أو سائقها أو قائدها فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها 
إذا كان راكبًا أو قائدّاء ولا يمكنه ذلك من رجلها» ومن حجته أيضًا 
ما تقدم من أن «الرجل جبار». أ على ما في ا 

قال: ولا أعلم خلافًا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من 
أهل الحجاز والشام والعراق» من وقف دابته في موضع ليس له (أن 
وھا ف وا يموق اله ذللة من شق أو غير دلت فعا لسن 704 
أن يفعله فجنت جناية أنه ضامنهاء فإن وقفها في موضع يعرف الناس 
أن مثله توقف الدواب فيه مثل دابته. قال ابن حبيب: نحو دار نفسه 
أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي وشبهه. فلا ضمان عليه 
ا 

قال ابن حزم: واختلف في معني قوله: «والرجل جبار» فقالت 
طائفة : معناه: ما أصابت الدابة برجلهاء وهذا أسلفته» وقال آخرون: 


.75-17١ «التمهيد» ل/ا/‎ )١( 
.)١ص( زهق من‎ 
.۲۸-۲۷ /۷ «التمهيد»‎ )۳( 


س كتابٌ القَسَامَة اا 


هو ما أصيب بالرجل من غير قصد في الطواف وغيره» وحكي ذلك عن 
بعض السلف. وروى ابن عيينة» عن أبى فروة» عن عروة بن الحارث» 
عن الشعبي قال: الرجل e‏ 

فصل : 

معن قوله: «البئر جبار» أنه لا ضمان على رب البئر وحافرها إذا 
سقط فيها إنسان أو دابة أو غير ذلك» فتلف أو عطب. هذا إذا كان 
حافر البئر قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها فيه» مثل أن 
يحفرها بفنائه أو في ملكه أو داره أو في صحراء الماشية» أو طريق 
واسع محتمل» ونحو ذلك» وهو قول مالك والشافعي وداود 
وأصحابهم» وقول الليث بن سعد. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن حفر في داره بئرّا لسارق يرصده ليقع 
فيه أو وضع له حبالات أو شيئًا يتلف به السارق» فدخل السارق فعطب 
فهو ضامن» ووجه ذلك أنه لم يحفرها لمنفعة» وإنما حفرها قصدًا 
ليعطب غيره فصار جانيًا. 

وقال الليث والشافعي: لا ضمان عليه في مثل هذا . 

وحكي عن العراقيين من أصحاب مالك أنه يقتل بالسارق» [و]"“ 
إن وقع فيه (غيره)“» كانت الدية على عاقلته. وقالوا: ضبط مذهب 
مالك أن إنسانًا لو طرح قشورًا في الطريق فقصد الهلاك والإتلاف 
فمات فيه أحد فعليه القود. 
)١(‏ «المحلىل» 7١-7١ /١١‏ بتصرف. 
0) أنظر: «التمهيد» ۲۸/۷. 


(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) في الأصل: (غرة) والصواب ما أثبتناه. 
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وإنما قال مالك في حافر البئر في الطريق أو يربط دابته فيما لا يجوز 
له أنه ضامن؛ لأنه لم يفل لقتل ات وفي رواية ابن وهب عن مالك 
فيمن برد قصبًا أو عيدانًا يجعلها على بابه لتدخل في رِجُلٍ الداخل 
سارق أو غيره أنه يضمن» وإنما جعل فيه الدية؛ لأنة جعله درو ملك 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وصاحباه: له أن يحدث في الطريق 
ما لا و ا وهو ضامن لما ضا 

قال ابن عبد البر: وقوله اظ#: «البئر جبار» يدفع الضمان عن ربها 
في كل ما يسقط فيها بغير صنع آدمي”". 

وقال أبو عبيد" : وقوله: «البئر جبار» هي البئر العادية القديمة التي 
لا يعرف لها حافر ولا مالك. تكون في البوادي يقع فيها شيء. فذلك 
هدر إذا حفرها في ملكه أو حيث يجوز له حفرها فيه» لأنه صنع من ذلك 
ما يجوز له فعله. 

قال مالك : والذي يجوز له من ذلك البئر يحفرها للمطرء والدابة 
ينزل عنها الرجل لحاجة فيقفها على الطريق» فليس على أحد في هذا 
غرم» وإنما يضمن (إذا فعل)“ من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه 
على الطريق» فما أصابت من جرح أو غيره» وكان عقله دون ثلث 
الدية فهو في ماله» وما بلغ الثلث فصاعدًا فهو على العاقلة» وبهذا 
كله قال الشافعى وأبو ثور» وخالف فى ذلك أبو حنيفة وأصحابه 
فقالوا: من حفر بغرا في موضع يجوز له ذلك فيه» أو وقف فيه دابة» 
(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ۱۳/ .٥۱۹-۰۱۷‏ 


(؟) «التمهيد» /ا/ ۲۹. 
(۳) «غريب الحديث» .١ 79١/١‏ 


(:) من (ص١).‏ 


س كتابٌ القَسَامَة 


فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه» كراكب الدابة يضمن ما عطب 
منها وإن كان له أن يركبها أو يسير عليها. وهذا خلاف للحديث» 
وانوي اا 

وقال الداودي: معنى الحديث أن من حفر بئرًا أو نزل ليصلحه 
فسقط عليه شيء من غير فعل أحد لم يكن فيه شيء. 

فصل : 

قال أبو عبيد: وأما قوله: «والمعدن جبار» فهي المعادن التي يخرج 
منها الذهب والفضةء فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى لهم» وربما 
أنهارت عليهم المعدن فقتلهم» فنقول: دماؤهم هدرء ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء". 

فصل : 

قال أبو عبيد: والعجماء: هي الدابة» وإنما سميت عجماء لأنها 
لا تتكلم» وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم اف ٠‏ 
زاد غيره: وإن كان من العرب» ورجل أعجمي منسوب إلى العجم» 
وإن كان فصيًا“» ورجل أعرابي إذا كان بدويًا وإن لم يكن من 
العرب» ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويًا. 

والجبار: الهدر الذي لا دية فيه» وإنما جعلت هدرًا إذا كانت منفلتة 
ليس لها قائد ولا راكب . وقد سلف نقل ابن المنذر الإجماع فيه. 
)١(‏ أنظر هذه المسألة في «الاستذکار» 70/ 715-17١5‏ 
(۲) «غريب الحديث» 7/١‏ 1ا9١.‏ 


(۳) «غريب الحديث» 211٠/١‏ وفيه: فهو أعجم ومستعجم. 
(5) أنظر: «الصحاح» .١19481/6‏ 
(0) «غريب الحديث» .١7١/١‏ 
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وما ذكره البخاري عن حماد وشريح والشعبي أنهم كانوا لا يضمنون 
النفحة إلا أن تنخس الدابة. فعليه أكثر العلماء» لأن ما فعلته من أذئ 
ذلك فهي جناية راكبها أو (سائقها"''؛ لأنه الذي ولد لها ذلك. 

قال مالك: فإن رمحت من غير أن يفعل بها شيا ترمح له» فلا ضمان 
عليه'''. وهو قول الكوفيين والشافعي. 

واا قل :ابر س كاتا لا رفون النفهة وون سرد 
العنان. فالنفحة: ما أصابت برجلها أو ذنبها فقالوا: لا ضمان وإن 
كان بسببه» وبين ما أصابت بيدها أو مقدمها فقالوا: عليه الضمان. 

ولم يفرق مالك والشافعي بين الكل في وجوب الضمان على 
الراكب والقائد والسائق إذا كان ذلك من نخسه أو كبحهء وذكر 
الذاودي أن فول امن سرن مغل قول مالك د«ولبين الآمر ذلك 
إلا أن يكون رأئ في ذلك شيئًّاء فليس هو المعروف عنده””". 

خاتمة : 

حاصل ما للعلماء فيما تفسده البهائم إذا أنفلتت ليلا أو نهارّاء ثلاثة 
مذاهب: الضمان مطلقًاء وهو مذهب الليث. 

وعدمه مطلقّاء إلا أن يكون له فعل فيهاء وهو مذهب الكوفيين. 

الثها: التفصيل بين ما أفسدته نهارًا فلا ضمانء إلا أن يكون 
صاحبها معها ويقدر على منعهاء وبين ما أفسدته ليلا فضمانه على 
أرباب المواشي» قاله مالك والشافعي”“. 
)١(‏ من (ص١).‏ 


(؟) أنظر: «النوادر والزيادات» 7/17 0177. 
(۳) أنظر: «الاستذكار» 7/56 .717-711١‏ 


(4) أنظر: «التمهيد» // 5-17 7. 


حجة المانع إطلاق حديث الباب» حيث لم يفرق بين جنايتها ليلا 
أو ارا 

(حجة الثالث حديث حزام السالف وهو نص أنه لا ضمان بالنهارء 
ووجهه أنه لما كان لأرباب الماشية تسريحها نهارًا"'' وكان على أرباب 
الثمار حفظها نهارّاء فإن فرطوا في الحفظ لم يتعلق لهم على رباب 
المواشي ضمان. 

ولما كان على أرباب المواشي حفظها ليأ دون أصحاب الزروع» 
وفرط أهل المواشي في ترك الحفظ لزمهم الضمان» وعلئ هذا جرت 
العادة ورتبه الشارع. وفيه جمع نين ادن فهو أولى الأقؤال 
بالضتوات» إذ ليس أحدهنا اولئ (بالاستغمال)”" من الآخنء فتغين 
اکا 

N EE N a 
وأما قول الليث فمخالف لهما.‎ 

المعدة مه ادون وهو الام وة عاق عو ول 
يقام عليه ليلا ونهارّاء وهو عروق في الأرض يستخرج منها الذهب 
والفضة. وفيه الربع» خلافًا لأبي حنيفة» حيث قال: الخمس 


.)١ص( من‎ )١( 

0 فن (ص١):‏ بالاستماع. 

(۳) فى الأصل: (مناقب)» والمثبت من (ص١).‏ 

© الحليث روا أن دارى (6۷6 0 ابن دماج 0 واحمد 90 
والنسائي في «الكبرئ» ۳/ »)٥۷۸٥( ٤۱١‏ والحاكم في «المستدرك» ۲/ »٤۸-٤۷‏ 
والبيهقي ۸ من حديث الزهري عن حرام عن البراء. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


کالرکاز» فإن وجد فيه (بدرة)20. 

فقال مالك فى رواية ابن القاسم : فيها الخمس. وهو ما ذكرناه فى 
كتاب الزكاة. وقال في رواية ابن نافع: فيها الزكاة. وقد أسلفنا هناك 

وروى ابن القاسم عنه أن الركاز ما وجد في الأرض من قطع الذهب 
والفضة مخلصًا لا يحتاج في تصفيته إلى عمل كان من دفن الجاهلية أم 
لاء أو مما تنبته الأرض: أو مما دفن فى الأرض مخلصًا غير الورق 

ومعنى رواية ابن نافع أنه ما وضع في الأرض» وأن ما وجد فيها من 
a‏ ولم يتقدم ملك فهو معدن وبه قال الشافعي. 

قال محمد: الركاز ما دفن فى الأرض من الذهب والورق خاصة» 
وقاله مالك مرة: أن ركاز النحاس والحديد والحرير والطيب واللؤلق 
وقاله ابن القاسم أيضًا ر 

وقال الجوهري : إنه دفين الجاهلية» كأنه ركز فى الأرض ركدًا )2 
ا غرز. 

وقال صاحب «العين»: الركاز: لما وضع في الأرض» ولما يخرج 
من المعدن من قطع ذهب وورق””“» وأما تراب المعدن فلا نعلم أحدًا 
من أهل اللغة سماه ركارّاء كما ذكره ابن التين وقال: إنه يرد على أبى 
)١(‏ كذا بالأصل وفي «المنتقى» ۲/ ٠١١‏ : (الندرة). 
9) في الأصل : (تربوة) غير منقوطة. ولعلها : (الندرة). 
(۳) أنظر: «المنتقيل» .٠٠٤-٠١۲/۲‏ 
)4( «الصحاح» ”7 
(( «العين» /o‏ ° 


سم حب تاقد ا 
حنيفة؛ لأنه يقول: الركاز: أسم لما يخرج من المعدن لما يوضع في 
الآرض من المال المدفون. 

وقال الداودي: أختلف قول مالك فيما يلقيه البحر من عنبر 
أو جوهر» فقال: فيه الخمس. وقال: له شىء فيه» وهاذه قولة لم 

(وقال ال إن وجد عنبرة على ضفة بحر خمست» وإن 
غاص فيها لم تخمس» ولا شيء فيها. وقد أوضحنا الكلام على ذلك 
فى الزكاة فراجعه. 


IRN ف هنل‎ IRN 


.)١ص( من‎ )1١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۰ باب إثم مَنْ قَتَلَ (معاهدً)”" بعَيّرِ جرم 
4- حَدَثَنَا قيس بن حَفْصء حَدَثَنَا َد الواجِدِء حَدَثَنَا الحسَنُء حَدََنا 
تُجَاهِدٌء عَنْ عَبِدٍ الله بن عمروء عَن النَّبِيْ بي قال: «مَنْ قَتَلَ فسا مُعَام هدا لم 
ير رَايْحَةَ الحنَةء ون رِيحَهًا 2 من مسيرَة رين عَامًا). [انظر: 9171- 
فتح ]۲٥۹/۱۲‏ 


ذكر فيه حديث مبَاهِدٍ عَنْ عَبّدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما » عن 
النَكَ يك قَالَ: « مَنْ تل فسا مُعَامَدًا لَمْ يرح وَائحَة الجَنّة» وَإنَّ رِيحَهَا 
نوخد ين دة اريس غاا هاذا الخد ملت فى أنناء اله 
والموادعة. وتكلمنا على إسناده» وفيه دليل على أن المسلم إذا قتل 
الذمي لا يقتل بهء لأن الشارع إنما ذكر الوعيد للمسلم وعظم الإثم 
في الآخرة. ولم يذكر بينهما قصاصًا في الدنيا. 

ومعنیٰ «لم رخ معناه على الوعيد وليس على الجبر والإلزامء 
وإنما هذا لمن أراد الله تعالى إنفاذ الوعيد عليه. وزعم أبو عبيد أنه 

(Y) 

يقال : يرح ويح أي بالضم من أرحت ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة : أرحت الرائحة أروحها ورحتها إذا وجدتها. 
وعند الهروي روي بثلاثة أوجه: يَرَّح يرح يرح يقال: رحت الشيء 


عٍِ 01 0 8 5 3 
أراحه وروحته أريحه وارحته الريحة إذا وجدت 0 


وقال ابن التين: روينا يرح بفتح الياء والراء. 
وقال الجوهري : وان الشيء يراحه ويريحه» أئ: وجدت ریحه» 
(۱) في (ص١):‏ ذميًا 


(۲) «غريب الحديث» .۷٦/١‏ 
(۳) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» ۲/ ۲۷۲. 


سم كنَابٌ القَّمَامَة 
قال: ومنه هذا الحديث» جعله أبو عبيك من 0 الشيء أراحه» 


وكان أبو عمرو يقول: «لم يَرِحٌ» من راح الشيء يريحه» والكسائي يقول: 
«لم يُرَح) يجعله من أرحت الشيء فأنا أريحه» قال: والمعنئ واحدء 
وقال الأصمعي: لا أدري هو من رخت أو 

فصل : 

جاء هنا: «من مسيرة أربعين عامًا». وقد روي عن شعبة عن الحكم بن 
عتيبة : سمعت مجاهدًا يحدث عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله كَل 
قال: «من أدعى إلى غير أبيه لم يجد رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
(قلر) ا وا «الموطاً» : «كاسيات 
عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها يوجد من مسيرة 
خمسمائة عام»”". 

ووجه الجمع أنه يحتمل أن يكون الأول أقصئ أشد العمر في قول 
أكثر أهل العلم إذا ابن آدم زاد عمله واستحكمت بصيرته في الخشوع 
فيه» والتذلل والندم على ما سلف لهء فكأنه وجد ريحها الذي يبعثه 
على الطاعة» وتمكن من قلبه الأفعال الموصلة إلى الجنة» فهذا وجد 


)١‏ في الأأصل: (أرحت».» والمثبت هو الصواب كما في «الصحاح). 

(۲) «الصحاح» ۹/۱ . مادة [روح]. 

۳) من (ص١).‏ 

(:) رواه أحمد في «مسنده» ۲/ ١۷ء‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» .٠٠١ /١‏ 

(0) رواهأحمد و «المسند» ۲/ ١1۱۷ء‏ 195. وقال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله 
۲9 1884): إسناده صحيح. 

(1) «الموطأ» ص6559. 

(۷) ورد فى هامش الأصل : سقط من هنا شىيء» وهو وجدان ريحها من سبعين عامّاء 
وغلية يلال كلامةا بعد ذلك» وقد تقدم أيضًا. 


-(4) س اتوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
ريحها على مسيرة أربعين عامًا. 

فأما الثانية: فإنها آخر المعترك وهي أعلئ منزلة من الأربعين في 
الأستبصار يعرض للمرء عندها من الخشية والندم لاقتراب أجله ما لم 
يعرض له قبل ذلك» وتزداد طاعته بالتوفيق» فيجد ريحها على هذا 
الحو 

وأما الثالثة: فهي فترة ما بين نبي ونبي» فيكون من جاء في آخر 
الفترة واهتدى باتباع النبي الذي كان قبلها ولم يضره طولهاء فوجد 
ريحها على ذلك. ذكره ابن بطال”''» وقد أسلفناه أيضًا في أثناء 
الجزية والموادعة. 

وقال الداودي: يحتمل هذا الحديث ألا يجد ريحها في الموقف». 
أي في بعض الأوقات. ويحتمل أن يكون هذا جزاء إن جوزي» وأن 
يكون في رجل بعينهء ويكون من المعاريض لقوله تعالئ إن أله لا 
يَعْفِرٌ أن سرك بو الآية [النساء: 58]. 


SRN‏ عمال 55 كم لل 


)001 شرح ابن بطال» 55/8ه506-6ه. 


سس ,رتب اة بياخ 
-١‏ باب لا يُقَتَل المُسْلِمُ در 

06- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ وخَدننا هك رتكا طف أن غاا خا 

ْنُ يُونْسَ هير مر نهم 

عن آي حَيْفَةَ قَالَ: : قُلْتُ لِعلي. وَحَدَثَنَا صَدَقَة بْنُ المَضْلِء أَخْبَرَنَا ابن عُيَئِئَةَه حَدَتَنَا 

ل سينك أن اة قَالَ: : سَأَلْتُ عَلِيًا ه: هل 


عِنْدَكُْ شَيْء ينا ليس في الُزآن؟- وَقَالَ ابن ية مره ما لئس عِنْدَ النّاسٍ - فقَال: 
الذي فلق اة وَيراً النَمَمَةَء ما عِنْدَنَا إلا ما في القُْآنِ- إلا فَهْمَا يُغطَى رَجل في 
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كِتَابهِ- وَمَا في الصَّحِيمَةِ. قلت وَمَا في الصّحِيفَةِ؟ قا َالَ: العَقُلُء وَفِكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لا 
مَل مشلم بكافِر. [انظر: -١١١‏ مسلم: ۱۳۷۰- فتح ]۲٦۰⁄/۱۲‏ 

ا ثنا ابن عُيَيْئَةَ ثَنَا 
مُطرّفٌ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيّ : ا ل ل E‏ 
عِنْدَكُمْ شي مما يس في الفرآن؟ -كَانَ ابن خت امنا اود 
التاس- فَقَالَ: لل و النسَمَهَ ما عِنْدَنَا إلا ما في 
القن -إلا فهْمَا يُمْطئ رَجُل في كتابو- وَمَا في هلله الصجيفة. قَلْتُ: 
وَمَا في هذه الصَّحِيفَةٍ؟ قَالَ: العَقْلُء وَفِكَاكُ الأسير؛ وَأنْ لا يُقْكَلَ 

الشرح : 

ل ل ا ل ا 
عامرًا حدثهم» عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي #ه. وحدثني صدقة بن 
ال ل 00 
وقد أسلفنا الكلام على هذه الجملة هناك واضحًا. 

وأسلفنا أن الجمهور على أن المؤمن ¿ لا يقتل بالكافر» وأن أبا حنيفة 
وأصحابه وابن أبي ليلئ قالوا: يقتل بالذمي دون المستأمن والمعاهد. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي. 

وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب» وقد سلف 
بيان الأدلة في ذلك. 

ومن حجتهم حديث ربيعة» عن ابن البيلماني أنه قتل رجلا مسلمًا 
برجل من أهل الذمة» وقال: «أنا أحق من وف بذمته». وهو منقطع 
وواه''". وقام الإجماع على ترك المتصل من حديثه» فكيف بمنقطعه؟ 

ومن حجتهم القياس على القطع وهو قياس مع وجود النص. وقال 
مالك والليث في الغيلة إن عفا المقتول وأجازه الإمام» يغني؛ لأنه أمر 
دلت ا 

وخولفا. وإجازة الإمام ليس حكما منه وإنما هو ترك حكم وجب 
عليه. 

فإن قيل: حديث «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)”". 
يعني : بكافر؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقنه. 

قيل: به علمنا أن المعاهد يحرم دمهء وهي فائدة الخبرء ومحال أن 
يأمر الله تعالئ بقتل الكافر حيث وجدء ثم يقول: إذا قتلوهم قتلوا بهم 
والمعنئ ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافرء ولا يقتل ذو 
عهد في عهدهء قضية أخرى. 


:)455( وقال الألباني في «الضعيفة»‎ .١ /۸ رواه الدارقطني / 178. والبيهقي‎ )١( 
0 

(۲) انظر: «المدونة» 7/5 5737. 

(۳) رواه أبو داود (5570). والنسائى .7١/8‏ 75 من طرق عن على ورواه أيضًا 

أبو داود (71815), وأحمد ۱۹۲-۱۹۱/۲ من حديث عبد ان عمرو بن 

العاص. وصححه الألباني في «الإرواء» (75708). 


ل كاب القَسَامَةِ 

وهو عطف على «لا يقتل». لأن هذا الذي أضمر لو أظهرء فقيل : 
لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده» ولو أفرد وحده» 
لقيل: لا يقتل ذو عهد» لم يكن قبله كلام لكان مستقيمًاء وإنما ضم 
هذا الكلام إلى القضية التي كانت قبلهاء ليعلموا حين قيل لهم: 
«لا يقتل مؤمن بكافر» أنهم نهوا عن قتل كل ذي العهد في عهده. 
فاحتمل ذلك في كل ذي عهد من أهل الذمة المقيمين في دار 
الإسلام» وفيمن دخل بأمان. 

وهو معئول قوله تعالول: «#وَإنَ أحد من الْمئْرِكِنَ أستجارك الآية 
[التوبة: 5]» فأعلم الله ذلك عباده. 


5ج هدق 5< هلتقل ARN‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


؟"- باب إِذَا لَظمَ المُسْلِمُ يَهُودِيَا عِنْدَ القَضَبٍ 


رر و كو عر حم 


رَوَاُ أَبُو هْرَيْرَةَ 4# عن التي کيا 

7- حَدَّثَنَا ئو تیم حدقا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن تَخْيّىء عَنْ أبيهء عَنْ : 
سعید» عن الي که قال : رلا توا 0 َيْنّ الأَنْبيَاءِ». [انظر: -۲٤۱۲‏ مسلم: 9/4؟- 
فتح e‏ 


ا 
| 


عدا راو 


۷- حَدَّثَنَا محمد ن يُوسْفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يى اازِيء عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي بس سَعِيدٍ الخذريٌ قَالَ: : جاءَ وجل من الود إلى اللي #45 قذ لطم وَجهُه 
فَقَال: يا خمد إِنَ رجلا مِنْ ن أَضْحَابكَ م الأَنْصَار لطم ف وَجهي. . قال : «ادعوة). 
َدَعَؤه. قال: :لم لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟). قَالَ: يا َسُولَ الله إني مَرَرْتُ بِالمَهُودٍ فُسَمِعْتُهُ 
يقُولٌُ: وَالَذِي أَضْطْفَئ مُوسَئ عَلَى البَشَرِ. قَالَ قُلْتُ وَعَلَى حمر لله: قَالَ: 
فَأَحخَدَئنِي عَضْبَةٌ فَلَطَمعهُ. قَالَ: رلا تَخَيْرُوني مِنْ بَينِ الانيا إن الاس 
يصعقون يوم | القِيَامَةِ فَأكُونُ وَل مَنْ يُفِيقٌ» دا آنا بموسّیٰ اد بِقَائمَةٍ مِنْ 
قوائِم العَرْش» فلا أَذْرِي آقاق بلي آَم جزي بِصَعْفَةٍ الطُور». [انظر: ؟141- 
527 4“ فتح ۲۱۳/۱۲] 

هذا أسند فيما مض 


e: 


Cc. عع‎ 
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لم ساوباحتية ابي ببعية aS‏ ضيه عن لني کيا : «لا تَحَيّروا 
بَيْنَ الأنبِيَاءِ). وفي رواية : جَاءَ رَجُل م مِنَ الود إلى رسول الله يك قذ لط 
eT‏ يا مُحَمَّدُ إن رجا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارٍ قد لَص 
وجهي ار 

وفيه : ترك القصاص بين المسلم والكافر؛ إذ لم يقتص له من لطمة 
المسلم لهء وهو قول جماعة الفقهاء كما سلف. 


(۱) سلف برقم .)۳٤١٩۸(‏ 


سد كتابٌ القَسَامَة 


وجه الدلالة: أنه لو كان فيه قصاص لبينه» وهه المسألة إجماعية؛ 
لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب» إلا أن يجرحه 
ففيه الأرش. 

وفيه: جواز رفع المسلم إلى السلطان بشكوى الكافر به. 

وفيه: خلقه اث وما جبله الله عليه من التواضع وحسن الأدب في 
قوله : «لا تخيروا بين الأنبياء» وفي الرواية الثانية ١لا‏ تخيروني من بين 
الأنبياء»» وذلك كقول الصديق : وليتكم ولست بخيركم'. ۰ 

وقد سلف الكلام على هذا الحديث وما قد يعارضه والجمع بينها 
في أبواب الإشخاص والملازمة» أحسنها أنه من باب التواضع. 

وقيل: أن يعلم أنه خيرهم» فينبغي لأهل الفضل الاقتداء بالشارع 
والصديق وغيرهماء فإن التواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين» 
وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة 4 مرفوعًا: «من أحب أن 
ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر»". 

وفيه: أن العرش جسم» وأنه ليس العلم» کا “اله سمي "ين 
جبير» لقوله: «فإذا آنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش» والقائمة 
لا تكون إلا جسمّاء ومما يؤيد هذا قوله تعالئ: اویل عرش ريك 
وهم بوم مني [الحاقة: 1۷] ومحال أن يكون المحمول غير جسم»ء 
لأنه لو كان روحانيًا لم يكن في حمل الملائكة الثمانية له عجب» 
ولا في حمل واحد» فلما عجب الله تعالئ من حمل الثمانية له علمنا 
أنه جسم» لأن العجب في حمل الثمانية للعرش لعظمته وإحاطته. 

(VY) "1/1۱ رواه معمر بن راشد في «جامعه»‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن ابی شيبة) 5/ ۳۹۰ (/737781). 
(۳) ورد في هامش الأصل : الذي نقله البخاري عن ابن جبير أنه العلم في الكرسي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وقوله: ( «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» ) قال الداودي: يعني 
النفخة. قال: في هذا الحديث بعض الوهم فذلك قوله: «فأكون أول 
من يفيق» ثم قال: فلا أدري أفاق قبلي» وإنما قال: «أكون أول من 
تنشق عنه الأرض» وشك في الإفاقة. 
قوله ( «جوزي بصعقة الطور» ). قال الجوهري: تقول: جزيته بما 
> )0 


صنع وجازيته» بمعنى 


آخر الديات ومتعلقاتها وله الحمد 


چ چت ووچ ی 


T/1 «الصحاح»‎ 000 


| ¢ و 2 سے للا ےا 
0 ' 6 ا 8 
N‏ 1 2021001 ¥“ 
#/م/- Y3‏ 0 ( 1 


سے م چ ر لد ص ص ر 0 ص ےہ هو 7 


وَْلْعَاِِينَوَقتَالهمٌ 
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قال الله تَعَالَى : إت ارك لظام عَظِيمٌ» [لقمان: ]١‏ وقال: 

لین أرقت لطن عاك وکو من لسري [الزمر: 10]. 

4- ڪينا َيِه ْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا جريڙء عن الأغمشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَة عن عَبَدٍ الل 4 قَالَ: كا َرَت هذه الاي الب ءامنا ود يليسو إيسدتهم 
بظّلَوِ4 الأنعام: 185 شََّّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ التب ب وَقَالُوا: أيْنَا م يلبش إِيمَانَه 
بظأْم؟ قال وَسُولُ الله کي انه لَيْسَ بِذَاكَء آلآ تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لَقمَانَ: 
«إت الشَرَلِكَ لظ عَظِيم 4 ؟ [لقمان: ۱۳]». [انظر: ۲۲ -مسلم: -٠۲١‏ فتح 
14/1۲[ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


ابْنُ أي بَكْرَةء عَنْ أبيه 5ه قَالَ: قال النّبِئ يَلةِ: «أَكبرُ الكبائر الاشرّاك باش 
وَعَقّو ق الوَالِدَيْنِء وَشَهَادَة الزور وَشَهَادَةٌ الرّور» ثَلانَا آؤ «قَوَلَ الرّورِ». قَمَا رَالَ 
يُكَرٌرْهَا حَنََّى قُلْنًا: : له سكت [انظر: 104؟ -مسلم: ۸۷- فتح ]۲۱٤⁄/۱۲‏ 


۰ - حَدّنَنِي حَمَدُ يِن ع الحسين بن إِبْرَاهِيمَ» ل عُْبَئْدُ اللّهء رونا شَئْبَانُ: 
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عَنْ فِرَاس» ي عن الشغبيّء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رضي ان ال : جَاءَ أغرابي إلى 
النَّبِيْ E‏ 2 اء نا سُول اللهء مَا الکبائز؟ قال: «الاشر را بالله». قال: ثم مَاذَا؟ 
قَالَ: َس عُقُوقُ لوَالِدَيْنِ». َالَ: ثم مَادَا؟ قَالَ: «الْيَمِينُ العَمُونُ». 1 : وَمَا 
اليَمِينٌ العَفوسش؟ قال: «الَذِي شط ال أَمْرِيْ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذْبُ». [انظر: 
60 -فتح ١14/1؟]‏ 

-١‏ حََدَّثَنَا خَلادُ بن تْيَىء حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشء ؛ عَنْ ا 
وَائِلِء عن ابن مَسْعُودٍ ڪه قَالَ: قَالَ رَجَلُ: يا رَسُولَ اللهء أَنُوَاحَذّ يما عَمِلْنا : 
اجَاهِلِيّة؟ قَالَ: ١‏ امَنْ أَحْسَنَ في الالام َم يُوَاحَذٌ ما عَمِلَ في الجَامِلِيّة: وَمَنْ 
أَّاءَ في الالام أخِلّ بِالأوّلٍ وَالآخِرِ». [مسلم: ۱۲۰- فتح ؟110/1] 


ذكر فيه أحاديث: 

أحدها : 

حديث عَلْقَمَةَه عَنْ عَبّْدٍ الله ه قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هذه الآيَهُ : الَذِنَ 
اموا ولي يلْبسوأ اي بطل 4 [الأنعام: م شق .ذلك عَلَىْ أُضْحَاب 


ع 


ستول الله كله فقالوا E‏ يلس ِيِمَانَهُ بظلم؟ فَقَالَ اق : «إِنّهُ 
لَيْسَ بذاك آلا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلٍ لَقَمَانَ: «إإت ارك لظ عظيد»#؟ 
[لقمان: .)»]١‏ 

وقد سلف في الإيمان والتفسير وأحاديث الأنبياء”'' وغير ذلك. 


.07755( سلف في «التفسير» برقم (5779)» وفي أحاديث الأنبياء برقم‎ )١( 


س كتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَفتالهم 0 

ثانيها: 

حديث عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ أبي بکرَهء عَنْ أبيه قَالَ: الي ر 
«أكبز الكبَائْرٍ الاشْرَاك باش قوق الوَالِدَيْنِء وَشَهَادَة الزور -د نّا 
وقَوْلُ الرّورِ). تعاازال يكرزها عن فلنا ل جوت ناف اراد 

ثالثها : 

حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ أغْرًا بي إلى رسول الله ڳلا ق 
يا رَسولٍ اش ما الكَبَائِرٌ؟ قَالَ: «الاشرَ را با ال ٠‏ 3 
َم عُقُوقٌُ الوَالِدَيْنِ) . قال : م مادا؟ E E OE‏ 
وَمَا اليَمِينُ العَمُونُ؟ قَالَ: «الَذِي يَقْتَطِعْ بها مَالَ مْرِيْ 
هو فِيهًا كَاذِتٌ». وقد سلف قريبًا . 

رابعها: 

حديث أبي وَائِلِء عَنِ ابن مَسْعُودٍ هه قال: قال رَجُل: يا رَسول 
الله أَنُوَاحَذُ يِمَا عَمِلْنَا في الجَامِلِيّةِ؟ كَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ في الِإسْلام لَمْ 
يُوَاخَذْ ما عَمِلَ فِي الجَامِلِيّة و وَمَنْ أَسَاءَ فِي الِاسْلآم أَخِدَ بِالأوَّلٍ 
والآخر». 

(الشرح)“: 

الآية الأولئ دالة على عظم الشرك» ولا شك أنه لا إثم أعظم منهء 
ولا عقوبة أشد من عقوبته فى الدنيا والآخرة؛ لأن الخلود الأبدي 
ON EE O ES NS‏ 
ا شد اور يذ و اک قلف لمن 1 
وإنما سمئ الله كك الشرك ظلمًا؛ لأن الظلم أصله وضع الشيء في 


(9): في الأصل :. فصل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


غير موضعه؛ لأنه كان يجب عليه الأعتراف بالعبودية والإقرار بالربوبية 
حين أخرجه من العدم إلى الوجود وخلقه من قبل ولم يك شيئًاء ومن 
عليه بالإسلام والصحة والرزق إلى سائر نعمه التي لا تحصئ» فظلم 
نفسه ونسب النعمة إلى غير منعمها؛ لأن الله هو الرزاق والمحيي 
والمميت» فحصل الإشراك. 

وذكر بعض المفسرين في قوله تعالئ: «اوَأْسبعَ يكم يسمه ظلهرة 
ود4 لقان ]إن رجلا من العباد عد تَمَسّه في اليوم والليلة فبلغ 
أربعة عشر ألف نَمّسء فكم يرئ لله تعالئ على عباده من النعم في 
غير النفس مما يعلم ومما لا يعلم ولا يهتدئ إليه» وقد أخبر الرب 
جل جلاله أن من بدل نعمة الله كفرًا فهو صالي إلى جهنم وقال 
تعالئ : ولوا ومهم دار وار * جه يَصلوتهاً يى لار @ 4 
[إبراهیم : ۰۲۸ ۲۹]. 

فصل : 

وأما الآية الثانية فهي مما خوطب به»ء والمراد غيره» ومعناها: إذا 
أتصل بالموت؛ بدليل قوله تعالئ: ووس رَد نگم عن ديو فَيَمْتَ 
وهر كارٌ» الآية [البقرة: .]۲١۷‏ 

وقيل: بنفس الردة تحبط أعماله» وفائدة الخلاف في إعادة الحج 
الذي حجه قبلهاء واختلف في عود ملكه إذا أسلمء وفي عود أم ولده 
وزوجته» وفي إرثه من مات في حال ردته» وفي أفعاله ونكاحه إذا 
تزوج كتابية» وحكم ما عقده على نفسه من يمين بطلاق وغيره» وحد 
قاذفه» وفي بطلان إحصانه» والأصح عندنا أن ملكه موقوف» فإذا 
عاد إلى الإسلام أستمر وإلا فلا. 


س بياب اقب لين والعانبين تيم ل-ب«(0.20 

ومعنئ حديث ابن مسعود 4: «من أحسن في الاسلام» بالتمادي 
عليه ومحافظته والقيام بشروطه «لم يؤاخذ بما مكل في الجاهلية» 
ذكره المهلب. وقام الإجماع على أن الإسلام يجب ما قبله”" . 

قال: ومعنیٰ قوله: «ومن أساء في الإسلام) أي : في عقده والتوحيد 
بالكفر بالل فهذا يؤاخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية والإسلام» 
ولا تكون الإساءة إلا الكفر؛ لإجماع الأمة أن المؤمنين لا يؤاخذون 
بما عملوا في الجاهلية. 

وقال الخطابي : ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام 
یجب ما قبله» بقوله: إن يَنَتَهُوأ يمر هم با قد سك [الأنفال: مم] 
وتأويله إذا أسلم مرة لم يؤاخذ بما كان سلف من كفره» ولم يعاقب 
عليه فإن كان أساء في الإسلام غاية الإساءة» وارتكب أكبر المعاصي 
ما دام تائبًا على الإسلامء وإنما يؤاخذ بما جاءه من المعصية في 
الإسلام» ويغفر ما كان منه في الكفرء ويبكّت بهء يقال: أليس قد 
فعلت كيت وكيت وأنت كافرء هل منعك إسلامك معاودة مثله إذا 
أسلمت» ثم يعاقب عقوبة مسلم» ولا يخلد في النار". 

وقال أبو عبد الملك: إن من أسلم إسلامًا صحيحًا لا نفاق فيه 
ولا شك لم يؤاخذ للآية السالفة. 

ومعنيل «من أساء في الإسلام» أي أسلم رياء وسمعة فهو منافق 
يؤاخذ بالأول والآخر. 


(۱) أنظر: «أعلام الحديث» .77"1١/5‏ 
)۲( «أعلام الحديث» 771١/5‏ ۲۳۱۲. 


ابو تدس تع 


وقال الداودي: معن «من أحسن في الاسلام»: مات عليه. 
قال تعاليل إن ينتهوا يُغَمَرَ لهم ما قد سل ومن أساء مات على 
غيره. 


CARN IRN SRN 


س يكاب اشاب ودين والمْعاندينَ فته حللل(4000 


۲- باب ځُڪم الْمُدْكَدُ وَالمَدَكدَّة واستتانتهها 


وَقَالَ ابن عَمَرَ وَالزْهْرِيُ وإبْراهيم : تُقَلَ المُرْتَدَةُ. وَقَالَ الله 

الى : كيت يَهَدى لله وما كَدَرُوأ بعد ينم وََهِدكَا أن 
ل ققد A‏ محر رر وت > ا ت 7 eS‏ 

الرسول حى وجاءهم لنت وال لا يَهْدى 0 الظيليينَ ج 


ممح 


4 32 4 6 20010 ا هر‎ IAL r 
الىك 00 3 عم أعنكة لَه وا والتاس أجمعين‎ 
0 دحو و ع ور جم‎ A3 کک تت لم - نح‎ 
حَتلِدنَ فبا لا * عت لٹ 16 م بترت @ بل‎ © 
ليد ها بها تند كيد داعا ب لك عن ير © ب‎ 
5 م - ربع 9 سح سلس 585 رور 020 و ره‎ 
لذبن كفرواً بَعَدَ نھ م ازدادوا كفا لن قبل تهر‎ 
2 2 ا و 4 ساون‎ rt 
وَقَالَ‎ .]5١ -۸١ وَأَوْكِيِكَ هم الصَالُونَ )4 آل عمران:‎ 
سه سخ‎ RRR م‎ ET 0 کک‎ 01 
07 0-0 إن يعو 7 من الذين ونوا‎ 1 0 0 


ا و م و 2 ع ا A‏ ا 1 سلا 
ا 2 وا ر ما e‏ ثم ازدادوا اک . 


7 


لمَغْفْرَ ر لد ا € € [النساء: ۱۳۷]. وَقَالَ: وسن 


2 ر 2 5 مم ور 01 
رتد منم عن ديقف فسوف ق الله بقوو محم وححونهم اذل على 
لْمُؤْمِنِنَ أَمِرَدَ 1 شرن [المائدة: 54] وَقَالَ: «إولكن م 


PD r 2 5 00 عر‎ 00 

س بالكفر صد تقهز حع ق لله وله عَذَارتْ 

38 و و و م ر > E A‏ 42 

ل 1 اتا الس أي عل اليو 

ر لامر 8 کر 07 5 

E‏ اش 3 ولتك ايت طبع 
ا 


٤‏ 8 0 ى 1 a‏ اتات 
إلى قَوْلِهِ : نر | رب فمن بَعَدِهَا فور يحم #4 [النحل : 
ل 7 


د j‏ ت 0 2 2 


ر ر 5 
كيلك 11۰[ 0 يزالون يقليلوكم حي بردوكم عن وڪم 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
اطعا وس يركذ ینم عن ديه ينت وَهْوَ كار 
اك حت اعت :ف اذا وار اوك اح انار 

هش فيها حَدلِدُوت* [البقرة: ۲۱۷]. 

5- حََدَّثَنَا آبُو التغمان نحم : ِي القَضلء حَدَثنَا عمَادُ ْنُ زَِدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
عكرمة قَالَ: أ أن علي 4 برئادقة قار رَه قَهُمء فَبَلَعَ ذلك ابن عباس فَقَال: ار 
أخرقهم ني رَسُولٍ الله اء تلهم لِقَوْلِ رَسُولٍ لله يده «مَنْ بَدَلَ ديته 
فَاقتُلُوهُ. [انظر: ۳۰۱۷ -فتح 5117/11] 

-٣‏ حََدَثََا مُسَدَدُ حَدَّثَنَا تخي عَنْ قُرَةَ ِن خَالِدِء حَدَّنَنِي حُمَيِدُ ِن جلالٍء 
حَدَثَنَا بو رده عَنْ أي مُوسَى قال : أقْبَلْتٌ إِلَى النّبِيّ + يله معي رَجلانِ مِنَ الأشْعَرِيينَ 
حَدْهُما عن يمين والح عَنْ يماريء سول اله َي يتاك , فَكلاهُمَا سَأَلَ. فَقَالَ: 
ديَا أَبَا مُوسَول». ا ْنَّ قيّسٍ). . قَالَ: قَلْتٌ: : الذي بَعَنَكَ باحق مَا أطْلَعَانٍ 
0 تُ أَنَّهُمَا يطْلبَانِ العمَلّ. فَكَأَيْ انر إِلَى سواكه تحتٍ 
شَفْتِهِ فَلَصَتْء فَقَالَ: «لَنْ - أو لآ- تَسْتَعْمِلٌ عَلَى عَمَلِنا مَنْ اراد ولكن أَدْمَبْ 
نْتَ تا ابا مُوسَل -أَوْ يَاعَبْدَ الله بْنَ قَيْس- إلى اليّمَن». ثَمَ أَتَبَعَهُ مُا بْنُ جَبَلٍء 
TT‏ قَالَ: أنْزل. وَإِذَا رَجُل عِنْدَهُ مُوثق. قَالَ: مَا هنذا؟ قال: 
کان يَُودِيًا اشم تم هود . قَالَ: اخلِسش. قالَ: لا خلس حَثَّى يُقْتَلَء قَصَاءُ الله 
وتشوله تلات مَحَاتِء قَأَمَرَ به فقتل. [انظر: ۲۲٢۱‏ - مسلم: ۱۷۲۴- فتح ۲۹۸/۱۲] 

تعليق ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن 
سفيان» عن عبد الكريم» عمن سمع ابن عمر رضي الله عنهما"'". 

وتعليق الزهري أخرجه الدارقطني من حديث عبد الرزاق عن معمر 
ع0 , 


0 


(۱) «المصنف» ٥0۷/٥‏ (۲۸۹۷۸). (؟) «السنن» .١١۹/۳‏ 


س كاب اشتابة الي والمقاندين وقالهم 0:۹ 


وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد» عن هشام» 
عن حماد» عنه. 

وحدثنا محمد بن بشرء عن سعيد» عن أبي معشر» عن إبراهيم : 
تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. 

وحدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن سعيد» عن أبي معشرء عن إبراهيم 
في المرتدة عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت» وحدثنا 
حفص» عن عبيدء عن إبراهيم قال: لا تقتل. 

وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها. أخرجه 
الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: «لا تقتل 
المرأة إذا أرتدت» ثم قال: لا يصح عن رسول الله كه ولا رواه 
شعبة» ورواه عنه عبد الله بن عيسه0"', وهو كذاب يضع الحديث 
لاد ررد SEE‏ ترتد قال: 
(«تحبس)”" ولا تقتل”*؟ - وأورده ابن بطال بلفظ : لا تقتل النساء إذا 
هن أرتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه . 

وفي رواية وعد تي سين 
حنيفة» عن عاصم [عن]'"' أبي رزين بلفظ : [يحبسن]” . 


)0 «مصنف ابن أبي شيبة) 4/6 هه ٩٩۲ 758991١‏ ۸) 5/5 :1:1 ما .(TTVVYT‏ 
0) ورد بهامش الأصل: هو عبد الله بن عيسى الجزري. 

(۳) كذا في الأصل» وعند الدارقطنى: تجبر. 

)€3 اسن الذارقطي)» 1 

)٥(‏ «شرح ابن بطال» ۸/ ٥۷۳‏ موقوقًا. 

(7) في الأصول: (و)» والمثبت من «مصنف ابن أبى شيبة» ه/ ۵۵۷ .)۲۸۹۸٥(‏ 
(۷) في الأصول: (يحبسا) والمثبت من اة 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


وقال ابن معين : كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه 
[ولم]“ يروه غيره عن عاصم عن أبي رزين» ثم ساقه من حديث 
عبد الرزاق عن سفيان» عن أبي حنيفة» عن عاصم. ومن طريق آخر 
عن أبي حنيفة» ومن طريق ابي عاصم» عن سفيان» عن عاصم» عن 
أبي رزين. قال أبو عاصم: نرئ أن الثوري إنما دلسه على أبي 
حنيفة» فكتبتهما جميعًا"" . 

ثم رواه من طريق طلق بن غنام» عن أبي مالك النخعي» عن 
عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس مثله» ولفظه: تحبس . 

ومن حديث محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» ثنا محمد بن 
عبد الملك الأنصاري ثنا الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أرتدت آمرأة يوم أحد فأمر رسول الله ئ أن تستتاب» فإن تابت 
وإلا قتلت» ومن حديث نجيح بن إبراهيم الزهري» ثنا معمر بن بكار 
السعدي» ثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن ابن المنكدر» عن 
جابر أن أمرأة يقال لها أم (رومان)”" أرتدت عن الإسلام» فأمر أك 
أن يعرض عليها الإسلام» فإن رجعت وإلا قتلت. ومن حديث 
حصين» عن ابن أخي الزهري» عن عمه» عن ابن المنكدر عن جابر 
4# بلفظ : إذا أرتدت عن الإسلام أن تذبح. وفي حديث الخليل بن 
ميمون الكندي ثنا عبد الله بن أذينة» عن هشام بن الغاز» عن 
ابن المتكدن عه ::«وقية + فآايت أن تسل فقتلت* : 


(9) ليست في الأصولء والمثبت من «سنن الدارقطني». 
(۲) «سنن الدارقطني» ۳/ ۲۰۰۱-۲۰۰۰. ٠‏ 
(۳) كذا فى الأصولء وفى الدارقطنى : (مروان). 

0( «سئن الدارقطني» 1۱۹-۳ 


سس بياب اشاب الي والفعاندين وليم راا 


ثم ساق البخاري آيات مناسبة للتبويب» فقال: وقال الله تعالى : 
کیت يهى أله فوا مروا بَعَدَ إِيمنه» إلى قوله: «اوَأْوْليِكَ هم 
ألصَآلْون): » وقال: یناما أن امَو إن تيعو ريا س لدي أونا 
الكِتب بردو بد لمي كفي ©4 وقال: إن ألَذِنَ 
کا کاو کیا كو ا و و ا 
عن دبي سوق 5 َه يعوو و نەچە وکر م س س باقر صدا 


بهم عضب مت اله إلى قوله: «الْحَفورٌ يحم ولا يلون 
نيلوك کی يدو عن ویڪ لن وڪي . 


7 ا ا الله)ا و لَه 0 قَوْلٍ رول الله لد : (مَنْ بَدَلُ دينه 


8 E 


وحديث أبي مُوسَئ قَالَ : : أَقبَلْتُ قلت إل رسول الله ية وَمَِي رَجُلاَنِ مِنَّ 
الأشعَرِئينَ إلى أن قال: ل ار 


قَبْسٍ- إلى اليَمنِ. لم عة معاد بن بل لما قَمَ علي أل لَه 
وسادة قال : : 7 200 
ون تأت م كانه يز . قن ا اغا عن قل 
قَضَاءُ الله 4 وَرَسُوَلِهِ . ثَلآَتَ مراك كَأَمَرَ به 4 فقيل . 


ّ 
ع 


وحديث عكرمة عن مولاه» وسلف في الجهادء وهو من أفراده. 


2 


ا ا 0 
الإسلام -أو قال: زنادقة- ومعهم كتب لهمء فأمر بنار فأججت 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي أبي داود من حديث أيوب أن عليًًا 4# حرق ناسًا أرتدوا عن 
الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس. . الحديث. لم يتردد فيهم . 

والترمذي كذلك ثم قال: حسن صحيح» والنسائي بلفظ : إن ناسًا 
أرتدوا عن الإسلام . . . الحديث. وفي رواية من طريق قتادة أن علا ه 
أتي بأناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم. فقال ابن عباس. . 
لخدي . 

فصل : 

قال ابن الطلاع في «أحكامه): لم يقع في شيء من المصنفات 
المشهوزة أله ا قتل مرتدًا ولا زنديقا» وفتل الصديق أمرأة يقال 
لها : أم قرفة أرتدت بعد إسلامها" . 

فصل : | 

روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن عبيد؛ عن أبيه قال: 
كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس» وكانوا يعبدون 
الأصنام في السرء فأتى بهم علي له فوضعهم في المسجد -أو قال: 
في السجن- ثم قال: يأيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم 
العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: تقتلهم. قال: لاء 
ولكن أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم» فحرقهم بالنار. 

ثم ساق عن أيوب بن النعمان قال: شهدت عليًا #ه في الرحبة 
وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إن هنا أهل بيت لهم وثن في 
دار يعبدونه. فقام علي #ه يمشي حتى أنتهئ إلى الدار فأمرهم 


.1١6-1١١ 5 والنسائى /ا/‎ »)۱٤٥۸( والترمذي برقم‎ .»)٤٤٥١( أبو داود برقم‎ )١( 
.١15 /7 رواه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۲( 


س يحب اشتتابة ايت والمعانين وليم ١ا0‏ 


فدخلوا فاعرجوا إليه تمعال (رجل) > فألهب غل أهل. الدار . 
وعن سويد بن غفلة أن عليًا حرق زنادقة بالسوق» فلما رمئ عليهم 
النار قال: صدق الله ورسوله. ثم انضرف . وعن قابوس بن أبي 
المخارق» عن أبيه قال: بعث على #ه محمد بن أبى بكر أميرًا عل 
يعبد غير ذلك» ومنهم من يدعي الإسلام» فكتب علي 4 وأمره 
بالزنادقة أن يقتل من كان يدعي الإسلام ويترك سائرهم يعبدون 
TET‏ 

وذكر أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفرائيني في كتابه «التبصير في 
الدين» أن الذين حرقهم علي 2ه طائفة من الروافض تدعى السبائية أدعوا 
ا عليًا إلهء وكان رئيسهم عبد الله بن س وكان أصله E‏ 

أختلف العلماء فى أستتابة المرتد على قولين» فروي عن عمر 
وعكماكن وغلى واب مسعود ‏ أنه ستاب فان تاب وإلا فقتل وهر 
ف اك لاء 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي «المصنف»: رخام. 


ع 


(۲) «مصنف ابن أبى شيبة») 008/8 (5844946-74895). 

(۳) «مصنف ابن ا شيبة») 00۸/۵ (۲۸۹۹۳). 

.)5848495( ۵0۹4-00۸ 7/08 «مصنف ابن ۶ شيبة»)‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في هامدق الأهل: كذا ذكر ابن تيمية أن الذين أحرقهم علٌ بالنار أدعوا فيه 
الإلهية في الرد على ابن مظهر. 

0( ا الدين» ص7١7١.‏ 

(۷) أنظر هزه الآثار فى «مصنف ابن أبي شيبة) ۵/ 5ه ه-لاده (۸4¥7؟. /ال4681م5؟), 


«شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۱۲-۲۱۰ .)٥۱۱۱-۵۱۰۵(‏ 


03 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سل 


وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان للشافعي» اتا 
واجبة» والخلاف عند المالكية أيضًا ومذهبه الوجوب» وإذا قلنا: 
واجنية ل تأخيره ثاثا واهب أو :مسحي فيه زواينان عن .مالك 
وكذلك الشافعي” وقالت طائفة: لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد 
في الحال» روي (ذلك) عن الحسن البصري””" وطاوس“ ٠‏ وذكره 
الطحاوي عن أبي يوسف”' وهو قول أهل الظاهرء واحتج بحديث 
الباب: «من بدل دينه فاقتلوه» ولم يذكر فيه أستتابة» وكذا حديث معاذ 
وأبي موسئ: لا أجلس حتول يقتل» ولم يذكر استعانة هنا تعتماء 
روى ابن أبي شيبة من حديث حميد بن هلال أن معادًا (قال: ما هلذا؟ 
قیل : يهودي)''' أسلم ثم آرتد وقد أستتابه أبو موسئ شهرين فقال معاذ: 
حل ا 

قال الطحاوي: جعل أهل هذه المقالة حكم المرتد حكم الحربيين 
إذا بلغتهم الدعوة أنه يجب قتالهم دون أن يؤذنواء قالوا: وإنما تجب 
الأستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة» فأما إن خرج منه عن 
بصيرة فإنه يقتل دون أستتابة . 


(۱) أنظر: «عيون المجالس» ۰/ ۲۰۸٠-۲۰۸۳‏ «البيان» للعمرانى 241/-45/١7‏ 
«روضة الطالبين» .۷٦/٠١‏ 1 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) أنظر: «عيون المجالس» ه/ ۰۲۰۸۳ «المغنی» .771//1١7‏ 

(5) رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ١560/١٠١١‏ امل وانظر المصدر السابق. 

(5) «شرح معاني الآثار» ا“ .7١‏ 

0) في الأصل : قتل يهوديّاء والمثبت من (ص١).‏ 

(۷) «مصنف ابن ني شيبة») ه/ .)۲۸۹۷۹٩( ٥0۷‏ 

(۸) «شرح معاني الآثار» ۳/ .7١١‏ 


س كاب شطب الي والفقاندين فليم حلل(40000 


وأسلم ثم أرتد فإنه E‏ 

وقال أن وشت إن بو بال به ت سیا وو كلك ام الله 
77 

وقال أبو حنيفة : يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام في ثلاث جمع»› 
كل يوم مرة أو كل جمعه مرة. وعن علي 4 : بدا مد سير ا وعن . 
القووق © ينشابه أبدا > واغتلف فى متهن مالك عل يضوف فى 
الثلاثة الأيام بالقتل؟ وهل يقتل من أرتد إذا كان إسلامه عن ضيق 
أو غرم؟ قال ابن القصار: والدليل على أنه يستتاب الإجماع» وذلك 
أن عمر # قال في المرتد الذي قتل: هلا حبستموه ثلاثة أيام» 
وأطعمتموه كل يوم رغيفًا ؛ لعله يتوب الله عليه» اللهم لم أحضر ولم 
آمر ولم أرض إذ بلغني» ولم يختلف الصحابة في أستتابة المرتده 
فكأنهم فهموا من قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» أن المراد بذلك إن لم 
يتبء يدل له قوله تعاليل: إن تابا وأَقَامُوا اللو اتا ألككرة 
جك 5ه ر ہو 
وا يهم [التوبة: 0] عموم في كل كافر. 

وأما حديث معاذ وأبي موسئ فلا حجة فيه لمن لم يقل بالاستتابة؛ 
لأنه روي أنه كان أستتابه أبو موسئ كما سلف» وقد جاء عدم الأستتابة 
عن سماك» عن ابن الأبرص» عن على #ه أنه أتى برجل كان نصرانيًا 
فأسلم ثم تنصرء فسأله عن كلمة فقال له: ما أدري غير أن عيسى 
(۱) أنظر: «عيون المجالس» ه/ 5087. 
(0) «شرح معاني الآثار» 271١/7"‏ / 
(۳) أنظر: «الهداية» ۲/ 408» «عيون المجالس» ه/ .۲٠۸٦-۲۰۸۵‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ابن الله . فقام إليه (علي)"'' نخاه برجله» وقام الناس إليه فضربوه حتى 
قتلوه» وفي رواية: ثم أحرقه”” . 

وروى الدارقطني من حديث عبد الملك بن عمير قال: شهدت علي 
ڪه وجيء بأخي بني عجل تنصر بعد إسلامه» فقال له علي: ما حديث 
حدثته عنك؟ قال: ما هو؟ (قال: أنك تنصرت. قال: أنا على دين 
المسيح. فقال علي)”": وأنا على دين المسيح. قال علي: ما تقول 
فيه؟ قال: فتكلم بكلمة خفيت عني» فقال علي #ه: طئوه» فوطئوه 
حت مات قال: فقلت لرجل ما قال؟ فقال: المسيح اك 
ابن أبي شيبة أيضًا من حديث ليث عن طاوس» عن ابن عباس رضي 
الله عتهما أنه قال لا تساكنكم اليهود ولا التضارف :]له أن سلا 
فمن أسلم منهم ثم أرتد فلا تضربوا إلا عنقه””. 

فصل : 

واختلفوا في أستتابة المرتدة» فروي عن علي أنها لا تستتاب 
وتسترق» وبه قال عطاء وقتادة» ولم يقل بهذا جمهور العلماءء 
وقالوا: لا فرق بين استتابة المرتد والمرتدة. 

وروي عن أبي بكر الصديق مثله» وممن قال به ابن عمر والحسن 
والأوزاعي والليث ومالك» وشذ أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك» وقال: إنه راوي حديث 


(۱) من (ص١).‏ 

0) «مصنف ابن أي شيبة) 059/0 (584948). 
(۳) من (ص١).‏ 

(5) «سنن الدارقطني» .117-11١/8‏ 

(5) ابن أبي شيبة 0/ 069 (۲۹۰۰۰). 


س كاب اشتتابة ايت والفكانييق تلهم !4000 
الباب ولم ير قتل المرتدة» فهو أعلم بمخرج الحديث» بل تحبس إن 
كانت في دار الإسلام حتئ تسلم» وإن لحقت بدار الحرب أسترقت» 
وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام» واحتجوا بأنه اكت نهئ 
عن قتل النساءء قالوا: والمرتدة لا تقاتل فوجب ألا تقتل كالحربية» 
حجة الجماعة حديث الباب و«من» فيه تصلح للذكر والآنثئ فهو 
2 کک اا لأنه ا ا 72 
أحترمه o‏ 0 ولله اا وع 
دون الكفر ألزمه عباده» منها: الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد 
القذف والقصاصء وكانت الأحكام والحدود التي (هي)" دون 
الأركداة لازمة للرجال والنساء مع عموم الحديث «من بدل دينه 
فاقتلوه» فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب» فيطرحه عن 
السا ون سين نا وون ل هذا غا ر : 

وأما ا وس طبري د 
NES aS‏ ولكن يحبسن ويجبرن 
فل فإنما روأه أبو حنيفة › عن عاص 


)١(‏ أنظر: «مختصر الطحاوي» ص159, «الهداية» ٤0٥۸/۲‏ «شرح فتح القدير) 
٤‏ "عيون المجالس» .5١84-7887/8‏ «الكافي» ص٤۸٥0‏ «الأم) 
١١١-٦‏ «روضة الطالبين» ۷١/٠١‏ «المغني» .511-7555/١١‏ 

(۲) من (ص١).‏ (۳) من (ص١).‏ 

(5) ابن أبي شيبة .)۳۲۷٣۳( ٤٤٩/٦‏ 

(0) «مصنف ابن أي شيبة) ۵/ ۵0۷ (۲۸۹۸۷). 


قوع لخر اج ام س 


وقد قال أحمد: لم يروه الثقات من أصحاب عاصم كشعبة وابن 
عيينة وحماد بن زيد» وإنما رواه الثوري» عن أبي حنيفة» وقد قال 
أبو بكر بن عياش : قلت لأبى حنيفة: هذا الذي ال اتن عاس :انا 
فاله فمن أن يهينة أنه لأ عل غليهه لا في المرندة قال فشكف 
فيه وتلون ولم يقم به. فدل على أنه خطأ. ولو صح لكان قول 
ابن عباس رضي الله عنهما يعارضه؛ لأن أبا بكر الصديق مخالف له 
وقد قال: تستتاب المرتدة» ثم يرجع إلى حديث ابن عباس حديث 
الباب الذي هو حجة علئ كل أحد. 

وأما قياسهم لها على الحربية فالفرق بينهما أن الحربية (إنما)”" لم 
تقتل إذا لم تقاتل؛ لأن الغنيمة تتوقف بترك قتلها؛ لأنها تسب وتسترق» 
والمرتدة لا تسبئ ولا تسترق» فليس في أستبقائها غنم . 

فصل : 

واختلفوا في الزنديق هل يستتاب» فقال مالك والليث وأحمد 
وإسحاق: يقتل ولا تقبل له توبة"» قال مالك: والزنادقة: ما كان 
عليه المنافقون من إظهار الإيمان وكتمان الكفر" . 

واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف» فمرة قالا: يستتاب» ومرة 
Nb‏ 


)١(‏ في الأصل: لأنها. والمثبت من «شرح ابن بطال» وهو الأليق بالسياق. 

(۲) أنظر: «عيون المجالس» 0/ 27١81١‏ «التمهيد» ٠١۷-٠٠١ /٠١‏ «الشرح الكبير» 
/ 137355-37 ., «الإنصاف» ۲۷/ 717-17 1. 

.١105/١١ «التمهيد»‎ )۳( 

(:) «شرح السير الكبير» 0/ ١9/94‏ > شرح فتح القدير» 5/ .۷۲-۷١‏ 


سل كِتَابُ اسْتِتَابَةٍ المُرْتَدينَ وَالمُعانِدِينَ وَقِتَلِهْ ا 


قال الشافعى : يستتاب کالمرتد» وهو قول أبى عبيد الله بن الحسن» 
وذكر ابن اا 1 

وقيل لمالك: لِم تقتله ورسول الله كل لم يقتل المنافقين وقد 
عرفهم؟ فقال: لأن توبته لا تعرف» وأيضًا فإن الشارع لو قتلهم وهم 
يظهرون الإيمان لكان قتلهم بعلمه» ولو كان قتلهم بعلم لكان ذريعة 
إلى أن يقول الناس: قتلهم للضغائن والعداوة» ولامتنع من الإسلام 
والدخول فيه إذا رأى الشارع يقتل من دخل في الإسلام؛ لأن الناس 
کاو عو بالف عن مع ول 

وقد روي عنه ا8 : أنه قال : «لئلا يقول الناس إنه يقتل أصحابه»”" 
وحكى بعض المتأخرين على مذهب مالك: إن أتى 00 
عليه قبلت توبته» وإن ظهر عليه فاعترف ولم يرجع قبل ولم يورث» 
وإن أعترف ومات وكذب البينة وتمادئ على الجحود قتل ولم تقبل 
توبته» ولم ينظر إلى 0 الآخر. 

واحتج الشافعي” “ بقوله كبن في المنافقين 9 دكأ امتهم جنه ع 
[المجادلة: ]١١5‏ وهلذا يدل على أن إظهار الأيمان (جنة من القتل. 
قال: وقد جعل الشارع الشهادة بالأيمان””' تعصم الدم والمال» فدل 
أن من أهل القبلة من شهد بها غير مخلص وإنما تحقن دمه وماله 
وحسابه علا الله تعالول. 


)١(‏ «الإقناع» ؟/ 86ه085-0. 


.1205 7/١١ «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) سلف برقم )۳١۱۸(‏ كتاب: المناقب» باب: ما ينهئ من دعوى الجاهلية. 
3 «الأم) . 

(5) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


(وقد أجمعوا)"'' أن أحكام الدنيا على الظاهرء وإلئ الله تعالى 
السرائر. وقد قال اك (لخالد بن الوليد”'' حين قتل الذي أستعاذ 
بالشهادة) : «أفلا شققت عن ق۵“ فدل أن ليس له إلا الظاهر. 

قال: وأما قولهم: إن الشارع لم يقتل المنافقين لئلا نقول: إنه قتلهم 
بعلمه» وأنه يقتل أصحابه» قيل: وكذلك لم يقتلهم بالشهادة عليهم 
كما لم يقتلهم بعلمه» فدل أن ظاهر الإيمان جنة من القتل. 
203 وفي (سنته)”” اكت في المنافقين دلالة على أمور: 

منها: أنه لا يقتل من أظهر التوبة من الكفر بعد الإيمان. 

ومنها: أنه حصن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية 
ولا دين يظهرونه»ء إنما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر فأقرهم الشارع 
على أحكام المسلمين فناكحوهم ووارثوهم. وأَسْهُم لمن شهد الحرب 
منهم» ونزلوا في مساجد المسلمين ولا أبين كفرًا ممن أخبر الله تعالى 
عن كفره بعد إيمانه . 

وقال ابن المواز: لو أظهروا نفاقهم قتلهم الشارع"') 

والاتفاق على أنتقال حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأن الحكم 
فيه اليوم القتل بما شهر من الكفر أحرى على مثل ذلك. 


)١(‏ في الأصل: قلنا. 

(؟) كذا في (ص١)‏ خالد بن الوليد. وهو خطأ وإنما هو أسامة بن زيد. 

(۳) من (ص١).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم )١98/947(‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
لا إله إلا الله من حديث إسامة بن زيد. 

(») بياض في الأصل» والمثبت من (ص١).‏ 

(5) آنظر: «النوادر والزيادات») .۵۱۸/۱٤‏ 019. 


س كاب شتاب لشي الفعاندين وليم بلس-ب00000 


وذكر ابن حزم خلافًا (مستترًا) في المسألة فقال: أختلف الناس 
في حكم المرتده فقالت طائفة: لا يستتاب» وقالت طائفة : يستتاب 
وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنهاء وفرقت طائفة بين من 
ولد في الإسلام ثم وك وبين من أسلم بعد كفره ثم ا 

أما من قال لا يستتاب فانقسموا قسمين» فقالت طائفة: يقتل تاب 
أو لم يتب» راجع الإسلام أو لم يراجعه» وقالت طائفة أخرى: إن بادر 
فتاب قبلت توبته وسقط عنه القتل وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل» 
وأما من قال يستتاب فإنهم أنقسموا أقسامّاء طائفة قالت: يستتاب 
أربعين يومًا فإن تاب وإلا قتل. وطائفة قالت: يستتاب شهرين فإن 
تاب وإلا قتل. وقالت أخرئ: (نستتيبه)" مرة فإن تاب وإلا قتلناه. 
وقالت أخرئ: ثلاث مرات: وقالت أخرئ : ثلاثة أيام . قات 
ار ا 

وروي عن مالك» والمشهور عنه: ثلاثة أيام”* ' وهو أحد قولي 
الشافعي”» وقالت أخرئ: مائة مرة. وقالت أخرئ: يستتاب أبدًا 
ولا يقتل. 

فأما من فرق بين المسر والمعلن» فقالت طائفة: من أسر ردته قتلناه 
دون أستتابة ولم تقبل توبته» ومن أعلنها قبلناها. وقالت أخرى: إن أقر 
المسر وصدق البينة قبلت توبته» وإن لم يقر ولا صدق البينة قتلناه ولم 


)١(‏ في (ص )١‏ (معتبرًا). 

(۳) في (ص١):‏ يستتاب. 

(۳) «المحلئ» ۱۸۹-۱۸۸/۱۱. 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» .591/١5‏ 
(ه) آنظر: «روضة الطالبين» ١٠/5ل.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


تقبل توبته» قال هؤلاء: وأما المعلن فتقبل توبته. وقالت طائفة أخرى : 
لا فرق بين المسر والمعلن في شيء من ذلك» فطائفة قبلت توبتهما معًا 

قال: واختلفوا في الذمي أو الحربي يخرجان من كفر إلى كفرء 
فقالت طائفة: يتركان على ذلك ولا يمنعان منه» وهو قول أبى حنيفة 
ومالك . وقالت أخرئ: لا يتركان على ذلك أصلًا ثم أفترق هؤلاء 
ترك» وإلا قتلء (ولا يترك على الدين الذي خرج إليه)» ولا يمكن 
من (الخروج)”" إلى الدين الذي خرج منه. 

قال الشافعي وأصحابنا: لا يقر على ذلك. ثم أختلف قول 
الشافعي» فمرة قال: إن رجع إلى الكفر الذي كان عليه ترك وإلا قتل 
إلا أن يسلم . ومرة قال: لا يقبل منه الرجوع إلى الدين الذي خرج منه 
لا بد له من الإسلام أو السيف. وهو ظاهر حديث الباب «من بدل دينه 
فاقتلوه) . 

قال ابن حزم وبه يقول أصحابنا: أحتج لأبي حنيفة ومن تبعه بقوله 
تعالئ : وَالدِنَ كفروا عَم ولا بَعْضَ» [الأنفال: ۷۳]ء وقال أيضًا : 
ذل يكام الكفرونَ 09 * [الكافرون: ]١‏ قالوا : فقد جعل الله الكفر كله دينًا 
واحدّاء وقال تعالئ: هلا هاه في اَن [البقرة: 151] فمتى أجبر 
على الرجوع إلى بلاد الإسلام فقد أكرهء وإن أجبر على الرجوع إلى 
دينه ودين الكفر فقد أجبر على أعتقاد الكفرء قالوا: واعتقاد جواز 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 6508/7. 
(؟) في الأصل عبارة غير واضحة» والمثبت من (ص١).‏ 
(۳) في (ص١):‏ الرجوع. 


سد كاب اسْتَِابَةِ المُرْتَدّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقتابهم ا0( 
هلذا كفرء ولقائل أن يقول: قوله تعالى : بصم َلآ بَعَضِ» [الأنفال: 
۳ نحن نعلم ولاية بعضهم لبعض» وليس فيها إقرارهم ولا حكم 
قتلهم ولا ما يفعل بهم أصلاء وكذلك قوله: فل بايا أكون 
> [الكافرون:٠]‏ ليس فيها إلا أنا مباينون لجميع الكفار بالعبادة» 
والدين» لاا شين a‏ وقال تعالٰ مخاطبًا لنا اومن 
م [المائدة: ]0١‏ فمن تولاهم منا فهو منهم كقوله 
ينسم ولاه بَعَضٍ» [الأنفال: ۷۳] فهلا تركوا المرتد إليهم منا على 
ردته» حا الله أنه منهمء فإن لم تكن هذه الآية حجة في إقرار 
المرتد منا إليهم على ذلك قالوا: ليسا بحجة» وأما آية الإكراه فلا حجة 
لهم فيها؛ لأنه لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية الكريمة 
ليست على ظاهرها؛ لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه» فمن 
قائل: یکره ولا يقتل» ومن قائل: (يكره)"'' ویقتل . 

فإن قالوا: خرج المرتد منا بدليل آخر عن حكم هذه الآية» وإلا فهو 
كما قلتم» وإن المحتجين بقوله تعالى : بصم وليك بض [الأنفال: 77] 
وبقوله : ولک دیک ول دين © [الكافرون:5] في أن الكفر كله شيء 
واحد. 

وأما أحتجاجهم بقوله تعالئ : ل إَِاهُ فى أل [البقرة: ]۲٠١‏ فغير 
جيد؛ لأنها منسوخة بقوله : تَفَئلُوأ الْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وموش [التوبة: ه] 
فإن أحتجوا بما روي عن علي #ه أنه رفع إليه أن يهوديًا أو نصرانيًا تزندق 
فقال: دعوه تحوّل من دين إلى دين. قيل لهم: هذا لا يصح؛ لأن 
ابن جريج قال فيه: حُدثت عن علي ڪه ولو لم يقله لعلمنا أن حديئه 


(1) في (ص١):‏ بكفره. 


التوضييح الشرح الجامع الصحيح بج 
عنه منقطع ؛ لأنه لم يوجد إلا بعد سنين كثيره من (موت) علي ڪه" . 

واختلف في ميراث المرتد كما سلف في الفرائض فقال علي ذه : 
هو الول ةين المت "4 وغن ابن جود وو تقال الت 
سعد وإسحاق» وقال الأوزاعي: إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته 
فق الما 

وقالت طاتفة: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به» وإلا فماله 
لورثته من المسلمين كما روينا عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز 
كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر أن زوجته ترث منه وتعتد ثلاثة 
قروء» ويدفع ماله إل ورثته من المسلمين لا أعلمه» قال: إلا أن يكون 
له وارث على دينه في أرضه فهو أحق به. وقالت طائفة: ميراثه لأهل دينه 
فقط» رويناه عن قتادة. وقال ابن جريج : الناس فريقان منهم من يقول: 
ميراث المرتد للمسلمين؛ لأنه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء 
حتئ ينظر أيسلم آم يكفرء منهم النخعي والحكم بن (عتيبة)» وفريق 
يقول: لأهل دينه. وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له» وإن 
قتل فماله لبيت المال لا لورثته من الكفارء قاله ربيعة ومالك وابن 
اق نولشفي 


)١(‏ في (ص١):‏ وفاة. 

(0) «المحلئ» ۱۸۹/۱۱- ۱۹۷. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)1١157( ٠١5/5‏ 

9) المصدر السابق ۱۰/ ۳٤۰١‏ (۱۹۲۹۷)ء «مصنف ابن أبى شيبة» 5/ ۲۸۱ (7111/5). 
() أنظر: «الحاوي الكبير» ۸/ .٠٤١‏ ۰ 

() «المحلیٰ» ۱۹۷/۱۱. 


س امطاب اشتتابة المزتدين والفقانيين فتاه 0۲١‏ 


وقالت طائفة : إن راجع الإسلام فماله له» وإن قتل فماله لورثته من 
الكفارء قال بهذا الظاهريون" . وقال أبو حنيفة : إن قتل فماله لورثته من 
المسلمين وترثه زوجته كسائر ورثته» وإن فر ولحق بدار الحرب وترك 
ماله عندناء فإن القاضي يقضي بذلك ويعتق أمهات أولاده ومدبره» 
ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب اله فإن جاء مسلمًا 
أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته» ولا ضمان عليهم فيما 
أستهلكوه. هذا فيما كان بيده قبل الردة» وأما ما أكتسبه في حال ردته 
ثم قتل عنه أو مات فهو فيء للمسلمين. 

وقالت طائفة: مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات 
أو لحق بأرض الحرب أو راجع الإسلام. كل ذلك سواءء قال به 
ات مالف قم لكو اا لفان هن ا 7 
أختار رجل أرض الحرب أيصير بذلك مرتدًا أم لاء ولذلك أعتضدنا 
بأهل الحرب على المسلمين وإن لم يفارق دار الإسلام قال الفلا : 
«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»”'' وهو لا يبرأ 
إلا من كافرء فأما إن كان فراره إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم 
يحارب المسلمين ولا أعان عليهم» ولم يجد في المسلمين من يجيره 
فلا شيء عليه ؛ لأنه مضطر مکره» وقد ذكر أن ابن شهاب كان [عازمًا]”' 
علئ أنه إذا مات هشام بن عبد الملك يلحق بأرض الروم؛ لأن 


: 4 0 
وغيره)” ١‏ فإن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «المحلیٰ» ۱۹۸/۱۱. (۳) من (ص١).‏ 

(5) أبو داود »)۲٠٤٠١(‏ الترمذي »)١1١5(‏ وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: 
(0) ساقطة عن الأصول» والمثبت من «المحلئ» .٠٠*/١١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه فمن كان هكذا فهو معذور. 
وكذلك" من سكن بأرفن الهند والسخد والصين والترك والسودان 
والروم من المسلمين» فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل 
ظهر وقلة مال» أو لضعف جسم» أو لامتناع طريق فهو معذور» فإن 
كان هناك مجاورًا للكفار لخدمة أو كتابة فهو كافر» وإن كانت إقامته 
هناك لدا وهؤ.يقدر على 'اللحاق بالمعسلمين فنا يبعد عن الكفر 
وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من العالية وممن جرى 
وهم على ذلك (لا يجاهرون"' بالبراءة من الإسلام» بل وإلى 
الإسلام ينتمون» وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفار. 

وأما من سكن في أرض القرامطة مختارًا فهو كافر بلا شك؛ لأنهم 
معلنون بالكفر وترك الإسلام» وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض 
الأهواء المخرجة إلى الكفر فليس بكافر؛ لأن أسم الإسلام هو الظاهر 
هناك من توحيد وإقرار بالرسالة وإقامة شرائع الإسلام» يؤيد هذا أنه 
اق أستعمل عماله على خيبر وهم كلهم يهودء وإذا كان أهل الذمة 
أو لتجارة بينهم كافرًاء ولا مسيئًا بل هو محسن مسلمء ودارهم دار 
إسلام لا دار شرك؛ لأن الدار إنما تنسب إلى الغالب عليها والحاكم 
عليها والمالك لهاء ولو أن كافرًا (مجاهرًا)”"' غلب على دار من حد 
الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه (هو)”" المالك المنفرد 
)١(‏ في الأصول: مجاهرون» والمثبت من «المحلئ» 27٠6١ /١١‏ وهو الأليق بالسياق. 
(؟) كذا بالأصول» وفي «المحلئ»: مجاهدًا. 
(۳) من (ص١).‏ 


سس كاب اسْتِتَابَةِ المُرَتَدَيَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهمْ ۷N‏ 
بهاء وفي ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام كفر من بقي معه أو عاونهء 
وإن أدعئ أنه مسلمء وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين 
فأتى بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين 
أو علئ أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له 
كالأتباع فهو هالك في غاية الفسوق» ولا يكون بذلك كافرًا؛ لأنه لم 
يت شيئًا أوجب عليه كفرًا من قرآن أو إجماع» فإن كان حكم الكفار 
جاريًا عليه فهو بذلك كافرء فإن كانا متساويين لا يجري حكم 
اعنهنا عن اا خا وك ا 

وقال ابن التين : أختلف عندنا في الميراث على ثلاثة أقوال» فقال 
الك وة رر من الل 

وقال أيضًا: لا يرثونه وميراثه لجميع المسلمين» وبه قال المغيرة 
وأشهب وابن عبد الحكم وابن نافع وعبد الملك وسحنون قالوا: 
00 مال ا ا 

وقال ابن القاسم: إن أعترف وتاب ولم تقبل توبته وقتل لم يرثه 
ورثته» وإن جحد فقتل أو مات قبل أن يظهر عليه ورثوه. وفي كتاب 
محمد لمالك فيمن أعترف أن أباه مات على الزندقة وأنه كان يعبد 
الشمس قال: يرثه. 

فصل : 

ولد المرتد إن كان كبيرًا فحكمه حكم نفسه لا حكم أبيهء وكذا إن 


)١(‏ أنتهئل من «المحلئ» ۱۱/ ۲١۱-۱۹۲٤‏ بتصرف. 
(۳) من (ص١).‏ 
(۳) «النوادر والزیادات» /١5‏ 717-4971 0. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
كان صغيرًا؛ لأنه قد صح له عقد الإسلام إذ ولد وأبوه مسلم» فلا يكون 
مرتدًا بارتداد أبيه» ولا أعلم فيه خلافًا كما قال ابن بطال» فإن أدعى 
الكفر عند بلوغه أستتيب فإن تاب وإلا قتل. 

فصل : 

قال الداودي: وإحراق عليٌ الزنادقة ليس بخطأ ؛ لأنه اقا قال لقوم 
أخرجهم: إن لقيتم فلانًا وفلانًا (فأحرقوهم)"''' بالنار؛ ثم قال: 
«إن لقيتموهما فاقتلوهماء فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله" ولم 
يكن ا يقول في الغضب والرضا إلا حقّاء قال تعالى: وما طن 
عن ألو 62 € [النجم: "]. 

قوله في حديث أبي موسئ: (كأني أنظر إل سواكه تحت شفته 
قلصت) أي: أنضمت وارتفعت. 

وقوله: (فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي 
ما أرجو في قومتي) أي: أحتسب فيها من الثواب؛ لأني أقوم بها 
على القيام. 

وقية المحازاة على النية» وقد جا اة المؤمة خر من عل 
يعني: أنه ينوي ما لم يبلغه عمره. 


)00 ااشرح ابن بطال» ۸/ ولاه .08٠‏ 
0) كذا في الأصلء وأعلاها (كذا). 
(۳) سلف برقم (5905) كتاب: الجهاد والسيرء باب: التوديع. 


س كتَابٌ اسْتِتَابَةٍِ المُرْتَدَينَ وَالمُعَاتِدِينَ وَقِتَالِهِمْ 01u‏ 

الرتديق : بكس رالزائ: فارسي معرب وجمعه: زنادقة. قال سيبويه : 
الهاء في زنادقة بدل من ياء زنديق''2. والاسم الزندقة» قال ثعلب: ليس 
زنديق من كلام العرب إنما يقولون زندق» وزندقي: إذا كان شديد 
البخل» وفي «الصحاح»: الزنديق من الثنوية"“ اع الذين يزعمون 
أن مع الله إلها ثانيًا -جل وتعالل عن ذلك- واختلف عندنا في حقيقته 
هل هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء أو الذئ لا نشل ديا 
وادعئ بعضهم أن المشهور الأولء لكن هذا هو المنافق فالأقرب 
الا 


47 
07 
4 


.۲۹٤-۲۹۳/۱ «الكتاب»‎ )١( 
. /4 «الصحاح»‎ (۲) 


ا 


؟- باب قَثّلِ مَنْ أَبَى هَبُولَ القَرَائْضٍِ 
وَمَا نُسِبُوا إلَى الردَةِ 

5- حَدَدَنَا يی بْنُ بُكَيِرِء حَدََنَا ايء عَنْ عُقَْلٍِء عن ابن شهاب» أَخبََنٍ 
عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ» أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ا وق النَّبِئ ل وَاسْتُخْلِفَ أَبُو 
ڪر فر من كََرَ مَِ العر قال مُمَُ: يا أبَا بَكرِء كيف قال النّاس وَقَذْ قال ر سول 
الله صل ْنل النَّسَحَتَبِيَفُولُوا: لا إله إلا الله . فَمَنْ قَالَ: لد إله إل الله . 
عَصم مني ماله وَنَفْسَهُ إل بِحَقّهِ وَحِسَابْهُ عَلَى اللّه؟!». [انظر: ۱۳۹۹ -مسلم: -2١‏ 
فتح ۲۷۵/۱۲[ 

0 - قال بُو بَكرٍ: والله لأقَاتِلنَّ مَنْ فَرَقَّ بَنِنَ الصَّلاةٍ والرًكاةء قَإنَّ الرّكَاةَ ق 
الالء والله لو مَتَعُونِ عَنَاقًا كَانُوا يُوَدونََا إلى رَسُولٍ الله يب الهم على مَنْيهَا. قال 
عُمَرُ: الل ما ُو إلا أن رايت أَنْ قَذ سرح الله صَذْرَ أي بكر الالء عرفت أله 
الحق. [انظر: -١5.٠‏ مسلم: ۲۰- فتح ]۲۷٥/۱۲‏ 

ذكر فيه حديث أبي هرَيْرَةً طن في المرتدين الذي سلف في الزكاة» 
ولا شك من أبئ قبول الفرائض حكمه مختلف فيه» فمن أب أداء الزكاة 
-وهو ما ذكر في حديث الباب- وهو مقر بوجوبهاء فإن كان بين ظهرانينا 
ولم يطلب حريًا ولا أمتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرًا وتدفع للمساكين 
ولا يقتل. 

واختلف في الإجزاءء والمشهور عندنا أن الإمام إذا أخذها ونوى 
أجزأت» وهو المعروف من مذهب مالك خلاقًا لابن الوراق البغدادي 
منهم؟ لانتفاء النية منه والأعمال لا توجد إلا بها . 


(۱) أنظر: «عيون المجالس» ٠٠۲/۲‏ «الذخيرة» ۳/ ۱۳١‏ «الأم» 277/9 «النجم 


س كَتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقتالهم اا 
قال مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضة فلم يستطع 
أخذها منه كان 0 عليهم جهاده حتئل يؤخذ ف ومعناه إذا أف 
بوجوبها لا خلاف في ذلك» وإنما قاتل الصديق مانعي الزكاة؛ لأنهم 
أمتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة. 
يجب عليه لآدمى أنه يجب قتاله» فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر" . 
واا ا النكناعة ان عن نز كبا ا ان چ 
فیستتاب» فإن تاب وإلا قتل › وكذلك جحد سائر الفرائض . 
واختلفوا فيمن تركها تكاسلاء وقال: لست أفعلها. فمذهبنا إذا ترك 
صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتها -واعتبر الجمهور وأصحابه وقت 
الضرورة- فإنه يقتل بعد الأستتابة إذا [أصر]”*' على الترك» والصحيح 
عندنا أنه يقتل حدًا لا كفرًا9 . 
ومذهب مالك أنه يقال له: صل» ما دام الوقت باقيّاء فإن صلئ 
ترك وإن أمتنع حت خرج الوقت قتل» ثم أختلفواء فقال بعضهم: 
يستتاب: فان تاب وإلا ف 20 
وقال بعضهم: يقتل لآن هذا حد لله تعالل يقام عليه لا تسقطه 
التوبة بفعل الصلاة» وهو بذلك فاسق كالزانى والقاتل لا كافر وهو 
مدعنا كما شيلفت 
)١(‏ «الموطأ» ص187. 
(0) أنظر: «الاستذكار» 2771/9 «الحاوي» للماوردي ۳/ ”الا. 
(۳) في (ص١):‏ فهو مرتد. (5:) في الأصل: (أسر). 
(ه) أنظر: «الأم» ۲٠٠ /١‏ «الحاوي الكبير» ؟/ 0705. 
(3) أنظر: «النوادر والزيادات» »075/١85‏ «عيون المجالس» ٤٤٥/١‏ . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: لا يقتل بوجه ويخلئ بينه وبين 
الله" والمعروف من مذهب الكوفيين أن الإمام يعزره حت يصلي»› 
وقال أحمد: تارك الصلاة مرتد كافرء وماله فيء» ويدفن في مقابر 
الي كدو و اة الصلةة جاجد ليا او اا ووافق 
الجماعة في سائر الفرائضء أما إذا تركها لا يكفرء وقام الإجماع 
على أن تارك الصلاة يؤمر بفعلهاء والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة» 
وإنما يؤمر بالإسلام ثم الصلاة» واحتجوا بقوله اكك : «خمس 
صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء منهن فلم يضيع منهن شيئًا 
أستخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» أخرجه 
مالك في «الموطأ» وأبو داود واللفظ له» وابن ماجه من حديث 
عبادة بن الصامت 4 وصححه أبو حاتم وابن حبان» وقال ابن 
عبد البر: حديث صحيح ثابت . 

فدل الحديث أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة» قال 
ابن أبي زيد: وحجته أيضًا إجماع الأمة على الصلاة عليه ووراثته 
بالإسلام ودفنه مع المسلمين» وقد أسلفنا عن أحمد أنه لا يورث 


)١(‏ نقله القاضى عبد الوهاب فى «عيون المجالس» »555/١‏ والرافعى فى «العزيز» 
٠ ES‏ 0 
ولم أقف عليه في كتب الحنيفية التي بين يدي» ولعل هذه النسبة إليه غير صحيحة 
حتئ إن القاضي عبد الوهاب قال بعد أن أورد هذا القول: وظاهر مذهبه أن الإمام 
يعزره حتىل يصلي.اه. 

(؟) «مسائل أحمد برواية عبد الله ص٥٥.‏ «الانتصار» ۲/ 5537., «المغنى) ۳/ 505. 

(۳) أبو داود )١570(‏ ابن ماجه ,.)١501(‏ «الموطأ» ص5؟. 

.۲۸۸ /۲۳ «صحيح ابن حبان» ه/ 7 (۱۷۳۲). «التمهيد»‎ )٤( 


اط اشتقابة طلسي والفقاندين وليم ۲٣(‏ 0( 


م ووه 


ويدفن فى مقابر المشركين» وحجة الأول قوله تعالى : 2ن تاوا وأقاموا 
E‏ 77 أَلرَكرة4 الآية [التوبة: 8] » فأمر بقتلهم إلا أن يتويواء 
والتوبة هي أعتقاد الإسلام الذي من جملته أعتقاد وجوب الصلاة 
وسائر العبادات» ألا ترئ قول الصديق: (والله لأقتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة»» فلم ينكر ذلك عليه أحد ولا قالوا: لا تشبه الصلاة 
الزكاة. 


(وفي أفراد مسلم من حديث جابر إلى رسول الله ية: «إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» )2“'”7. وذكره ابن بطال 
بلفظ : ما بين الايمان والكفر ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”"؛ 
وهاه الزيادة الأخيرة معروفة من حديث بريدة 5ه عن النبي بي قال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» أخرجه النسائي 
والترمذي وقال: حسن صحيح وابن حبان والحاكم» وقال صحيح 
الإسناد ولا يعرف له علةء قال: وله شاهد على شرطهما فذكره عن 
شقيق» عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله 4 لا يرون من 
الأغعمال: شيا تركه كفْرٌ غير الضصلاة» وروي هذا الترمذي عن 


ا وحديث عبادة يرد به عل أحمد. 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) مسلم (15/87) كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك 
الصلاة. 

(۳) «شرح ابن بطال» ۸/ .٥۷۸‏ 

2 ورد بهامش الأصل : إنما هو عن عبد الله بن شقيق فيما أخرجه... 

«TTY-1/۱ الترمذي (۲۹۲۱)» وعن عبد الله بن شقيق (۰)۲۹۲۲ والنسائي‎ )٥( 
.۷-/ والحاكم‎ .)١505( ۳۰۵/٤ وابن حبان‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا محالة» فلا يجوز أن يقال فيه مثل 
هلذاء فعلمنا أنه اكيت قصد من تركها متكاسلًا لا جاحدًاء ولا حجة 
لأحمد في إبائة إبليس من السجود وصار بذلك كافرًا؛ لأنه عاند الله 
واستكبر ورد عليه أمره مجاهرًا بالمعصية لله. فهو أشد من الجاحد 
أو مثله؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه. 

فرع: 

روى ابن القاسم عن مالك: من قال لا أحج فلا يجبر على ذلك» 
وليس كمن قال لا أتوضأ ولا أصلي ولا أصوم رمضانء فإن هذا 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» كقوله: لا أصلي”'. 

والفرق بين الحج وسائر الفرائض أن الحج لا يتعلق وجوبه بوقت 
معين» وإنما هو على التراخي والإمهال إلى الأستطاعة» وذلك 
موكول إلى دين المسلم وأمانته» ولو لزم فيه الفور لقيده الله بوقت 
كما قيد الصلاة والصيام بأوقات. 

ومما يدل على أن الحج ليس على الفور» وغير لازم في الفروض 
المؤقتة» ألا ترى أن المصلي لا تلزمه الصلاة عند الزوال» وهو في سعة 
عن الفور إلى أن يفيء الفيء ذراعًا وإلئ أن يدرك ركعة من آخر وقتهاء 
ولم يكن بتأخيرها عن أول وقتها مضيعًاء كذلك فيما لم يوقت له وقت 
أولئ بالإمهال والتراخي . 

سلف في الزكاة وجه أسترقاق الصديق لورثتهم وسبيهم» وحكم 
عمر 4 برد سبيهم إلى عشائرهم ومذاهب العلماء في ذلك . 


.075/١5 «النوادر والزيادات»‎ )١( 


س ماب اشتتابة الغزتثينَ والفقاندين هلهم 

فصل : 

(وقوله)“: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يعني : 
وأن نمدا رسول الله : 

وفيه: دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة» وهو قول 
ماللى . 

وقال ابن حبيب : لوو جعله كالاضحة . 

ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل» خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ 


هلل 25 حمق 25 E‏ 


000 من (ص .)١‏ 
0) أنظر: «المدونة» .559//١‏ 


(۳) أنظر: «المنتقيل» .٠٤١/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


4- باب إِذَا عَرَّضَ الذَّمّيّ وَغَيْرُهُ بسب النَبِي كله 
وَلَمْ يُصَرّحْ, نَحْوَ هَوْلِهِ: السَّامُ عَلَيْتَ 

7- حَدَتَنَا تحَمَدُ بن مُقَاتِل ابو الحسنء اونا علد اللو الخو شن عه 
هسام ن ريد بن ٽس بن مَالِكِ قال: سمغت اس بْنَ مَالِكِ يَقُولَ: مَرَ َهُودِي رول 
لله ل فقَالَه السام عَلَِكَ. فقال رَشول الله ل «وَعَلَيِك». َقَالَ وَسُولُ اله ل 
«أَتَدْرُونَ ما بولا ال : السام عَلَيّك». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء ألا َفعلَه؟ قَالَ: «لآ 
ِذَا سل غلك هل الكتاب َقُولُوا: : وَعَلَيكُم) .١‏ [انظر: 1۲۵۸ -مسلم: 117- فتح 
[A.71۲‏ 

۷- دتتا أَبُو يم عن ابن عُيَيْنَةَه عن الزّهْرِيٌء عَنْ عُروَةًء عن عَائْسَةَ 
رضي الله عنها قَالَتِ: أَسْتَأَدَنَ رَهْطْ مِنَ اليَهُودٍ عَلَى النَبِيْ 4 فَقَانُوا: السام عَلَيِكَ. 
فَقَلْتُ: بل عَلَيْكُمْ السَامُ وَالنّخنَةُ. فَقَالَ: «يَا عَايْشَة: إن الله رفي يحب الرَفقَ في 
الأمْرِ کله». قُلْتُ: أو تَسْمَغ ما قَالُوا؟ قَالَ: «قُلتُ: وَعَلَيكُم». [انظر: ۲۹۳۵ -مسلم: 
٥۵‏ -فتح ]18١/1١‏ 

4- حَدَثَنَا مُسَدّدّء حَدَثَنَا يى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بن اتس قَالا: 
ا َد الله بْنُ دِينَارٍ قال: سَمِغْتُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قال رَسُول الله 
*: إن اليَهُودَ إذا موا عل إِنمَا E‏ سَام عَلَيْكَ. فقَل: 
عَليْكَ . [انظر: 1۲۵۷ -مسلم: 1174- فتح ۲۸۰/۱۲] 


ذكر فيه حديث انس بن مَالِكِ : مَرَّ يودي برَسُولٍ الله ل قال : 
السَّامُ عَلَيِْكَ. كَمَالَ ا=#: «وَعَلَيكَ». ثم قال: «أَتَدْرُونَ ماذا قال؟ قَالَ : 


السام عَلَيْكَ». قَالُوا: يا رَسُولَ اش ألا تَمْثُلُهُ؟ قَالَ: «لآء إا سَلَّمَ 


عَلَيْكُمْ أل الكتاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم). 


ثم ذكر حديث عَائْسَّةَ رضي الله عنها وابن عمر بمثله. 


سد كناب اسْتِتَابَةٍ المُرَتَدّيَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهمْ ن = 
وقد سلف الكلام عليه (في السلام)" مع الكلام على السام 
والمقصود هنا ما عقد له البخاري الباب وهى مسألة السباب. 
سبه من اليهود والنصارئ قتل إلا أن ل وأما المسلم فيقتل بغير 
اا "ومو قزل ااا و جمد اماق وحكاة ابن ار غه 
e 57 ْ CON Aa‏ 
الشافعي > وروى الوليد بن مسلم عن الاوزاعي ومالك فيمن سبه 
قالا: هي ردة يستتاب منهاء فإن تاب نكل» وإن لم يتب قتل” . 
وقال الكوفيون: من سبه أو عابه فإن كان ذميّا عزر ولم يقتل» وهو 
فول الغوري : فال ابو فة : إن كان مسلا شان مدا بذك 
واحتج الكوفيون بما ذكر البخاري في الباب. 
قال الطحاوي: وقول اليهودي لرسول الله عه : السام عليك» لو 
كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدًا يقتل» ولم يقتله الشارع 
MT‏ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبه» وحجة من رأ 
القتل على الذمي بسبه أنه قد نقض العهد الذي حقن دمه إذ لم يعاهده 
على سبه» فلما تعدى عهده إلى حال كفره يقتل إلا أن يسلم؛ لأن 
القتل إنما كان وجب عليه من أجل نقضه العهد الذي هو من حقوق 
الله تعالئ» فإن أسلم أرتفع المعنى الذي من أجله وجب قتله. 
2000 من (ص١).‏ 
(۲) «النوادر والزيادات» .0750/١5‏ 
(۳) المصدر السابق .055/١5‏ 
(5) «الإشراف» ”/ ١٠١٠ء‏ «روضة الطالبين» .55/١١‏ 
(5) «النوادر والزيادات» .0757/١5‏ 


.٠٠٥ /« «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.6057/7 المصدر السابق‎ )۷( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال ابن سحنون: وقولهم إن من دينهم سبه يقال لهم : وكذا من 
دينهم قتلنا وأخذ أموالناء فلو قتل واحدًا منا قتلناه؛ لأنا لم نعطهم 
العهد على ذلك» فكذا سبه إذا أظهره فإن قيل: فهو إذا أسلم بعد 
سبه تركتموه» وإذا أسلم وقد قتل مسلمًا قتلتموه. قيل: لأن هذا من 
حقوق العباد لا يزول بإسلامه» وذلك من حقوق الله تعالى يزول 
بالتوبة من دينه إلى ديننا”"" . 

قلت: الآخر حق آدمى أيضّاء وحجة أخرئ: وهو أنه ال قال: 
«من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذئ الله ورسوله؟2”" وقتله محمد بن 
مسلمة. والسب من أعظم الأذئ وكذلك قتل الك ابن خطل يوم الفتح 
والقيسيق كانتا تغنيان بسبه ولم تنفع ابن خطل أستعاذته بالكعبة . 

وقال محمد بن سحئون: وفرقنا بين من سبه من المسلمين وبين من 
سبه من الكفار فقتلنا المسلم ولم تقبل توبته؛ لأنه لم ينتقل من دينه 
إلى غيره» إنما فعل شيئًا حده عندنا القتل ولا عفو فيه لأحدء فكان 
كالزنديق الذي لا تقبل توبته؛ لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهرء 
والكتابى كان على الكفر»ء فلما أنتقل إلى الإسلام بعد أن سب غفر له 


وء سء+ 


ما قد سلف كما قال تعال : قل اين كفروا إن ينها يمر 
هم نا هد سف [الأنفال: ۳۸] وقياس الكوفيين أن المسلم إذا سبه 
على المرتد خطأ؛ لأن المرتد كان مظهرًا لدينه فتصح أستتابته» 
والمسلم لا يجوز له إظهار سبه» وإنما يكون مستترًا به» فكيف تصح 
له توبة. 

.078/١5 آنظر: «النوادر الزيادات»‎ )١( 

.)۱۸۰۱( ورواه مسلم‎ 2)561١١( سلف برقم‎ (Y) 

(۳) «النوادر والزيادات» .071//١5‏ 


سد كناب اسْيِتَابَةِ المُرْتَدُينَ وَالمَُانِدِينَ وَفِتَالهمْ ن = 

وفرق في «المعونة» بأن الكافر يعلم منه أعتقاد ذلك» وإنما يقتل 
على إظهاره» والمسلم يعلم منه أعتقاد تعظيمه فسبه إياه دلالة على 
ردته» قال: ووجه قوله في الكافر إذا أسلم فإنه يقتل أعتبارًا بالمسلم» 
ووجه المنع الآية. 

وقال ابن القاسم عن مالك: وكذا إن شتم نيا من الأنبياء أو أنتقصه 
قتل ولم يستتب كما لو شتم نبينا أو أنتقصهء قال تعاليل : لا عرق بی 
أَحَدٍ من سه [البقرة: ]۲۸١‏ وكذلك حكم الذمي إذا شتم أحدًا منهم 
يقتل إلا أن يسلم» وهذا كله قول مالك وابن القاسم وابن الماجشون 
وابن عبد الحكم وأصبغ"» قال أهل هه المقالة: وإنما ترك الشارع 
قتل اليهودي القائل: السام عليك كما ترك قتل المنافقين وهو يعلم 
نفاقهمء وقيل: إنما دعوا واستوواء ولو سبوا لقتلواء ولا حجة 
للكوفيين في أحاديث الباب. 

وذكر البخاري بعده: 


تتجهق و يعست 5چت 


.607ا//١5 «النوادر والزيادات»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سح 
۵- باب 


04- حََدَّثَنَا عُمَرُ بُ حَفْصِ > حَدَثَنَا ايء حَدَثَنَا الأغْمَش قَالَ: حَدَنَنِي سَقِيقٌ 
قال قَالَ عَبْدُ الله: كَأَقٍ أَنْظر إِلَى النَّبِئَ يه تخكي تيا مِنَ الْأنْبيَاءِ صَرَبَهُ قَوْمُهُ 
فَدْمَؤهء فَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجهه وَيَقُول: رَبّ أغفز لِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَعْلمُونَ. | 
EY‏ -مسلم: ۲- فتح ؟ا/ كم ؟] 


اکر س ا وا س 


e‏ قّْ قَالَ : قال عند 


22 


الله ه: كَأَني أَنْظرٌ إلى النَبِئَ بي يكي نبي يا مِنَّ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ 
َأ َهْوَيَمَْحُ الدَّمَ ئْ: عَنْ وَجَهِهِ َيَقُولُ : (اللهم)”© أَغْفْر لِمَرْمِي 
HE‏ نهم لا يَعْله ل 
بن بطال وار ين التسخ أدخلاه في الباب قبله» وقالا: حديث 
ا مسعود فى الذين أدموا نبيهم وضربوه كانوا كفارًاء والأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والسلام شأنهم الصبر على الأذئ. وكذلك أمرواء قال 
عدم م دس عار اد ا عه بات ر م#*ىر 5 

تعالی لنبيه: سير كا صر أَوُلُواْ الْمَرّرِ من اسل [الأحقاف: ]"١‏ 
فلا حجة للكوفيين 7 

وذكر القرطبي أنه لقلا هو الحاكي وهو المحكي عنه وكأنه او حي 
ا 0 ولم يعين له ذلك الشيء» فلما وقع له 

Det: ۴ 5 

on ll 
E 
.٥۸۳ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


.10١/9 «المفهم»‎ )۳( 


س ياب اشاب الي والفقانيين وتم للس9 04س 


القاضي عياض قال: لا نعلم خلافًا في أستباحة (دم) من (سب) 
بين علماء الأمصار وسلف الأمةء وقد ذكر غير واحد الإجماع على 
قتله وتكفيره”". وأشار ابن حزم إلى الخلاف في تكفير المستخف 
نعو الع وق ا قال ابن سحنون: أجمع العلماء أن 
شاتمه والمنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالئ» وحكمه 
عند الأمة القتلء ا واحتج إبراهيم بن 
(الحسين)""' الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله 
2 لله ی صاحبكه” . 

قلت : قتله له كان علئ غير هلذاء كما ذكر الواقدي وسيف (. ٨).‏ 
والحاكم. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من السلف أختلف في وجوب 
قتله إذا كان مسل" . 

روى ابن وهب عن مالك: من قال: إن رداءه -ويروى: زره- 
وسخء وأراد به عيبه» قتل””'' . 

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من 
الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا أستتابة» وأفتى 


.)١ص( ساقطة من الأصلء» والمثبت من‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل. وفى «الشفا» (سبه). وهو الصواب. 

م «الشفا» ص6١515-1.‏ (4) أنظر: «المحلئ» .508/١١‏ 
(0) أنظر: «النوادر والزيادات» .017/١15‏ ولم يذكر الإجماع على ذلك. 

(7) كذا في الأصل» وفى (ص35): (الحسن بن خالد). 

)۷( ا الهدئ والرشاد» 54/17. 

(۸) كلمة غير واضحة باللأصول. 

.151١ .731١/54 «أعلام الحديث»‎ )9( 

.٥۲۹ /۱٤ «النوادر والزيادات»‎ )۱١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
القابسي فيمن قال في رسول الله ية الجمّال يتيم أبي طالب بقتله”" . 
وأفتى ابن أبي زيد بقتل رجل سمع قومًا يتذاكرون صفة رسول الله كك 
إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية» فقال لهم: تريدون تعرفون صمة 
محمد (هو في)“ صفة هذا المار في خلقته ولحيته' ". 

وقال أحمد بن أبي سليمان: من قال: إنه اليا كان أسود يقتل. 
وقال في رجل قيل له: لا وحق رسول الله ية فقال: فعل الله برسول 
الله كذا (وذكر”*» كلامًا قبیځًا فقيل له: يا عدو الله ما تقول؟ فقال: 
أشد من كلامه الأول ثم قال: إنما أردت برسول الله العقرب. 

فقال ابن أبي سليمان للذي سأله أتشهد عليه وأنا شريكك؟ يريد في 
قتله وثواب ذلك . وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موحيان بأن من 
تفدةعاذى او تقض مغرضا أو مركا لواحب : 

قال أبو الفضل" وكذلك أقول: حكم من غمصه أو عيره برعاية 
الغنم أو السهو أو النسيان أو السحرء وما أصابه من جرح أو هزيمة 
لبعض جيوشه أو أذى من عدو أو شدة من زمنة أو بالميل إلى نسائه 
فحكم هذا كله لمن قصد به النقيصة القتل» والحجة في ذلك قوله 
تعالئ ##إنَّ أن بؤذوت أله وَرَسُوكْمُ» [الأحزاب: 07] وقال في قاتل 
المؤمن مثل ذلك فمن لعنته في الدنيا القتل» قال تعالئ : لمو 
)١(‏ أنظر: «سبل الهدی والرشاد» .۲٤/۱۲‏ 
(5) في (ص١):‏ هي من. 
(۳) انظر: «الشفا» ص٤۲۱۷-۲۱.‏ 
() في الأصل: وكذاء والمثبت من (ص١).‏ 
(5) انظر: «الشفا» ص‌۲۱۷. 
(7) المصدر السابق ص9١5.‏ 
(۷) هو القاضي عياض. 


س كاب اشاب ودين لابين رتهم حلللل( 0048© 


يما فوأ [الأحزاب: ]1١‏ وقال في المحاربين وذكر عقوبتهم : للكت 
لمر مجر أن لديا 4 [المائدة: ۳۳] وقد يقع القتل بمعنى اللعن» قال 
تعالى: ييل لَص )4 [الذاريات:١٠]ء‏ وھ آله أ 
ونود [المنافقون: »]٤‏ أي: لعنهم الله. وقال: قلا وَرَيْكَ لا 
منوت حى يَسَكْمُوَكَ4 [النساء: 10] وقال تعاليل : «إلا رعو اصوتک وق 
صَوْتِ أَلبّيّ» [الحجرات: ۲] إلى قوله : أن بط أَعَمْلَ4 [الحجرات: ؟] 
ولا يحبط العمل إلا الكفر والكافر يقتل. 

وقال تعالئ : «إوَإدًا حَلمُوكَ حو يما لر ميك بد الذي [المجادلة : ۸] ثم 
قال: محَنَبْهُمٌ جَهَنَه سوبا مُق لْمَصِيرٌُ» [المجادلة: ۸] وقال: اليب 


ودعي سلس ر لير م يبري سس سس 


و ۸ 4 و 5 8 م e‏ 2 
يوذو الى وبقولوت هو أذن [التوبة: ]1١‏ ثم قال : «ووالزين يوون رسول 


آله هم عَدَابُ ألم [العوبة: ]١‏ وقال: وین اَم قول كى 


عم 


حكن وض لَب [التوبة: 10] إلى قوله: د كَقَرمُ بَمْدَ اسيك 4 
[التوبة: 15] قال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول الله. 

الحسن بن زبالة» وقد خرجه ابن حبان وغيره: تتا حعين اللسيقخ 
موسي بن جعفرء عن علي بن موسئىء عن أبيه عن جده» عن 
محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» عن الحسين بن علي» عن أبيه 
أن رسول الله كَل قال : لاعن سنت تا فافغلوة) ومن سب أصحابن 
فاضربوه). وأخرجها لطبرانى فى أصغر معاجمه» بلفظ امن سسب 
الأنبياء [قتِل]”"2 ومن سب أصحابي جلد“ وفيه عبيد الله العمري 


)١(‏ ساقطة من الأصل»› والمثبت من «المعجم الصغير» للطبراني. 
(۲) «المعجم الصغير» ۳۹۳/۱ (509). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


ضعفه النسائي د وقال: كذاب» وفى في الصحيح: امن لكعب بن 
الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله؟») كما سلف» ووحجه إليه من قتله غيلة 
دون دعوة بخلاف غيره من المشركين وعلل بالأذئ» فدل أن قتله إياه 
كان لغير الإشراك بل الأذئء وكذلك قتل أبي رافع. قال البراء كان 
يؤذي رسول الله که ويُعين عليه. وفي حديث آخر أن رجلا كان يسبه 
فقال: «من يكفيني عدوي؟» فقال خالد: أنا فبعثه إليه فقتل" . 

قال ابن حزم: وهو حديث صحيح مسند رواه عن رسول الله وك 
رجل من بلقين» قال ابن المديني : وهو اس وبه يعرف. 

وذكر عبد الرزاق أنه 2 اط سبه رجل فقال: «من يكفيني عدوي؟) 
فقال الزبير: أناء فقتله"" . وفي «صحيح مسلم» أن رجلا كان يتهم 
بأم ولد رسول الله جيه فقال لعلي : «آذهب فاضرب عنقه)» فوجده 

6 
ممجبو د . 

وفيه بيان واضح كما قال ابن حزم : : أن من آذاه وجب فل ي 
وروى البزار عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن أبي معيط 
نادئ يا معاشر قريش مالي أقتل من بينكم صبرًا؟ فقال له اث «بكفرك 
وافترائك عل رسول الله . 

وروی أن أمرأة كانت تسبه فقال: «من يكفينى عدوتي؟» فخرج إليها 
الك فقي . 
)١(‏ انتهی من «الشفا» ۲/ ۲۲۱-۲۱۵. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)4۷٠٥( ۳۰۷/٥‏ 
)۳( مسلم (۲۷۷۱) کثات: التوبة» باب : براءة حرم النبي کا 
(5) «المحليل» .٤١١/١١‏ 


(0) «مصنف عبد الرزاق» ۳٠۷/٥‏ (06/!ا98). 


س حِتَابٌ اسْتِنَابَةٍ المُرَْدّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَفِتَالهمْ ٤٥‏ 


وروي أن رجلا كذب رسول الله ية فبعث عليًا والزبير إليه ليقتلاه» 
وروى ابن قانع أن رجلا جاء إل رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
سمعت أبي يقول فيك فقولا قبيحًا فقتلته فلم يشق ذلك على رسول الله 
يوء وبلغ المهاجر بن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر أن أمرأة هناك 
في الردة ّت بسب رسول الله بي فقطع يدها ونزع ثنيتهاء فبلغ ذلك 
أبا بكر فقال له: لولا فعلت هذا لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء 
ليس يشبه الحدود. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هجت أمرأة من خطمة رسول الله 
ية فقال «من لي بها؟» فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله فنهض 
فقتلها وأخبره» فقال: «لا ينتطح فيها عنزان». وعن ابن عباس أن 
أعميل كانت له أم ولد تسب رسول الله ككل فيزجرها فلا (تنزجر "© 
فلما كانت ذات ليلة فقتلها وأعلم رسول الله يه بذلك فأهدر دمهاء 
أخرجه أبو داود والنسائي . 

وفي حديث أبي برزة الأسلمي: كنت يومًا جالسًا عند أبي بكر 
فغضب علئ رجل من المسلمين» وحكى القاضي إسماعيل وغيره من 
الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكرء ورواه النسائي وأبو داود من 
حديث يزيد بن رافع» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن مطرف بن 
عبد الله بن الشخيرء عن أبي برزة: أتيت أبا بكر #ه وقد أغلظ لرجل 
فرده عليه قال: فقلت يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه فقال: 
أجلس فليس ذاك إلا لرسول الله كلا . ولابن حزم: فقال أبو بكر: 
200 في (ص١):‏ ترجع. 

(۲) أبو داود (4751)» والنسائي .158-١١1//1/‏ 
(۳) أبو داود (851)» والنسائي 9/ .١١١‏ 


تع ايج لبن اله سك 


ليس هذا إلا لمن شتم رسول الله يل" . وأخرجه الحاكم في «مستدركه» 
أيضًا قال القاضي أبو بكر محمد بن نصر: ولم يخالف عليه أحدء 
واستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي كله بكل 
ما أغضبه أو آذاه أو سبه» ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
عامله بالكوفة وقد أستشاره في قتل رجل سب عمر» فكتب إليه عمر 
أنه لا يحل قتل أمرئ 201017 أحدًا من الناس إلا رجلا سب 
رسول الله یاو فمن سبه فقد حل دمه» زاد ابن حزم: والذي نفسي 
بيده لو قتلته لأقتلنك به» ولو قطعته لقطعتك به» ولو جلدته أقدته 
منك» وإذا جاءك كتابي فسبه كالذي سبني واعف عنه" . 

وفال مالك: من شتم الأنبياء قتل . فإن قلت: لما لم يقتل 
اليهودي الذي قال له: السام عليك» وهذا دعاء عليه» قلت: سلف 
الجواب عنه من كلام الطحاوي. 

وقال عياض : قيل له هذا كان أول الإسلام» والشارع كان في أوله 
يتألف على الإسلام الناس» ويميل قلوبهم إليه» ويحبب إليهم الإيمان 
ويزينه في قلوبهم ويدارئهم» ويقول (لأصحابه: (إنما بعثتم ميسرين 
ولم ف الس 1 a O‏ 


.6٠١ /١١ «المحلئل»‎ )١( 
.5٠١ /١١ «المستدرك» 5/ هه". (۳) «المحليل»‎ )۲( 


(5) أنظر: «النوادر والزيادات» .571//١5‏ 

)٥(‏ سلف برقم )757١(‏ كتاب: الوضوءء باب: صب الماء على البول في المسجد. 

(5) من (ص١).‏ 

0) سلف برقم (19) كتاب: العلم» باب : ما كان النبي َة يتخولهم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفرواء ورواه مسلم برقم (1077) كتاب : الجهاد والسيرء باب: في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير. 


س كاب شتابة لعشي والمقاندين وفتليغ لب(040©س 

فلما أستقر الإسلام وأظهره الله على الدين كله قتل من قدر عليه 
حت ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين وبواطن المنافقين مستترة وحكمه 
على الظاهرء وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقولها القائل (منهب)“ 
باطنا" . وذكر ابن حزم أن قول القائل: فإن هذه قسمة ما أريد بها 
عه ا "ام كان فى ی وهو كان قبل اق یامن الله تال 
نبيه بقتل المرتدين» وكذا حديث النبي الذي أدماه قومه”” . 

وقوله : «لا يعلمون» يعني : بنبوته» وقال بعض أئمتنا : ولعله لم يثبت 
عنده اط من أقوالهم ما رفع إليه» وإنما نقله الواحد من لم يصل 
(رتبة)"'' الشهادة في هذا الباب من صبي أو عبد أو أمرأة» والدماء 
لا تستباح إلا بعدلين» وعلئ هذا يحمل أمر اليهودي في (السام)”" 
وإنهم لووا به ألسنتهم ولم يبينوه» ألا 'ترئ كيب بهت علية عائشة 
رضي الله عنهاء ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمهء ولهذا نبه 
الشارع على فعلهم وقلة صدقهم في سلامهم وخيانتهم في ذلك ليا 
بألسنتهم وطعئًا فى الدي-80, أو لعله رای أنه ليس بصريح سب 


(۱) من (ص١).‏ 

(؟) «الشفا» ۲/ .۲۲٣-۲۲۵‏ 

(۳) سلف برقم )٠١١(‏ كتاب: فرض الخمس» باب : ما كان النبي ية يعطي المؤلفة 
قلوبهم.. 

(6) ورد بهامش الأصل : لعله حنين. 

.٤١١/١١ «المحليل»‎ )4( 

() من (ص١)»‏ وفي الأصل: في. 

(۷) كذا في الأصل» وفي (ص١):‏ السلام. 

.۲۲۷-۲۲٣/۲ «الشفا»‎ )8( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


ولا دعاء إلا بما لابد له منه من الموت الذي لابد من لحاقه لجميع 
البشرءوقيل: بل المراد: يسأمون دينكم» والسأم والسآمة: الملال» 
وهذا دعاء على سآمة الدين ليس بصريح سب كما ترجمه البخاري. 

وقال بعض علمائنا: ليس هذا بتعريض بالسب إنما هو تعريض 
بالأذئ» وقد تقدم أن الإيذاء والسب في حقه اكك سواء. 

قال أبو محمد بن نصر: ولم يذكر في هذا الحديث هل كان هذا 
اليهودي من أهل العهد والذمة أو الحرب» ولا يترك موجب الأدلة 
للأمر المحتملء والأولى من ذلك كله والأظهر من هذه الوجوه 
مقصد الأستئلاف لعلهم يؤمنون» ولذلك ترجم البخاري بعد هذا على 
حديث القسمة المتقدم في الغزوات باب: من ترك قتال الخوارج 
للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. فإن قلت: قد جاء في الحديث 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: ما أنتقم رسول الله ية لنفسه في 
شيء يؤتى إليه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله . 

فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لا ينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه» فإن 
هذه من حرمات الله التي أنتقم لهاء وإنما يكون ما لا ينتقم له منه 
فيما لا يتعلق بسوء أدب مما لم يقصد فاعله أذاه» لكن مما جبلت 
عليه الأعراب من الجفاء والجهل أو جبل عليه البشر من الغفلة كجبذ 
الأعرابي» وكرفع صوت الآخر عنده» وكما كان من تظاهر زوجيه 
عليه» وأشباه هذا مما يحسن الصفح عنه» أو يكون هذا مما آذاه به 
كافر» رجا بعد ذلك إسلامهء كعفوه عن اليهودي الذي سحره -قلت: 


)»١(‏ سلف برقم (7030) كتاب: المناقب» باب: صفة النبي ية ورواه مسلم 
(YTYY)‏ كتاب : الفضائل › باب : مباعدته ية للآثام... 


س طب اق فطقي والفعاندين وليم ا٤0‏ 


لكنه لم يسلم- وعن الأعرابي الذي أراد قتله» وعن اليهودية التي 
2020 
سمه 5 


وذكر ابن حزم: أن اليهودية واليهودي والسحر كان يتعين قبل نزول 
سورة براءة» فهو منسوخ ولا يحل العمل بمنسوخ البتة"". 

قال عياض : وأما من قال شيئًا من ذلك غير قاصد السب والإيذاء 
ولا معتقده» ولكنه تكلم بذلك جهلًا أو لضجر أو سكر أضطره إليه أو قلة 
ضبط لسانه وعجرفة وتهور في كلامه» فحكمه حكم الوجه الأول القتل 
دون تلعثم إذ لا يعذر أحد في الكفر لجهالة ولا لشيء مما ذكرناه إذا كان 
عقله في فطرته لا لاهن كو ننه ق :الاين" قال 
محمد بن سحنون: المأسور يسب رسول الله بيه في أيدي العدو يقتل 
إلا أنه يعلم تبصره أو إكراهه» وعن ابن أبي زيد: لا يعذر بدعوى 
زلل اللسان في مثل هذا. 

وأفتى القابسي فيمن شتم الشارع في سكره بأنه يقتل؛ لأنه يظن به أن 
يعتقد هذا ويفعله في صحوهء وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف 
والقتل وسائر الحدود؛ لأنه أدخله على نفسه؛ لآن من شرب الخمر على 
علم من زوال عقله بها وإتيان ما ینکر منه» فهو كالعامد لما يكون بسببه» 
ولهاذا الزمتاه الطلاق والغتاق والقضاض: والحدوو . 

وقد ختلف أئمتنا في رجل أغضبه رجل فقيل له: صل على محمد 
النبي» فقال: لا صل الله على من صلئ عليه» فقيل لسحنون: هو كمن 
)١(‏ «الشفا» ۲۳۰-۲۲۹. 


(۲) «المحليئل» .5١7/١١‏ 
(۳) «الشفا» ۲/ ۲۳۱. 


5 ال اا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


شتم رسول الله ي أو شتم الملائكة الذين يصلون عليهء قال: لاء إذا 
كان عل وصف من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمرًا الشته”"' . 

وقال أصبغ وأبو إسحاق البرقي: لا يقتل؛ لأنه إنما شتم الناس"» 
وهذا نحو قول سحنون؛ لأنه لم يعذره بالغضب في شتمه لاء ولكنه 
لما أحتمل الكلام عنده ولم يكن معه قرينة تدل على (شتمه الشارع 
ولا الملائكة ولا ثم مقدمة يحمل عليها كلامهء بل القرينة تدل 
غ اماه الناين قير هوا وفعت الحارث ون مسك 
القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل . وعبارة ابن حزم: أصحابنا 
توقفوا في كفر من سب النبي بيه من المسلمين. 

وقالت طائفة: إنه ليس كفرًاء روينا عن على #ه أنه قال: لا أوتى 
برجل قذف داود بالزنا إلا جلدته حدیږ” . ۰ 

ومن سب أحدًا من الصحابة جلد» وإن سب عائشة رضى الله عنها 
قتل» كما ذكره في «الزاهي» عن مالك قال: لقوله تعالی : يوط اله أن 
تعُودُوا ليلو بدا [النور: 17] فمن عاد لمثله كفرء ومن كفر قتلء 
(فال)"“: وفي سب أمهات المؤمنين غير عائشة قولان: أحدهما: 
يقتل؟ لأنه سب النبي اة بسبه الحليلة. والثاني: أنها كالصحابي يحد 


)١(‏ المصدر السابق ؟776/7. 

(۲) «النوادر والزيادات») .٥۳۰-٥۲۹/۱٤‏ 
(۳) من (ص١).‏ 

)٤(‏ «الشفا)» ۲/ ه"7. 


.5:9/١١ «المحلء'»‎ )٥( 


(5) من (ص١).‏ 


س ةج الذي والفقاندين فتاه 400800 


حد المفتري. قال: ومن قال لواحد منهم هو ابن زانية وأمه مسلمة خد 
غدل تعفن اضتخابنا خدين :»ذا له بسبة آمه» وحذا لها لإيمانها: 

وقيل: من سب عائشة رضي الله عنها بما في القرآن براءتها منه فهو 
كفرء وإن سبها بخلافه فلا . 

وقوله ال لعائشة رضى الله عنها : (إن الله رفيق يحب الرفق» قال 
ا ابو اک ون اا :الى يقد قن كل ات ويج تبات ا 
الأسم لهذا الحديث لصحته؛ إذ الأسماء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة 
والإجماع. 

واختلف الأصوليون هل تدخل الأسماء قياسًا مثل سيد وعارف؟ 

رده ا على اليهود: «وعليكم» رواه أنس 4 بالواو ورواية 
عائشة: «بل عليكم). وفي رواية ابن عمر: «عليك», وفي لفظ : 
«عليكم» بغير واو. 

وقال ابن أبي حبيب: لم يقل وعليك؛ لأنه إذا قلتها حققت على 
نفسك ما قال» ثم أشركته معك فيه» ولكن عليك كأنه رد عليه. 

والقاضي أبو محمد يقول: الراد: وعليكم''' بالواؤ. 

وقال الشيخ أبو محمد في «رسالته) : ومن قال عليك السلام بكسر 
السين: وهي الحجارة فقد قيل ذلك . 

وذكر عن ابن طاوس: يرد عليهم : علاك السامء أي: أرتفع عليك› 
والسام : الموت. 


.601/١ /7 «المعونة»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


واختلف هل يرد عليهم السلام؟ فأباه أكثر العلماء وسمح فيه 
)0 
واختلف هل يبدءون؟ فمنعه الأكثر وأجازه , بعضهم إذا كنت مفتقرًا 
إليه اا ي وقد سلف كل ذلك فى موضعه واضحًا. 


جحي خا ي 


- 
هدر 


> 


LKN RNAi. 


)0 أنظر: «الآداب الشرعية») ۱/ ۳۹۰-۳۸۹. 
(۲) المصدر السابق ۱/ ۳۸۹-۳۸۷. 


5 7 واه 
5- باب فقتل الخوارج وَالمُلحِدِينَ 
ص بَعْدَ إِقَامَةِ 2 ا ع ين مھ ے ليه 


جر 


55200 : ووا كات اله لل e‏ 
حى ب الا ما سقو [التوبة: .]١١١‏ لدعي 


عمر رضي الله عنهما يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ الله» وَقَالَ 4 

ل اق ري ل اليلد 

- حََدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بْنٍ غِياثِء حَدَثَنَا أبي » حَدَثَنَا الأغمشء حَدَّتَنَا 
خَيَمَةء حَدَثَنَا سويد ِن فل : قال علي :إا نكم عن رَسول انه حَدِيئا 
yT‏ 


1 فد 


َنَم فَإِنَ الحزبَ خَذعةء »> وإ سمه تيفك وو الله لا ل «سیخر م في 


آخر الرَّمَانِ حُدَاتْ 5-6 الام وو من حر قو لري لا 
يُجَاوِرٌ إِيماتهُم ار e‏ نّ الدين كما يمر يَمْرْقَ السَهم مِنَ الرَّمِيَّة 
اينما لَقِيتَمُوهُمْ نَاقْلُوهُمْ قن في تَدْلِهِمْ جرا لمن لهم يوم القَيَامَةِ). [انظر: 
۱ -مسلم: -1٠١11‏ فتح ۲۸۳/۱۲] 

-٣‏ حَدَّثَنَا محمد بن المَثَنَىْء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهُاب قَالَ: سَمِغْتٌ نَخْيَى بْنَ 


مه مما 


1 3 


َوَاللّهء أن اه اا اچ 


ل 


سَعِيدٍ قال : خرن حَمَدُ ن إنرَاجيم» ڪن آي سَلَمَةَ وعَطاءِ بن يسار َنْهُمَا تا با 
سَعِيدٍ الحذْرِيّ فَسَألَاةٌ عن الحَرُورية يك 0 . قال : لا أذري ما الحروريةء 
سمغت الي 5 يقول؛ ضرح في هل الا مواحق يكل انهاه قوم تَحْقِرُونَ 
صَلوَكُم م صَلاتهم. يَقْرَءُونَ افر آنَ ل يجاور خُلُوتَهُمْ أو حَتَاجِرَهُم- 
يون مِنَ الدّينِ مُرُوقَ اسم مِنَ الرَميَةء فَينْظرُ الرّامي إلى سَهْمِهِ إِلَى 

له صله إلى رِصَافِه. فَيتَمَاریٰ في الفُوَةٍ هَل علق بها مس نّ الدّم شئ2). [انظر: 
٤‏ -مسلم: -1١14‏ فتح ۲۸۳/۱۲] 


2 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


-٣‏ حََدَّثََا يخْيَى بْنُ سُلَيمَانء حَدَّثَنِي ابن وهب قَالَ: حَدَثَنِي عُمَرُء أن بَا 
َء عن عبد الله بن عُمر -ودَكرَ الدزورة- فَقالَء قال الي 4ة «يَمرُونَ مِنَ 
الالام مُرُوقَ السّهُم مِنّ الرَّمِبّةه. [فتح .]188/1١‏ 

کوت البخاري هذا معناه أنه لا يجب قتل خارجي ولا غيره إلا بعد 
الإعذار عليه» ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليه» فإن أبئ من 
الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية المذكورة توجب التأسي به 
تعالئ فيمن وجب قتاله أن يبين له وجه الصواب ويدعى إليه. 

ثم ساق البخاري في الباب أحاديث. 

والتعليق الذي ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر مسلم في 
«صحيحه) معناه مسندًا"''. وفيه دليل على أنهم ليسوا بكفار؛ لأن 
الكافر لا يتأول كتاب الله بل يرده ويكذب به. 

وفي كتاب «التبصير للإسفراييني : كان (عبد الله بن عمرو”'" وعبد 
الله بن عمر و عبد الله بن عباس وابن أبي أوفئ وجابر وأنس بن مالك 
وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأقرانهم يوصون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا 
على القدرية ولا يعودوهم. ولا يصلوا خلفهم. ولا يصلوا عليهم إذا 
ماتوا". 

الحديث الأول : 

حديث سُوَيْدٍ بْنِ عَفَلَةَ قال : : قال عَلِىٌ ذه : ا حَدَندكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله 
کي (حَدِيئًا)”؟' قَوَاللُو لأنْ اجر مِنَ السَمَاءِ أَحَبٌ إِلَنَ مِنْ ان أَكْذِبَ 


)غ20 رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا )٠١510(‏ كتاب: الزكاة» باب : الخوارج شر 
الخلق و اة 

(۲) من (ص١).‏ (۳) «التبصير في الدين» .5١/١‏ 

)€3 من (ص١).‏ 


س كتَابٌ اشيِتَابَةٍ المُرْتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهمْ ه0 
علنونة وا هذ RCN‏ ةع وى كيك 
رولا له يفول : سيخ َم في آخِرٍ الرَمَانِ أَحُدَّاثْ الأسْنَانِء 
سُمَهَاءْ ء الأخلام يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ كَل البَِيَق لا يجاوز ز إِيِمَانَهُمْ 
حَتَاجِرَهُمْ» يَمْرْقُونَ مِنَ الین كما 10 السَّهُمْ مِنَّ ا 
لقِيثْمُوهُمْ الهم فَإِنّ في قَْلِهِمْ أَجْرَا لِمَنْ كَلَهُمْ يَوْم لياه . 

أخرجه البخاري عن عمر بن حفص» عن غياث» ثنا أبي» ثنا 
الأعمش» ثنا خيثمة» ثنا سويد به» وساقه فى باب علامات النبوة عن 
بعد رن روه ا سان عن السك e‏ كن مقت A‏ 

قال الإسماعيلي: خالف عيسئ بن يونس فقال: عن الأعمش» 
حدثني عمرو بن مرة» عن خيثمة به. وهذا ب يبين أن في رواية البخاري 
ا وا ی ن و ا طن ها 
مرة» ومرة من عمرو بن مرة» ووقع للدارقطني أن عيسئ بن يونس 


رواه كرواية الجماعة وهو ا 


قال الدارقطني : ورواه محمد بن طلحة عن الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن علي» ووهم فيه والصواب خيثمة» عن سويد ورواه أبو إسحاق 
السبيعي» واختلف عنه فرواه (إسرائيل)”" عنه» عن قيس بن سويد» عن 
علي ووهم» ورواه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق فضبطه عن أبي 
إسحاق» فقال عن أبي قيس الأودئ» عن سويد» عن علي وهو 
الصواب©) 
(۱) سلف برقم )751١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة.. 
(۲) «العلل» ۲۲۸/۳. 
(۳) في (ص١):‏ إسحاق. 
() «العلل» ۲۲۹-۲۲۸/۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ولفظ إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي إسحاق» 
غن ای فين عر «قتالهم حق علئ كل مسلم». 
يدخل إسرائيل بين أبى إسحاق وسويد أحدّاء وقد روي هذا المتن 
عن رسول الله َه من وجوه» رواه أبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن 
ع .0( 

ثم ساق من حديث أبي بكرة من طريق عثمان الشحام» عن مسلم بن 
أبي بكرة» عن أبيه (مرفوعًا)”'' «سيخرج من أمتي أقوام أحداث الأسنان 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ألا إذا لقيتموهم فاقتلوهم ثم إذا 
SR 52506‏ زفرة 5 5 ل 5 5 5 ١‏ 5 5 
أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا بهذا الطريق» وقد روي هذا الكلام عن 
النبي بي ونحوه من وجوه بألفاظ مختلفة» وفي حديث أبي بكرة شيء 
ليس في حديث غيره» وفي لفظ: رأى النبي ية رجلا مطموم الشعر 
كما يمرق السهم من الرمية, لا يتعلقون بشيء من الدين» فقلنا: 
ألا نقتله؟ فقال: «لا). 


وفى اسنن أبى داود» بإسناد جيد من حديث عبيدة» عن على فل 


مرفوعًا : «لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم)»”” . 


.۱۸۹-۱۸۷ /۲ «مسند البزار»‎ )١( 

(0) من (ص١).‏ 

(۳) رواه أحمد ۳٦/١‏ «المستدرك» .٠١۹/۲‏ 

(5) رواه أحمد 0/ 57» والبزار كما فى «كشف الأستار» 751/7 . 

. )۱۳۷( أبو داود (81/77)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»‎ )٥( 


وفي رواية : «يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيء »2 ولا صلاتكم إلى صلاتهم» ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية› لو يعلم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن 
العمل)”"' . 

وفي «الشريعة» للآجري بإسناد جيد عن بكير» عن بسر» عن 
عبيد الله بن أبي رافع -مولى أم سلمة- عنه مرفوعًا أنه ا وصف 
أناسًا : «إني لأعرف صفتهم. يقولون الحق لا يجاوز تراقيهم 
(يمرقون)”" هذا منهم -وأشار إلى حلقه- هم أبغض خلق الله إلى 
اش . 
الحديث الثانى : 
حديث أبي سَلَمَة وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ 8 
فال عَن الحَرُورِيَة: أَسَمِعْتَ اي ا . قال لذ ري ما 
عو 5 : 4 5م ره 
الحرُورية سمغت ال كه ير ن بي عد الامة -ولم يقل 
منها- قوم تَحْقِرُونَ صَلانَحُمْ مَعَ صَلايهِم ؛ يَفرَءُونَ نّ القّرْآنَ لا يُجَاورٌ 
حَتَاجِرَهُمْ -أو- لوهم يَمْرُقُونَمِنَ الدّينِ مُرُوقَ السهم مِنَ الرَمِيّةَء 
ينظ الرَّامِي آل سهمه › إلى تصله› إلى رصافه. تار في الفوثّة 
مَل عَلِقَ بها مِنَ الدّم شي وقد سلف . 


)0 رواه مسلم )١195/١١55(‏ كتاب: الزكاة» ياب : التحريض على قتل الخوارج. 
(0) من (ص١).‏ 


(۳) «الشريعة») ص٠7‏ 


و رن سن حم 


وله: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والله لعن أنا 
أدر كتهم لأقتلنهم قتل عاد)”'' . 

ولمسلم «سيماهم التحليق هم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم 
: أدنى الطائفتين إلى الحق)”" . 

وأخرجه أبو داود من حديث قتادة» عن أبي سعيد الخدري وان دق 
مالك مرفوعًا «سيكون في أمتي أختلاف وفرقه. قوم يحسنون القول 
ويسيئون الفعل» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين 
مروق السهم. ثم لا يرجعون حتى يرتد على فرقة. فهم شر الخلق. 
والخليقة طوبئ لمن قتلهم. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في 
شيءء من قاتلهم كان أولئ بالله منهم» قالوا: يا رسول الله 
ما سيماهم؟ قال: «التحليق)”" . 

وفي حديث قتادة» عن أنس ذل ذه نحوه : : «سيماهم التحليق والسبيد» 
فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» . 

قال'أبق ذافة: الد امسعتضال الحو 

ولابن ماجه: «يخرج قوم في آخر الزمان -أو في هذه الأمة» وفيه: 
إذا لقيتموهم أو رأيتموهم فاقتلوهم)”” . 

الحديث الثالث : 


چو 


ن أيَاه حدثه. عَنْ عبد الله لله بن عَمَرَ 


حديث ابن وهب : : حَدَّتَي عَم أن أ 
(۱) سلف برقم )۳۳٤٤(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: إل عاد َا هو . 
(5) مسلم )١59/1١86(‏ كتاب: الزكاةء باب: ذكر الخوارج وحفاتهم. 
(۳) أبو داود (41/74) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0574. 
(4) أبو داود (5!77) وفيه: «فإذا رأيتموهم فأنيموهم», وابن ماجه .)۱۷١(‏ 
(5) ابن ماجه »)۱۷١(‏ وصححه الألباني .)8١055(‏ 


س حاب اشتتاجة المزتذين والفكاندين زفتلهم ل-«004 
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-وَذكَرَ الْحَرُورِية- قَقَالَ: قَالَ رسول الله کا : «يَمرُقَونَ مِنَ الإسلام مرُوق 
السَّهُم مِنَ الرَّميّة). 
۰١‏ ۳ 5 | 5 
وعمر هذا هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن لخطاب» 
أخخو 5 بكر وعاصم وزيد وواقد» مدني عسقلاني أتفقا عليه » ولابن 
ماجه عنه مرفوعًا : «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. كلما خرج قرن 
قطع) قال ابن عمر: سمعت رسول الله يله يقول: «كلما خرج قرن 
ET f‏ 4 
قطع -أكثر من عشرين مرة- حت يخرج في أعراضهم الدجال» . 
وفى الباب أحاديث غير من عددنا: 
أولا: حديث عمار أنه قال لسعد بن أبى وقاص: أما سمعت رسول 
الله جي يقول: «يخرج قوم من أمني يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب؟» قال: نعم» ثلاث مرات. أخرجه 
أبو القاسم الطبراني في «الأوسط”" . 
وحديث جابر أخرجه مسلم وسلف فى المغازي. 
ا و ا 
وأبي أمامة مرفوعًا مثل ذلك» وفي الأخير: «إنهم كلاب النار» ثلاثاء 
ON 3‏ 
(۱) ابن ماجه )۱۷١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (811/1). 
(0) الطبراني في «الأوسط» 54/5 (07775). قال الذهبي في «ميزان الأعتدال) 
۳ : هذا حديث منكر. 
(۳) ابن ماجه (1584). 
(5) «الشريعة» ص .)٥۷( ۲٤-۳۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وله عن عائشة رضي الله عنها بإسناد فيه جهالة» وذكرت الخوارج: 
يتمع رسيو لاله وله قول «إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي)”"' . 

ولابن ماجه من حديث عبد الله بن أب بي أوفي مرفوعًا : «الخوارج 
كلاب النار)””' وحديث أبي برزة أخرجه النسائي» وفي أوله: فقام 
رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان» وقال: يا محمد 
اع :فى ایو و انقاد شرك بن ا 
ليس بالمشهور”". وأما ابن حبان فذكره في «ثقاته) 

وفي «الكامل» للمبرد من حديث عبد الله بن عمر: «وعلامتهم ذو 
الخويصرة)ء أو «ذو الخبيصرة“ ٠‏ ويروئ عن النبي كي أنه نظر إلى 
رجل ساجد إلى أن صلئ فقال: «ألا رجل يقتله» فحس, وا 
ذراعيه وانتضى السيف وضمد نحوه» ثم رجع إل رسول الله ية فقال: 
أأقتل رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله ية : «ألا رجل 
يفعل» ففعل عمر مثل ذلك فلما كان في الثالثة قصد له علي فلم 
يره» فقال الث «لو قتل لكان أول فتنة أو آخرها»”"' . 

فصل : 

كل من خرج على الإمام الحق الذي آتفقت الجماعة عليه يسمئ 
ارا سواء كان في زمن الصحابة أو بعدهم» كما نبه عليه 
الشهرستاني في «نحله» . 


)۱( السابق ص 77 (66). 

(؟) ابن ماجه (۱۷۳). ١م‏ » سنن النسائي» ( €۳( 

(5) «التقات» 5/ .”"5٠‏ (5) وفى «الكامل» ذو الخنيصرة ۲/ .۲٤١‏ 
»( رواه الحارث في (امسنده) كما في بعيه 5 الخارث ص ۰ 4 736 


(۷) «الملل والنحل» ص5١١.‏ 


س كاب اشتتابة المزتدين والفقاندين وفتلهم راا 0) 

والحرورية: هم الذين قال فيهم الشارع «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وهم المارقة الذين قال فيهم «سيخرج من ضئضئ هذا قوم 
يمرقون من الدين» إلى آخرهء وأولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو الثدية 
وخروجهم قسمان: بدعتهم في الإمامة إذ جوزوها في غير قريش وكل 
من ينصبونه برأيهم» وهم أشد الناس قولا بالقياس» وجوزوا ألا يكون 
في العالم إمام أصلاء وإن أحتيج إليهم فيجوز ولو عبدّاء وتخطيئهم عليًا 
في التحكيم»ء وزادوا إلى الكفر واللعن وطعنوا على عثمان للأحداث 
الي عدوها» وطعنوا في أصحاب الجمل وصفين. 

وقال الإسفرائيني في «تبصيره»: يزعمون أن عليًا وعثمان وأصحاب 
الجمل وصفين والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم» وأن 
من أذنب ذنبًا من المسلمين فهو كافر ويخلد في النار» وهم عشرون 
فرقة. 

وقال الآجري: لم يختلف العلماء قديمًا وحديثًا أن الخوارج قوم 
سوء عصة لله ولرسوله» وهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون» 
وهم الشراة الأرجاس الأنجاس"'''. 

وبإسنادنا إلى المبرد قال: جاء في الحديث أن عليًا تل بحضرته 
فل هل نيك بكسن أن © » الآية [الكهف .]٠٠١:‏ فقال علي ذه 
أهل حروراء منهم'" ويروئ عن أبي الجلد أنه نظر إلى نافع بن 
الأزرق وإلى توغله وتعمقهء فقال: إني أجد لجهنم سبعة أبواب وأن 
أشدها حرًا للخوارج فاحذر أن تكون منهم ". 
)١(‏ «الشريعة» ص۲۳ . 
(؟) «الكامل في اللغة والأدب» .7175/١‏ 
(۳) المرجع السابق .555/١‏ 


ا#مس نطو معنت 


وقال الحسن بن أبي الحسن: دعاهم علي 4# إلى دين الله : «#إجعاوا 
حَيعَم في َادَانم واستغسشواً ايوم الآية [نوح: ۷] فصار إليهم أبو الحسن 
فطحنهم طحنًا . 

وغد عند الززاق ن ج عو أبيه أذ رحا لا سالا انر سر 
فقالوا: أتينا الحرورية زمان كذا وكذاء فإذا هم لا يسألون عن شيء غير 
أنهم يقتلون من لقواء فقال ابن سيرين: ما علمت أن أحدًا كان يتحرج 
من قتل هولاء؟. 

فصل : 

قام الإجماع على أن الخوارج إذا خرجوا على الإمام (العدل)0© 
وشقوا عصى المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واجب» وأن 
دماءهم هدرء وأنه لا يتبع مهزومهم ولا يجهز علل جريحهه””" 

قال مالك: فإن خيف منهم عودة أجهز على جريحهم وأتبع 
مدبرهم”*'» وإنما يقاتلون من أجل خروجهم على الجماعةء والدليل 
على ذلك أنه اكع إنما أذن في قتلهم عند خروجهم لقوله: ايخرج في 
آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام» ثم قال: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فبان بذلك أنه لا سبيل للإمام علئ من كان يعتقد الخروج عليه 
أو يظهر ذلك بقول ما لم ينصب حربًا أو يخف سبيلاء وهلذا إجماع 
من ا ا کا الطبري و امير 


.)۱۸٥۷۹( ۱۱۹/۱۰ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


زفق من (ص١).‏ 
(۳) «مراتب الإجماع») ص ۲۹۹ «الاقناع») ۳/ ١١868‏ 
مراص و 0 


(6) أنظر: «النوادر الزيادات» .٥۳۹/۱٤‏ 


سد حِتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَنينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهمْ ليبج 
البصري عن رجل رأئ رأي الخوارج فقال: العمل أملك بالناس من 
الرأي» إنما يجازي الله تعالى الناس بالأعمال. 

قال الطبري: وهذا الذي قاله الحسن إنما هو فيما كان من رأي 
لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام» فأما الذي يخرج فإن الله تعالى 
أخبر أنه يحبط عمل صاحبه" . 

فصل : 

أسلفنا سبب تسميتهم خوارج» وأن سببه قوله الكل : «سيخرج في 
آخر الزمان» وأول خارج خرج أهل النهروان» خرجوا على علي ه 
حين حكم الحكمين بينه وبين معاوية» وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال 
علي #ه كلمة حق أريد بها باطل. وشهدوا على علي بالكفرء وقالوا 
له: شككت في أمرك» وخلعت نفسك من الخلافة» وتركت قتال أهل 
البغي» فإن تبت رجعنا إليك» فناشدهم الله» واحتج عليهم ابن عباس 
بأن الله تعالى حكم في الصيد وفي رجل وامرأة» والحكم في الله فلم 
يبعهاء ورد مدبرها أفضل» فقال ابن الكواء: (قتلهم)”" الله» إنهم 
قوم خصمون. 

فصل : 

وأما قوله: «يمرقون من الدين» فالمروق عند أهل اللغة: الخروج» 
قال حرق مرو الد ردقا خرج ببدعة أو ضلالة» ومرق السهم من 
الغرض: إذا أصابه ثم نفذه» ومنه قيل للمرق: مرق لخروجه» ومرق 
السهم من الرمية» أي: المرمية» فعيلة بمعنئ مفعولة» وجمهور 


(۱) أنظر: ابن بطال ۸/ 086. 
(0) كذا في الأصلء وورد في الهامش: لعله أخبر. 


2-0 
العلماء على أنهم في خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين؛ 
لقوله اكتلا: «فيتمارى في الفوق» لأن التماري: الشك» وإذا وقع 
الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج الكلي من الإسلام؛ لأن من 
روي عن علي من غير طريق أنه سئل عن الخوارج من أهل النهروان 
أكفارٌ هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: المنافق 
لا يذكر الله إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قوم ضل سعيهم وعموا 
عن الحق» بغوا علينا فقاتلناهي'"' . 

وروی وكيع عن مسعرء عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن علي 
هه قال: لم نقاتل أهل النهروان على الشرك”"' . 

وقول ابن عمر رضي الله عنهما: (إنهم (انطلقوا)" إلى آيات في 
الكفار فجعلوها في المؤمنين) يدل أنهم ليسوا كفارًا كما أسلفناه. 

قال أشهب: وقعت الفتنة والصحابة متوافرون» فلم يروا على من 
قاتل على تأويل القرآن قصاصًا في قتل ولا حد في وطء“ ٠»‏ وبهذا 
قال مالك وابن القاسم. وخالف ذلك أصبغ» فقال: يقتل من قتل إن 
طلب ذلك وليه كاللص يتوب قبل أن يقدر عليه" . وهو مخالف 
لما ذكرناه عن الصحابة» وعن مالك وأصحابه. 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)18565(1١6٠ 7/١٠١١‏ 
(۲) «التمهید» 737/ ۳۳۷. 
6( ابن بطال 2087/4 وفي «المدونة» القول لابن شهاب .5١١-5٠:94/١‏ 
)٥(‏ «النوادر والزيادات» /١5‏ 050. 


س كاب شتتابة اطي الاين وفتليم ه٦0‏ 


فقال مالك: ما وجده أحد من ماله بعينه عندهم اخ وو قول 
الكوفيين والأوزاعي والشافعي”'. وقد روي عن بعض أهل الكلام 
وأهل الحديث أن أهل البدع كفار ببدعهم» وهو قول أحمد' "2 وأئمة 
الفتوئ بالأمصار على خلاف هذاء وروي عن مالك التكفير فيمن 
يقول بخلق القرآن» فإن أحتج من كفرهم بحديث أبي سعيد: ايخرج 
في هه الأمة» ولم يقل: منهاء وهو دليل على أنهم ليسوا من جملة 
المؤمنين» وقد تقدم: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» فيقال لهم: 
وقد روي في حديث أي سكيد أنه اعلا قال: «يخرج من أمتي ) وقد 
أسلفناه». وساقه ابن بطال من حديث مجالد عن أبي الوداك عنه“› 
وحديث أبي ذر «إن بعدي من أمتي» ؤحديث ابن عباس «ليقرآن 
القرآن ناس من أمتي ثم يمرقون)› ا عائشة: «هم شرار أمتي ) 
وقوله: «قتل عاد» هو بالرفع على الأكثرء أي: مثل قتلهم» وروي 
بالفتح أي: على مثل قتلهم» وقتلهم إنما كان على الكفر. 

روينا في كتاب أبي جعفر القابسي في المنام الذي رأئ به سيدنا 
رسول الله ميو وفيه قلت: يا رسول الله» الخبر الذي رواه كعب بن 
مالك وأبو أمامة وأنس أن أمتك تفترق على ثلاث وسبعين فرقة. 
قال: بلئ» ستفترق أمتي كل هذه الفرق» وستدركهم رحمة الله 


.٤٨۹۷/١ «المدونة»‎ )١( 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٥۲۰‏ «الإشراف» 7/7 705. 
(0) «المغني» .5905/١7‏ 

(5) «شرح ابن بطال» 08577//8. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ثم إن الأصل الذي أصلوه بأن يرجع الأبتداع إلى أربعة مذاهب: 
الخوارج والشيعة والاعتزال والإرجاء» وكل واحد منهم على ثمانية 
عشر صنماء والابتداع كثير وكله داخل في: (رحمة الله وشفاعتي). 

ا ل O‏ 
إنباكا + قلتت القدزية؟ فقال: إنهم ا “ بذلك نفي القدرة 
آنا أراقوا اعبات المعصية إلى أنفسهم. قلت: فالخوارج؟ قال: هم 
قوم وقعوا في الظلمة وهؤلاء كلهم من صدق الله وصدقني فيما بلغت» 
ويعادون أعداء الإسلام» ويوالون اولياءه» ويعلمون أن الله واحد وأني 
رسوله وأنهم مبعوثون بعد موتهم» ويجزون بأعمالهم» داخلون في رحمة 
الله وشفاعتي . 

قلت: فحديث العلاء عن أبيه» عن ا هريرة #ه: «ليذادن عن 
حوضي رجال؟2”'". فقال: هم قوم من مؤلفة القلوب لما مت طابقوا 
المنافقين فشكوا وارتدوا» وكانوا قبل الإسلام زنادقة» فلما فارقتهم 
رجعوا إل دينهم وليس لهؤلاء في رحمة الله ولا في شفاعتي نصيب . 

وأما أهل الأهواء الذين على الإسلام مثل الإباضية والقدرية 
وشبههما ممن هو على خلاف ما عليه جماعة المسلمين من البدع 
والتحريف بتأويل كتاب الله فإنهم يستتابون أظهروا ذلك أم أسروهء فإن 
5 - ( 5 
تابوا وإلا قتلواء وبذلك عمل عمر بن عبد العزيز”"» ومن قتل منهم 
فميراثه لورثته؛ لأنهم مسلمون» وهذا إجماع وإنما قتلوا لرأيهم السوء. 
)١(‏ في الأصل: (يرون)» والمثبت من (ص١).‏ 

(۲) مسلم (519) كتاب: الطهارةء باب: أستحباب إطالة الغرة. 
(۳) «الموطاً» ۲/ »)۱٥۹۷( ٩۰۰‏ «سنن البيهقي الكبرئ» :)3١51/7(76/٠١‏ 


وذكر ابن المنذرء عن الشافعي أنه لا يستتاب القدري وذم الكلام 
ذمًا (شديدًا)» وقال: لأن يلقئ الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء”". وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: لا أعرض أحدًا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية؛ 
فإنهم يقولون قولًا منكرًا. 

وسئل سحنون عن قول مالك في أهل الأهواء لا يصلئ عليهم› 
فقال: لا أرئ ذلك ويصلئ عليهم". ومن قال لا يصلئ عليهم 
كفرهم بذنوبهم» وإنما قاله مالك أدبًا لهم» قيل له: فيستتابون» فإن 
تاب وإلا قتل له كما قال مالك» قال: أما من كان بين أظهرنا 
فلا يقتل» وإنما يضرب مرة بعد أخرى ويحبس وينهى الناس عن 
مجالسته والسلام عليه تأديبًا له كما فعل عمر 4 بصبيغ» حكي عنه 
بعد أدبه» ونهى الناس عنه“» فقد مضت السنة فيمن لم يتب من 
عمر ومضت فيمن تاب من أبي بكرء قيل له: فهؤلاء الذين نصبوا 
الحرب وماتوا عن الجماعة وقتلهم الإمام هل يصلئ عليهم؟ قال: 
نعم» وهم من المسلمين» وليس بذنوبهم التي أستوجبوا بها القتل ترك 
الصلاة عليهم» ألا ترىئ أن المحصن الزاني والمحارب والقاتل عمدا 
قد وجب عليهم القتل ولا تترك الصلاة عليهم» قيل له: فما تقول في 
الصلاة خلف أهل البدع؟ قال: لا تعاد في وقت ولا بعده» وبذلك 
يقول أصحاب مالك أشهب والمغيرة وغيرهماء وإنما يعيد من صلئ 


(۱) من (ص١).‏ 

(؟) «الإشراف» .١259/7”‏ 

.٥٤١ -٥٤١/١٠٤ «النوادر والزيادات»‎ )5( 

.1۱۳/١ ٥٤١ 205٠ /١5 «النوادر والزيادات»‎ )8( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


خلف نصراني وهو مسلم» فكما تجوز صلاته لنفسه كذلك تجوز لغيره إذا 
صلئ خلفه» بخلاف النصراني» ومن يوجب الإعادة أبدًا أنزله منزلة 
النصراني وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون الناس 
بالدنوب > وقد أسلفنا' فق كنات الصلاة فى بات :إنافة المفعون 
والمبتدع الأختلاف في الصلاة خلفهم. 

فصل : 

ا a‏ مإ ا ماع 24 
واختلفوا فى (نفوذ) شهادتهم فردها مالك وأحمد وإسحاق © . 
قال أبو هريرة: القدرية نصارئ هذه الأمة ومجوسهاء وقال 

ابن ا لل والثوري والشافعي وأو حنليفة : يجور شهادة أهل 
الأهواء الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة إذا لم يستحل الشاهد 
: 3 1 2 
منهم شهادة الزور ". 
قال الشافعي : لا أرد شهادة أحد بشيء من التأويل له وجه يحتمله» 
إلا أن يكون منهم الرجل بائن المخالفة تباين العدو فأرده من جهة 
العداوة» قال: وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد خير من شهادة من 
وأما ابن المنذر فذكرء عن شريك أنه لا تجوز شهادة أهل الأهواء 
وعدد من ذكرناء قال: ويه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور قال: 
وقال أبو عبيد: البدع والأهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال 
)١(‏ «النوادر والزيادات» .٥٤١/١٠٤‏ 
0) في (ص۱): (رد). 
(۳) «النوادر والزيادات» ۸/ ۲۹۲. 


.۲٥۷ /۱۲ أنظر: «المغنى»‎ )٤( 


.٠١5 /5١ «الاستذكار»‎ )٥( 


س ياب الطاب لين وَالمْاندينَ وفتليم لل-س«0549©س 
ابن مسعود في حديثه: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى التار)“ 
فلا أرئ لأحد منهم شهادة إذا ظهر فيها غلوه» وميله عن السنة للآثار 
المتواترة» ألا ترئ إلى قول سعد في الخوارج فأولئك قوم زاغوا 
فأزاغ الله ُلوبَهُمْ وقال هكا فيهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية)» وقال حذيفة: الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل فلا حظ 
بالمجانة والفسق فأرده للمجانة التى ظهرت فيه" . 


وقول علي 4: (فإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة). 
قال ذلك في وقت قتاله للخوارج» معناه: أن المعاريض جائزة على 
ما جاء عن (عمر)" هه أنه قال: في المعاريض مندوحة عن الكذب^» 
وليس في هذا جواز إباحة الكذب الذي هو خلاف الحق؛ لأن ذلك 
منهي عنه في الكتاب والسنة» وإنما رخص في الحرب وغيره في 
المعاريض فقط؛ لأنه اك قال: «وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار ٠‏ وقد سلف في الصلح في باب 
ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس”» مذاهب العلماء فيما يجوز 
من الكذب وما لا يجوز» وسلف شيء منه في باب الكذب في 


(۱) النسائي ۱۸۸/۳. (0) أنظر: «المغني» .154-1١58/١54‏ 

(۳) كذا بالأصول. وفي مصادر التخريج : عمران بن حصين. 

(4:) «مصنف ابن أبي شيبة» 0/ 787 (۲۹۰۸۷) من حديث عمران بن حصين. 

)0( سلف برقم )*۹٤(‏ ورواه مسلم (00) من حديث عبد الله بن مسعود» وهذا 
اللفظ لمسلم. 


(5) سلف برقم .)۲٦۹۲(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الحرب والجهاد"» وشىء فى باب المعاريض مندوحة عن الكذب في 
كناب الدب" ممأ كسنيم 

فصل : 

ومعنى الحرب خدعة أي : ينقضي أمرها بخدعة واحدة» ولغة النبي 
كك بالفتح › ويروئ: بالضم وفيه الكسر أيضًا. 

وقوله: ( «في آخر الزمان» ) يعني : زمن الصحابةء قاله ابن التين. 

وقوله : ( «أحداث الأسنان» ) أي : شباب» يقال: رجل حدث» فإن 
ذكرت السن قلت : حديث السن» وجمع حديث حداث ككريم وكرام. 

قال ابن التين: ورويناه بضم الحاء وتشديد الدال. 

وقوله: ( «سفهاء الأحلام) e‏ عقولهم رديئة» قال الداودي: 
(ويقول)”” أمثالهم سفهاء. 

وقوله: ( «يقولون من خير قول البرية» )» أي: يحسئون القراءة 
ويحرفون في التأويل. 

قال الجوهري: والحنجرة: الحلقوم“» وقال الداودي: هي في 
الحلق عند المذبح» والمعنيل : أنهم لما تأولوا القرآن على غير تأويله 
لم يرتفع إلى الله ولا أثابهم عليهء إذ كانت أعمالهم لهم مخالفة لسفك 
دماء من حرم الله دمه وأخافهم مله يكين يدا قؤلة تال :اله 
يَصَعَدُ الكل ألطَيبُ» الآية [فاطر: 06٠١‏ فبان بهذا أن الكلم الطيب 


)١(‏ سلف برقم (7071) كتاب: الجهاد والسير. 
(۲) سلف برقم .)55١9(‏ 

)۳( من (ص١).‏ 

)€3 «الصحاح» 1/۲ 


س كاب اشاب لين الفقاندين ووم حل( #800 
إنما يصعد إلى الله إذا صحبه عمل صالح يرفعه» ومتئ لم يصحبه عمل لم 
یشب قائله ولا كان له في قوله غير العناء» وهلذا يدل على أن الإيمان: 
قول وعمل . 

الحرورية» بفتح الحاء وضم الراء: منسويون إلى قرية كانت أول 
مجتمعهم وتعاقدهم بهاء ومنها حكموا وهي تمد وتقصرء والنصل : 
حديدة السهم» والرصاف: العقب الذي فوق مدخل السهم»ء كذا في 
br‏ 

وعبارة ابن التين: إنه العصب يشد فوق مدخل العقب. (وعبارة 
الأحداني)'"' : العقب الذي فوق الرعط. والرعط: مدخل النصل في 
السهم» وقال الداودي: إنه ما قارب الحديد من العودء وقيل: هو 
الأنبوب» وهو بضم الراء وكسرها. 

قال ابن التين: رويناه بهما جميعًاء وقال ابن سيده في «(مخصصه» 
أبو عنيد: :واحده زصفةء أبن السكيت: رصفته: أرضفة رصقا وشددث 
عليه الرصاف» أبو حنيفة : رصفه ورصفة» والجمع رصف ورصاف 
وأرصاف» وهي عقبة تشد على حمالة القوس العربية إلى عجسها”” . 

وفي «المحكم»: هو العقب الذي يلوئ فوق رعظ السهم إذا أنكسرء 
وأما قول الشاعر: 

(معابل”*' غير أرصاف ولكن 

(۱) «شرح ابن بطال» ۸/ 0940. 
(۲) من (ص١).‏ 


© «المخصص» 7/9 .5١‏ 
() في الأصل: معالم» والمثبت من «لسان العرب». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

لمصدر» وجمع رصفة على رصف كشجرة وشجرء ثم جمع رصف 
علئ أرصاف كأشجارء وأراد ظهار ريش أسود وهي الرصافة» وجمعها 
زات وال وضنة وا وى اح عسل ال ضاف ايلم 
وفي «الجامع»: الواحد رصافة. 

فصل : 

والفوق من السهم: موضع الوتر من السهم» وهما فوقان» قال في 
«المخصص»: وجمعه أفواق وفوق» وفوقة بكسر الفاء وفتحها مقلوب. 

وعن أبي حنيفة: فوق وفوقة قال: وقيل: إن الفوق جمع فوقة» 
والقفا جمع قفوة» وقد يجعل الفوق واحدًا والجمع أفواقًا"» وقال 
شن «المحكم»: أقفت السهم وأوقفته ووقفت به كلاهما على القلب: 
وضعته في الوتر للرمي به . 

وفي «الجامع) : الفوق من السهم: رأس السهم حيث يقع الوتر. 

فصل : 

وقوله ( «ويتمارى في الفوقة: هل علق بها من الدم شيء؟2 ) هو 
بكسر اللام من علق . 


)200 «المحكم» 00 
(۲) «المخصص» ؟”/7"0. 


م «المحكم) .5١60/8‏ 


سس يحب اشاب لين والعاندين وقتليم 0۷٣‏ 
و ی ر لضا س 
۷ باب مَن ترك قتال الخوارج للتألفِ 


0 اي ا ل و اله هر 
وَأنْ لا يَنْفْرَ الناس عَنه 


ا ا يف دغ ده چ ا اه ك 
1017 - حَدَتنًا عَبِدُ الله بن ححَمَدِء حدثنا هشامء أخبرنا مَعْمَرّء عن الزهرىء عَنْ 


أبي سَلَمَةء عَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ: يتا انب ي يَفْسِمُ جَاء عَبْدُ الله بْنُ ذِي الخْوَيْصِرَةٍ 

for E 5 7 O 3‏ 2ن م2 0% of‏ 2ه 4 و 

التّمِيمِيٌ فمَالَ: اغدل يا رَسُولَ الله.قَقَال: «وَيْلكء مَنْ يَعْدِل إذا لم أعدِل؟). قال 

و a‏ م 82 o AG AS o‏ 2 > 86 5ه srl‏ اه ع ويه 

عُمَرُ بْنُ الخطاب: دَعْنِى أَضْربْ عُنْقَه .قال: «دغه» فَإنَّ له أصحابًا يَحْقَدُ أحذكم 
کاو عام 


م - راسي سس - او اشر - 9 تخ جز و 0 
صلاته مَعَ صَّلاتِهِ» وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِء يَمْرْقَونَ مِنَ الدّين كما يَمْرْقَ السهم 


هه سمل 


الكمكد و ع ا كو داق و اعم أ لماو .د ايه ت 
من الرّمِيةء ينظرٌ في قذذه فلا يوجد فيه شئغ. ينظرٌ في نصلِهِ فلا يَوجَدَ فيه 


و 


شيءَ نم نظ في رِصَافِهِ لا يُوجَدُ فيه شَئْء. ٿم ينر في ضيه فلا يُوجَدُ فيه 
شَيْء» قَدْ سَبَقَ القَرْتَ وَالِدَمَ آَنْهُمْ رَجْلّ إخدى يديه -أَوْ قَالَ: تَدييْه- ينل 
تذي المَرْأَةٍ -أَو قَالَ: مَل البَضْعَةِ- تَدَرْدَرٌ يَخْرْجُونَ عَلَى جين فُرْكَةٍ 
مَعَهء جيء بالرَّجُلٍ عَلَى النَّْتٍ الذي تَعَنَهُ النَبِيُ كَل قَالَ: قلت فيه: مومهم ن 
مرك فى الصَّدَقلتٍِ» [التوبة: 08]. [انظر: 7045 -مسلم: -1١14‏ فتح ۲۹۰/۱۲]. 

۴ - حََدَّثَنَا مُوسَئ بْنٌّ إِسْمَاعِيلء ا عبد الوا تنا اسان 
حدقا مر ن مرو قال: فلت لِسَهلٍ بن خنَيفٍ: هَل سَمِعْتَ النَِيَ كك يول في 
الخوارج شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ -وَأهوى بيده قبل العراق- «يَخْرْجٌ مِنْهُ كَومْ 
يَقْرَءُونَ القَرْآنَ لآ يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإسّلام مُرُوقَ السَّهُم مِنَّ 
الرَّمِيِّة. [مسلم: ٠١18‏ -فتح ۲۹۰/۱۲]. 1 ١‏ 


ذكر فيه حديث ابي سَعِيدٍ #ه قال: بَيْنَا الي بل يَقْسِمْ جَاءَ عَبْدٌ الله 


> 
١ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


وقال هنا : «ينْظَرٌ في قَذَّذْه قل يُوجَدُ فيه شَئْ212 إلى آخر الحديث . 

وحديث الشيباني -وهو أبو إسحاق الشيباني لان يا ر ن 
0 -ويقال: بالهمز بدل کک المحاربي»› قَالَ: قُلْتُ لِسَهْل بن 

حتف : هَل سَمِعْتَ الي کل : يمول فِي الحَوَارِج شَينا؟ قَالَ: سه 
قول -وَأمُوئ بِيَدِهِ قِبَلَ العِرَاقٍ- :خر نه قو يَفْرَءُونَ القَرْآنَ 
وار راقو يترون اا مَرُوق السّهُم مِنَ الرّمِبّة. 

واعترض الإسماعيلي فقال: الحديث الأول إنما هو في ترك القتل 
لا القتال المنفرد الذي لا يُقَاتِل كيف يُقَائَل؟ فإذا أظهروا رأيهم 
ونصبوا للقتال فقتالهم حينئل واجب» وإنما ترك قتل ذي الخويصرة؛ 
لأنه لم يكن أظهر ما قد يستدل بمثله علئ ما رواه؛ لأن قتل من 
يظهر عند الناس العبادة والصلاح قبل أستحكام أمر الإسلام 
ورسوخه في قلوب الأبعدين منفر لهم عن الدخول في الإسلام» 
وكذا قال الداودي . 

قوله: (باب: من ترك). ليس بشيء» لم يكن له فيه يومئذ مقاتل . 
ولو قال: لم يقتل لأصاب» وتسميته إياهم من الخوارج لم يكن يومئذ 
هذا الأسم. إنما سموا به لخروجهم على علي ه. 
عصاهاء وأما ذو الخويصرة فإنما ترك الشارع قتله؛ لأنه عذره 


3 


لجهله» وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين» فإذا خرجوا 
وجب قتالهه'") 


(۱) «شرح ابن بطال» ۸/ 091. 


وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه اث لم يكن ينتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله“ وكان يعرض عن الجاهلين. 

وقد وصف الله تعالى کرم خلقه فقال: ونك لعل حن عَظِيوٍ ©4 
[القلم .]٤:‏ 

قال المهلب: والتآلف إنما كان في أول الإسلام؛ لحاجتهم إليهء 
أما إذ أعلئ الله الإسلام ورفعه على غيره» فلا يجب التآلف إلا أن 
تنزل (بالمسلمين)”'' ضرورة يحتاج فيها إلى التآلف فللإمام ذلك. 

و(الرمية): الطريدة المرمية» فعيلة بمعنيل مفعولهء يقال : شاة رمي 
إذا رميت» ويقال: بكس الرمية الأرنب. فتدخل الهاء كما ذكره ابن 
قال ك وهي عازه الأ قال هى الط ية ال برا 
الصائد: ا مرمية . ٠‏ ۰ 

قال ابن سيده: يذهب إلى أن الهاء غالبًا إنما تكون للإشعار بأن 
الفعل لم يقع بعد بالمفعول» وكذلك يقولون: هذه ذبيحتك. للشاة 
التي لم تذبح بعد كالضحية» فإن وقع عليها الفعل فهي ذبيح““. 

وفي «الصحاح»: إنما جاءت الهاء لأنها صارت في عداد الأسماء. 
وليس هو على رميت فهي مرمية» وعدل به إلى فعيل”” . 


.)۳۰( سلف برقم‎ )١( 
.٥۹۲ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )۳( 


(8) «المخصص» ۲۹۱/۲. 
)20 «الصحاح» 5/ ۲ مادة: (رمى). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي «الجامع» للقزاز: الرمية ما رميت به من قسي. هكذا يقال 
مذكرًا كان أو مونتًاء فإذا بينته قلت: ظبية رمية» ونسر رمي» فيذكر 
مع أسم المذكر ويؤنث مع آسم المؤنث. 

و(القذذ): ريش السهمء كل واحدة قذة» وقال ثابت: قذتا الجناحين 
جانباه. 

قال أبو حاتم : لقان الأذنان: وا رة ابح الت القذذ: 
الريش» وهو جمع قذة: وهي الريشة» وأصل القذة: قطع أطراف 
الريش على مثال القذة. 

وقال الداودي: القذذ عند الريش . 

فصل : 

والنضي بفتح النون وكسر الضاد''' على مثال فعيل -كذا رويناه- 
وحكي كسر النون: وهو القدح قبل أن ينحت» قاله الأصمعي» وهو 
موافق للحديث؛ لأنه ذكر النصل قبل النضي في الحديث» وقال 
أبو عمرو الشيباني: هو أصل السهمء ويرده ما ذكرناه. 

وفي «الصحاح»: هو ما بين الريش والنصل”'". وعبارته ما قارب 
الريش من العودء وقيل: إنه العود الذي عند أصل الأنبوبة» وتنضئ 
أئ: تخلع وتقرع. 

وقوله: ( «سبق الفرث والدم» ) يعني: أنه مر سريعًا في الرمية» 
وخرج لم يعلق به من الفرث والدم شيء» فشبه خروجهم من الدم 
ولم يتعلق منه شيء» بخروج ذلك السهم. 


)١(‏ ورد فى هامش الأصل: حاشية: يعنى المعجمة. 
)۲( «الصحاح» 1/5 . 


س يط اطق ايت والفقاندين فليم 60۷۷ 

وقوله: ( «تدردر) ) يعني : تضطرب تذهب وتجيء. ومثله: تذبذب 
وتقلقل وتزلزل قال الخطابي : ومنه : فوقو الا ل وأ رد 
تتدردر» فحذفت إحدى التائين» أي : زحزح يجيء ويذهب. والثدي 
يذكر ويؤنث للمرأة والرجلء (قاله الجوهري”" . 

وقال ابن فارس: هو للمرأة» والجمع)”": ثدى. 

قال: وثندؤة الرجل كثدي المرأة» وهو مهموز إذا ضم أولهء فإذا 
فتح لم يهمزء ويقال: هو طرف او 

فصل : 

وقوله: ( «على حين فرقة» ) قد أسلفنا هناك أنه روي بالنون» 
وتالخاء المعتجمة والراء: 

قال ابن التين: رويناه بالحاء المهملة وبالنون. 

وضم الفاء من فرقةء أي: أفتراق. 

قال الداودي: يعني ما كان يوم صفين» وروي بالمعجمة» وكان 
النعتان جميعًا قال: ويحتمل أن يقولهما. 

وقول عمر #ه: (دعني أضرب عنقه) ولم ينكر الشارع عليه» فيه 
دليل أن قتله مباح فإن إبقاءه جائز لعلة. وبقيت فوائد أسلفناها هناك . 


يتنا 


3&8 ARK RCD 
.۳۷۹ /۱ «غريب الحديث»‎ )١( 


)۲( «الصحاح» 1/1 . 


(۳) من (ص١).‏ 
)€( «مجمل اللغة» ١//ا6١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۸- باب هَوْلٍ النّبِيّ كل: 

«لآ تَقُومٌ السَاعَةٌ حَنَّى يَقْتَتَِ فِمَتَانِ دعواهما وَاحِدَة 

-٥‏ حَدَتَنًا عليء حَدَثنا قتان دا أو الرنادء عن الأغرج عَنْ أي هْرَيْرَةٌ 

ذه قَالَ: قال رَسُولَ الله يللد «لا تقوم السَّاعَةٌ حَنَّى تَقْتَيلَ فِتَنَانِ دَعْوَاهُمَا 
وأخدةاء [انظر: ۸۵ -مسلم: ۱۵۷- فتح ۳۰۲/۱۲] 

ثم ساقه كذلك من حديث أبي هريرة #ه مرفوعًا . 

فيه: إخبار عن المغيبات بحدوث الفتنة وقتال المسلمين بعضهم 
لبعض» وذلك من أعلام نبوته» ومعنل دعواهما: دينهما أو دعواهما في 
الحق عند أنفسهما واجتهادهماء ويقتل بعضهم بعضًا. وقد جاء في 
الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيهاء قال الله تعالى 
إن بعت إِحَدَنْهُمَا ع1 کک الآية [الحجرات: 4]. 

قال ابن أبي زيد: قال من لقينا من العلماء: معنئ ذلك إذا بغت قبيلة 
على قبيلة فقاتلتها حمية وعصبية و بالأنساب وغير ذلك من الثائرة 
رغبة عن حكم الإسلام» فعلى الإمام أن يفرق جماعتهم. فإن لم يقدر 
فليقاتل من تبين له ظلمه لصاحبه» وحلت دماؤهم حتئ يقهرواء فإن 
تحققت الهزيمة عليهم وأيس من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يجار 
علئ جريحهم» وإن لم تتحقق الهزيمة ولا يؤمن رجوعهم فلا بأس 
بذلك ولا بأن يقتل الرجل في القتال معه أخاهء وذا قرابته وجده لآبيه 
وأمه. فأما الأب فلا. 

وقال أصبغ : يقتل أباه وأخاه ولا تصاب أموالهم ولا حرمهم» فإن 
قدر على كف الطائفتين وترك القتال فلكل فريق طلب (الفريق)' الا 


() من (ص١).‏ 


حل كاب اسْتِتَابَةِ المُرْتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهمْ ا0۷ 
بما جرئ بينهم في ذلك من دم ومالء» ولا يهدر شيء من ذلك خلاف 
معان فلا تاويل القران وقان: قم ابن سريت" ذلك 

وقال الداودي: هاتان الفئتان هما -إن شاء الله- أصحاب الجمل» 
وزعم علي 4 أن طلحة والزبير رضي الله عنهما بايعاه فتعلق بذلك» 
وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى 
علي . وأخذ موسى هارون يجره إليه على التأويل وشدة الغضب في 
الله»ء فلم يعب الله ذلك من فعلهء وقال عمر في حاطب: دعني 
أضرب عنقه فإنه منافق . 

وال اموي قي تعن بن سياد الك ان نالا عه 
المنافقين» ولم يكن منافقًاء وعذر النبي ييه أسيدًا بالتأويل. 


SRN RNS‏ تيكل 


2000 من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


س 


٩‏ باب مَا حَاءَ في المُتَأولِينَ 


و 
ره 


7- قَالَ اپو عَبِدٍ الله: وَقَالَ اللَيِتُ: حَدَتَنِي يُونْسُء عن ابن شِهَابٍء أخبرن 
عُرْوَةٌ بْنُ الرُبَيِء أذ مشر بن عخْرَمَة وعَِدَ الثم بن عد القاري أخبر نيما ا 
عُْمَرَ بْنَ خاي يَقُول: سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَ يقرا سُورَة القُقَانِ في حَيَاةٍ رَسُولٍ 
ال 4 فَاستَمَغتُ لِقِرَاءَتهِ ذا هو يَف ا علّى روف كَثَة م يفرئنِيقا ر سول آله 
اة كَذَلِكَء فكذت أُسَاوِرُهُ في الصَّلادِء 0 حى سَلَّم كُمَ لَب براه -أو 

ر اك ها السُورَة؟ قال: أَقْرََتِيَا رَسُولُ الله كَكللةِ. قلت لَهُ: 
كَذَبْتَء فَوَاللّه إِنّ وَسُولَ الله يا رن هذه السُورَةٌ التي سَمِعْتُكٌ تَفرؤُهَا. فَانْطَلَقْتُ 
e‏ سول اللهء إيّْ سَمِعْتُ هذا يَقْرَأ بشورَة القرْقَانٍ 
1 نْتَ أقرأتبِي سُورَةٌ القّقَانِ. فَقَالَ وَسُولُ الله لاة: «أَرْسِلَهُ 
2 قر عليه القواء ال سَمِعْتة فر . قَالَ وَسُولُ الله كلا 


برِدَائى - َا فقَلتٌ: مَنْ افر 


نْلَت». 4 ثم قال: 5 هنذا القَر آنَ نزن َة أف ¢ ما تسر شه 
[انظر: -۲٤۱۹‏ مسلم: ۸۱۸- فتح ۳۰۳/۱۲] 

۷- حَحدَّثَنَا إسْحَاقٌ بن إنرَاهِيمء أَخْبَرنًا كي ح. حَدَثَنَا يخيَىء حَدَثَنَا وكيع؛ 
عَن الأغمشء عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله د ذه قال؛ كا َرَت هذه الآيهُ: 
ادن ا و يليسو إيملتهم لر 4 e‏ : ] شق ذَلِكَ على أَضْحَاب 
لني كَل يد وَقَالُوا : أَيْنا ١‏ َظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُول الله يَكِِ: «لْيْسَ كما نَظنُونَ نما 


3 2 له 


هو كما قَالَ لَقْمَانُ لابه : يى لا ا انرك لظام عَظيمٌ» 


ع 


[لقمان: ۱۳]». [انظر: ۲۲ -مسلم: -۱۲٤‏ فتح ۳۰۳/۱۲] 


1984- دنا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَدٌ ع عن الزريٌ» أخبرن تحْمُودٌ 
ابن الرّبيع قال: سَمِعْتٌ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ د يَقُول: غَدَا علي رَد سول الله اة فَقَالَ رَجُل: 


ين مَالِكُ بْنُ الدّخْشُّنِ؟ فَقَالَ وَجُلٌ ك لا يحب الله وَرَسُولَهُ . فَقَالَ النَّبِيُ 
: ألا تَقُولُوهُ يَقُول: لا إله إلا الله . بغي بلك وجه الله؟». قَالَ: بَلَى. قَالَ: 
7 ا الله عليه عَلَيْهِ النّارَ. [انظر: ٤‏ -مسلم: 


و cor or‏ لقََامَ 


«َإنَهُ لآ يوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ | لْقِيَامَةِ به 


[r.71 فتح‎ “۳ 


8- حَرَّتَنَا موس بن إِسْمَاعِيلء حَدَتَنَا أَبُو عَوَائَهَه عَنْ خحصَينء عَنْ فلان 


قل : تنا يمس ديه ا 


يغ يكوأ قال ما هُو؟ َل يعني رشو الله يل وَالربيرَ وأا مَْئَدٍ 3 
فَارِسٌ- قَالَ: «َانْطَلقُوا حت تأترا رَوْضَة 6 ار بو سَلَّمَةَه هَكَذًَا قال أَبُو 
عَوَانَةه حاج- ن يها مر معا صَحِيفَةٌ مِنْ حاط | بن أبي بلعَة إلى 
المُشْرِكينَ» كَأنُوني بها». قَانُطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا َد ES‏ حَيْتُ قال لتا 
رول الله کا تَسِيرُ ذ عل مولا وكا كنت إن أف كه عونل ان ت 
0 . فَقُلنَا: و ل مَا مَعي كِتَابٌ. انتا بها بعر 

في رَخلها فَمَا وَجَدْنَا شَيْنًا e‏ : ما تَرى مَعَهَا كتَابًا. قال: فَقُلْتٌ: 
كذ لما مكلت شرن ا ا 


ر 


5 


أو لأ يدنك . فََهْوَت إِلَى حُجْرَّتهَا -وَهْيَ جره 5 بِكسَاءِ - قَأخْرَجَت الصَحيفةء اتو 
بها وَسُول الله ع كد فقَال عُمَرُ: : يَا ر سول اللهء قد قَلْ حَانَ الله وله وَالْؤْمِنِينَ» دَعْنِي 


کر چ ` 


فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَال 5 الله عه «يَاحَاطب» مَا حمَلَكَ على ما صنعت؟». 
َالَ: يَا وَسُولَ اللهء مالي أن لا آَكُونَ مُؤْمِنَا بالله وَرَسُولهء وَلَكنّي أ رَدْتُ أَنْ يَكُونَ لي 


ت 


عند اقم يد بذك بها عن لي وماليء ويس مِن أضحابك أعد إلا له اك من 
قَوْمِهِ مَنْ يَذْفْعُ الله په عن أَمله وَمَالِهِ. قال: «صَدَقَء لأَتَقُولُوا له إلا خَيْرًا»). قال : 
فَعَادَ غعُمَرْ فَقَالَ: 5 ول اللّهء ق خان الله وشو ال دَعْنِي فَلآَضْرِبَ عُنْقَهُ. 


َالَ: «أوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ بَدرِ؟ وَمَا بُذرٍيک لَعَلَّ الله َع عَلَِهِمْ قال : أعْمَلُوا ما 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


2 
َي ها ظه لام بير 


شِنْتُم فَقَذ أَوْجَبْتُ لَك الجَنَّده. فَاغْرَؤْرَقَت عَيْنَاةٌ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أعْلّم. [انظر: 
۷ -مسلم: -۲٤۹٤‏ فتح .]۳۰٤⁄/۱۲‏ 

تاوالت E‏ ناميه أ N‏ 2 
الأتن أذ المقون: :2 معرب وعنة ازعم بق NE‏ 
اعا ما ر تدك هنا إن ی ا 
فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ الله ية الحديث بطوله أسنده في فضائل القرآنء 
فقال: ثنا سعيد بن عفيرء ثنا الليث» فذكره"» وأخرجه في 
الإشخاص مختصرًا من حديث مالك عن ابن شهاب» به" . 

ومعنئ (لببته) يراد به : جررته» يقال: لببت الرجل ولببته : إذا جعلت 
في عنقه ثوبًا أو غيره وجررته» وأخذت بلبب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه 
الذي هو لابسه وقبضت عليه نحره» وفي آخر الحديث : «إن هلذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) . 

ثم ساق حديث عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدٍ الله : لما نَرَلَتْ هذه الآيهُ: «#ولر 
بلسو ابه ا [الأنعام: ۸۲]. 

إلى آخره» سلف قريبًاء وفي التفسير أيضصًا» وشيخ البخاري فيه 
-في أحد طرقيه- يحي بن موسول وهو أبو زكريا یحییٰ بن موسیٰ بن 
عبد ربه بن سالم الحداني البلخي الكوفي» يقال له: يحيئ بن موسا 
خت» وقيل: خت لقب موسى السختياني» مات سنة أربعين» وقيل: 


ننه شنت وأربعين ومائتین › وهو من أفراد البخاري. 


(۱) سلف برقم )٤۹۹۲(‏ باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف. 
(۲) سلف برقم (5519) كتاب: الخصومات. 
۳) سلف برقم (8779)» باب: وور يَلِْسْوَأ إيماتهُم بِظْلْ 4. 


س كاب اسْتِتَابَةِ المُرْتَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وتام لتك ن 

وحديث عبان بْنَ مَالِكِء وسلف في الصلاة؟"' . 

وحديث حصين عن فلان قال: تَتَارّعَ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ E‏ 
عَطِيَّةَ -أي: بكسر الحاء المهملة ثم باء موحدة- ثم ساق حديث 
روضة خاخ أو حاج السالف في المغازي" وفيه: فَاعْرَوْرَقَتْ 
عَْنَاهُ. أي: غرقتا بالدموع» وهو أفعوعلت من الغرق. 

وقوله: (عن فلان) قال الجياني: هو سعد بن عبيدة السلمي» 

ختن أبي عبد الرحمن السلمي» يكنئ أبا حمزة» كذا سمي بغير موضع 
من البخاري من حديث علي» ولا خلاف بين العلماء أن كل متأول 
معذور بتأويله غير مأثوم (فيه)“ إذا كان تأويله ذلك سائعًا في لسان 
العرب» أو كان له وجه في العلمء ألا ترئ أنه اكا لم يعنف عمر 
في تلبيبه لهشام وعذره في ذلك؛ لصحة مراد عمر واجتهاده» وفيه 
ما كان عليه عمر 5 ده من الشدة في دين الله. وكان هشام أيضًا قريبًا 
من ذلك» كان عمر بعد ذلك إذا كره أمرًا (يقول) : هذا ما بقيت 
أنا وهشام بن حكيم . وكذا حديث ابن مسعود» فإنه كيل يلا عذر أصحابه في 
تأويلهم الظلم في الآية بغير الشرك لجوازه في التأويل» وكذا حديث 
ابن الدخشن فإنهم (اشتدوا)"'' على نفاقه بصحبته للمنافقين ونصيحته 
لهم» فبين لهم الشارع صدقه ولم يعنفهم في تأويلهم. وكذا في 
حديث حاطب: عذره الشارع في تأويله وشهد بصدقه» وقد سلف 
كثير من معاني هذا الحديث في الجهاد في باب: الجاسوس . 
)١(‏ سلف برقم )٤٠(‏ باب: المساجد في البيوت. 
(۲) سلف برقم (57178) باب: غزوة الفتح. 
(۳) «تقييد المهمل» ."5١/7‏ (5) من (ص١).‏ 
(5) من (ص١).‏ (9) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الدماء. يعني : : علا که فإنه را رك قد لأهل ب يدن اموا ل 
فقد غفرت 0 "كانه ان بيد القول ا جرا الك على الما 
ولا يجوز أن يظن بعلي ذه ذلك دون الأعتماد على تأويل صحيح 
واجتهاد راجح › وإن كان قوله | كينل : «لعل الله أطلع على آهل بدر) 
دليل لس بحتم » ولکنه على غلب الأحوال» وينبغى أن يحسن بالله 
الظن في أهل بدر وغيرهم من من أهل الطاعات. 

وقد أعترض بعض أهل البدع بهذا الحديث على قصة مسطح كه 
حين جلد في قذف عائشة» وكان بدريًا وقالوا: كان ينبغى أن لا يحد 
لحاطب» والجواب أن المراد: غفر لهم عقاب الآخرة دون الدنياء 
وقد قام الإجماع على أن كل من ركب من أهل بدر (ذنبًا)”"' بينه 
وبين الله فيه حد» أو بينه وبين الخلق من القذف أو الجراح أو القتل 
فإن عليه فيه الحد والقصاص» وليس يدل عقوبة ا 
وإقامة الحدود عليه على أنه معاقب في الآخرة؛ لقوله ك لا في ماعز 
والغامدية: لقد تابا توبة لو قسمت على أهل الأرض ا لأن 
موضع الحدود أنها للردع والزجر وحقن الدماء وحفظ الحرمة وصيانة 
الأموال» وليس في عقاب النار شيء من ذلك ولو أسقط الله عقاب 
نلك سلف برقم )٠٠۷(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب : الجاسوس» ومسلم /۲٤۹٤(‏ 

)١‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر. 
(؟) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ص١).‏ 
(۳) رواه مسلم أي: حديث ماعز رضي الله عنه (۱۹۹۵/ ۲۲). بلفظ : «لقد تاب توبة لو 

قسمت بين أمة وسعتهم»» وحديث الغامدية رضي الله عنها /١979(‏ ٤۲)ء‏ بلفظ 


الحدود» باب: من أعترف على نفسه بالزنا. 


س كَتَابُ اسْتِنَابَةِ المُرْتَدّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهمْ ه0 
الدارين لكان جائرًّاء فغفر لحاطب هفوته فى الدنيا إذ رأى ذلك مصلحة 
لما غفر له عقاب الآخرة» وقد .ينعا :الها ليه إسقاط تعض الحدرد ذا 
رأئْ مصلحة. 

وذكر الطبري أن في قوله: «اعملوا ما شئتم) فيه: دلالة بينة على 
خطأ ما قالته الخوارج والمعتزلة؛ لأنه لا يجوز في العدل والحكمة 
الصفح لأهل الكبائر من المسلمين عن كبائرهم؛ لأنه لم يكن مستنكرًا 
عند الشارع في عدل الله أن يصفح عن بعض من سبقت له من الطاعة 
سابقة» وسلفت له من الأعمال الصالحة سالفة عن جميع أعماله 
السيئة التي تحدث منه بعدها صغائر وكبائر فيتفضل بالعفو عنها إكراما 
له لما كان سلف منه قبل ذلك من الطاعة. 

فصل : 

(خاخ): موضع قريب من مكة» وقد سلف الخلف فيه. 

وقوله: (أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء) يعني : ضربت 
بيدها إلى معقد بطاقها من جسدها وهو موضع حجزة السراويل من 
الرجل» وتقدم ما فيه من الغريب في الجهاد. 

وأما قوله اة فى قصة مالك بن الدخشن : «ألا تقولوه (أليس)"“ 
يقول: لا إله إلا لله» كذا في الأصول» وأورده ابن بطال”'' كذلك» ثم 
قال: هكذا جاءت» والصواب : «ألا تقولونه» بإثبات النون» والمعنى : 
ألا تظنونه يقول ذلك» وقد جاء القول بمعنى الظن كثيرًا في اللغة 


.)١ص( من‎ )١( 
.046 /۸ «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
بشرط كونه في المخاطب» وكونه مستقبلاء أنشد سيبويه لعمر بن أبي 
ربيعة المخزومي . 
أمَا الرحيل فدون بعد غدٍ فمتئئ تقول الدار تجمعنا" 

يعني : فمتئ تظن الدار تجمعناء ويحتمل أن يكون قوله: «ألا تقولوه» 
خطابًا للواحد وللجماعة فلا يجوز حذف النون إذ لا موجب لحذفهاء 
فإن كان خطابًا للواحد وهو أظهر في سياق الحديث» فهو على لغة 
من يُشبع الضمة كما قال الشاعر: 

من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 

وإنما أراد: فأنظرء فأشبع ضمة الظاء فحدثت عنها واو. 

فصل : 

وقوله في حديث عمر: (فكدت أساوره) تقول العرب: ساورته من 
قولهم: سار الرجل يسور سورًا: إذا أرتفع. ذكره ابن الأنباري» عن 
تغلب وقد تكون أساورة من البطشن؟ لآن السورة : البطقن عن 
صاحب «العين»» هذا ما في كتاب ابن بطال””. وفي كتاب ابن 
التين: أساوره أي: أواثبهء يقال: إن لغضبه سورة وهو سوار أي: 
وثاب معربد» وكذلك سار إليه: وثب» ثم ذكر بيا للأخطل في 
ذکره» ثم ذكر ما ذكره ابن بطال فقال: وقيل: هو من قول العرب: 
سار يسور إذا أرتفع ذكره. 


.١175/١ «الكتاب»‎ )١( 
.۲۸۹ /۷ (؟) «العين»‎ 
. ٥۹٩ /۸ «شرح ابن بطال»‎ )9( 


سل تاب اسْتتَابَةِ المرْتَدُينَ وَالمُعَاِدِينَ وفتالهغ 

وقال الداودي: أي أهجم عليه» واشتقاقه من التسور من أعلى 
الحائط ولا ينتظر أن يصل إلى الباب. 

وقوله: (كذبت) أي: في ظن عمرء قيل: الخلاف الذي وقع بين 
عمر وهشام غير معلوم» وقد أسلفنا معنى: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» وما فيه من الخلاف» منها: أنها لغات» يعني: أن بعض 
الحروف أنزلت على ذلك» ليس أن كل حرف أنزل على سبع لغات» 
ولا أن حرفا منها أنزل على سبع لغات» إنما يأتي في الحرف لغتان 
أو ثلاث» وفيه نظر؛ ا كان لك يكن القوم :في أولة:الأمر 
بعضهم علئ بعض؛ لأنه من كانت لغته شيئًا فدخل عليها لم ينكر 
عليه» وفي فعل عمر 5 في هذا الخبر رد على القائل: إنها سبع 
لغات؛ لأن عمر قرشي عدوي» وهشام قرشي أسدي» ومحال أن 
ينكر عمر عليه لغته. 


آخر كتاب المرتدين ولنه الحمد 


سس يبيالا 


المجلد الحادي والثلاثون 


3ع ار و 0000 :1 
اناب ما جا فى صرت شارت دمر 0111 00000 
کا ی يفنت الد قات so‏ ا 


O EOE بات القت باريد والنغال‎ ٤ 
۹... RE ECO وحبايعها كرك قو‎ 
ا‎ ON E OTR e 


۷- باب لَعْن السَّارِقٍ إِذَا لم يُسَمَ LASSER‏ ون Oe‏ 
وح ياب ادود كار ا من ف ل ا 


دياب طهر ارقن عي .إلا في خد او عق ااا ا CA‏ 
-٠‏ باب إِقَامَةٍ الْحدُودٍ الاقام ِحَرْمَاتٍ الله OE TE‏ 


0000000 [1 6 باب إِقَامَةٍ الحدُودٍ عَلَى الشَّرِيفٍِ وَالْوَضِيع‎ -١ 
باب كُرَاهِية الشَّمَاعَةٍ في الد 1 رُفِمَ إِلَى السَّلْطَانٍ اه‎ -۲ 


000 باب قَوْل: «إوَالسَارِقٌ والسَارقة افعو يديساي‎ -١ 
VASE SAR باب تَوْبَةٍ السَّارِقٍ لا‎ -٤ 


كتَابٌ المُحَارِبِينَ مِنْ آهل الكفر وَالرّدَةِ 
كا يات ارا ا ار الرُدةٍ ع ا ا 


رت 


۷ باب 1 تسق ارو الم عدون 2 


۸- باب تمر الب 6 أ غين امحاربينَ بح EEE EER‏ 
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0000 باب رجہ الحصن‎ -١ 
Oe حون ولا اجون الا م‎ i : باب‎ -۲ 
باب لِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ الو و لو‎ -7 
IM SES E ASAS باب الرّجُم في البلاط‎ -4 


a 11 باب الرَّجم بالمصَلّى‎ -٥ 


- 


دع ممه 


Ado: باب مَنْ أَصَابَ دنا دُونَ الخد قَأَخْبَرَ الإمَامَ‎ -١ 
ا‎ 


ا 


۷- باب إِذَا أكَرّ با لحد وَل ين هَل لِلإِمَام أَنْ يَسْثْرَ عَلَيْهِ؟ Meas‏ 
8- باب هَل يفول الإِمَامُ لِلْمُقِرٌ: َعَلّكَ شت أ عَمَدْتَ؟ ا 
- باب سوال الإمّام ار هَل أَخْصَئْتَ؟ ES‏ 
۰- باب الأُعْتِرَافِ بالرن عد أ سكناه للم لاو اماه مو eases‏ 
۱- باب رَجم ابی مِنّ الرّنَا ذا أَخْصَنَتْ م حو بو و 01 


و 1م مك 


۲- باب البكرَانٍ لدان وَيِنْمَيّانِ EE‏ ا ل ا 
-٤‏ باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإمّام بِإِقَامَةٍ الد غاا عَنْهُ EEA eae SAE‏ 
-٥‏ باب قَوْل: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ منم طول أن سكم الْنخصكت» 3 
5"- باب لا يرب عَلَى الْأَمَةِ إِذّا رَنَتْ ولا فى معي اي ERS‏ 
۷- باب أخكام أَهْل الذَمّةِ وَإِحْصَاحمْ إِذَا رَنَوَا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَام ......00 


ا ا 


۸- باب: إا رَمَى آمْرَ 


9- باب مَنْ أَدّبَ أَهْلَهُ أو غَبِرَهم دُونَ السلْطَانٍ 04 EL‏ 
45- باب مَنْ رَأى مَعَ مْرَأَِهِ رجلا قله ا ا ا ب O‏ 
-١‏ باب ما جَاءَ في التّعْرِيض E‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 00 
۲- باب گم التَعْزِيرٌ وَالِأَدَُ؟ ماش امود لفاوق المج رو الما ا 
۳- باب مَنْ أظْهَرَ المَاحِسَةَ وَاللْطحَ وَالتٌّهَمَةَ بار َة AVE‏ 
اتا نى اغات RN‏ 
-٥‏ باب قَذْفِ العَبيدِ ASS eat‏ 
1- باب مَل يمر الإِمَامُ رَجْلَا مَيَضْربُ الد غاا عَنْه ا 
تاب الدَّيَّاتٍ 
-١‏ باب قَوْل : وم يفنل موم ا معدا رازه جَهَنَّمْ 4 AS‏ 
؟- باب قَؤْله : «وَمَنٌ ما [المائدة: ۲"] i E E‏ 
۳- باب قَوْلٍ الله تَعَالَنْ : كما لن ءامو نوأ کیب یکم ليصا TAV es‏ 
-٤‏ باب سوال القَاتِل حَتَّ يُقِرَّ وَالإِفْرَارٍ في ال Es‏ 
ه- باب إِذًا َل بحْجَرِ أو بِعَضًا ابا بسي لع ع وا سا نطبو EID‏ 
5- باب قَوْلٍ الله تَعَالَل : أن ألتّفْسَ الَف سه TIA‏ 
۷- باب مَنْ أَقَادَ با لجر ا ع لس رح مر و 
۸> باب عن كيل ل يل فو جت ارين ال TR‏ 
4- باب مَنْ طَلَبَ دَمَ أَمْرِئ بعَيْرٍ و يق بزو ORE Sara ARS‏ 
٠‏ باب العو في الحا نة اوت لطبو ل ام وو طاو POSES SR‏ 


ع 


۳٣۷۰ ... باب قول الله على : ووا گت لمن أن يعت مُؤْمِما إل حا‎ -١ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-١5‏ باب إا مَاتَ في الرَحَام 
۷- باب إِذَا ّل تَفْسَهُ خَطَأ قلا دِيةً (فيه) 
4- باب إِذَا عض رجلا د 


سر 


8 باب 9# المّفْسَ بِالتّفْيس» [المائدة: 56] 


-"١‏ باب دي الأصابع 


ىن 


-١‏ باب إِذَا 


۳ باب مَنِ أَطلَعَ في بَيْتِ 


4 پاب العَاقِلَةَ 


۸- باب المعدن جيار وَالبيْرٌ جبار 


8- باب الْعَجمَاءٌ جبَارٌ 


-“٠‏ باب لِم مَنْ َل معاهدًا بير جُرْم 
"١‏ باب لا مَل المُسِْم بالْكافِر 


صَاب قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ مَل يُحَاقِبُ أو يَقْنَضُ م 


وت القَسَامَة 


onan‏ ودود فاع عع neem‏ مدنا مد نا رام عام م6 مم6 


وَأنَّ العَقْلَ عَلَى الوَالِدٍ وَعَصَّبَةٍ الوَالِدٍ 


۷- باب من أَسْتَعَانَ عَبْدَا أو صي 


سس س 


كتَابٌ اسْتِتَابَةٍ المُرْتَدينَ وَالمُعَاتِدِينَ وَفِتَالِهِمْ 

5 باب إِنْم مَنْ أَشْرّكَ بالله وَعُقُوبيِهِ في اليا وَالآخِرَة‎ -١ 
ONES E باب كم الْرتَد وَالوْئَدَّةِ واستتابتهما‎ - 
0 باب فل مَنْ أب كَبُولَ الفَرَاِض وما سوا إلى اة‎ -* 


4- باب إِذَا عَرَّضَ الذَمَىُ وَغَيْرُهُ بسب الى ككل وَ] يُصَرَّحْ A‏ 


1- باب قَثْلٍ الخَوَارِجٍ وَاللْجدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الجَةِ عَلَبْهمْ e‏ 
ا مَنْ برك یتال الَوَارج لالب انل نف الات عله 0 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المحلد الأول: مقدمة التحقية 
المجلد الثاني 

١-كتاب‏ بدء الوحي )/-١(‏ 

؟- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 
المجلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

۳- تاب الْعِلم (184-59) 
المجلد الرايع ۰ 

)۲٤۷-۱۳۰( کاب الْوْضوءِ‎ -٤ 

(4-4۸) كِتَابِ الْعْسْلٍ‎ -٥ 
المحلد الخامس‎ 

)۳٣۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -5 

۷- تاب التَيَمُم (4 0854-8 

8-كَِاتَ الصَّلاَةَ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

8- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سئْرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ )٠٠۲-٠٥۲١(‏ 

)۸۷٥-٦۰۳( كِتَابُ الاَدَانِ‎ -٠١ 
المحلد السابع‎ 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5/ا0-41٠45)‏ 


المحلد الثام: 
۲- ك ضَلاَةٍ الْحَوْفٍ (9417-/1417) 
-١‏ كتاب العيدين )۹۸٩۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ لك الوتر )٠٠١١٤-۹۹۰(‏ 
6- الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )٠١55-١١5١(‏ 
۷- سجود القرآن )1١1/4-1١51/(‏ 
۸- تقصير الصلاة -٠١١80(‏ 
111۹( 
المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
- كاب فصل الصَّلاةَ في مسج 
مَكَةَ وَالْمَدِينَدِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
-'١‏ كِتَابُ الْعَمَّل فِي الصَلاَةٍ 
)۳-۱۱4۸( 
۲ - تاب السو (1775-1775) 
۳- كِمَابُ الْجتائز )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المحلد العاشر 
باقي تاب الْجًتائز 
5- کاب الرَّكَاةٍ )١1517-1١964(‏ 
المحلد الحادى عشر 
-٥‏ کات 3 (\VVY-101۳)‏ 


س ت 


المجلد الثاني عشم 

اي كاب الج 

5 لك الْعُمَرَةٍ )۱۸٠٥-۱۷۷۳(‏ 

۷- ل المخصّر (18450-1805) 

۸- ك جزاء الصيد (1855-145751) 

۹- قَضَائل الْمَدْيئَةِ 1890-1453190) 
المحلد الثالث عشم 

۰- كِتَابٌ الضّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلاَةٍ الترَّاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲- كِتَابُ قَضل لَيْلَةِ الَْدِرٍ -۲١٠١(‏ 
4( 

۲- ك الاغيكافي )0٠١55-7١76(‏ 
المجلد الرابع عشر 

5 كتاب البيوع )۲۲۳۸-۲۰٤۷(‏ 

)17057-7779( كِتَابٌ السَّلّم‎ -٥ 
المجلد الخام م‎ 

5 کاب الشَّفْعَةِ )۲۲۵٣۹-۲۲۵۷(‏ 

۷- ك الإجَارَةٍ (7785-775) 

۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

)۲۳۱۹-۲۲۹۹( تاب الْوَكَالَةِ‎ -4٠ 

-۲۳۲١( الحَرّث والمَرَارَعَةٍ‎ -١ 
(Yo 

)۲۳۸۲-۲۳۵۱( كِتَابٌ المُسَاقَاة‎ -:١ 

۴- كِتَابُ الاسْتَفْرَاضٍ وَأَدَاءِ الدّيُونٍ 


وَالْحَجْر والتَّفْلِيس )۲٤۰۹-۲۳۸۵(‏ 


54- ك الخصومات -۲٤٠١(‏ 
)0 


)785794-17575( ك فى اللقطة‎ -٥ 
-۲٤٤١( كِتَابٌ المظَالِم.‎ -5 


(AY 
العخاد الماد عق‎ 
باقي كتاب المظالم‎ 


۷- كتاب الشركة )۲٠١١۷-۲٤۸۳(‏ 

۸- كتاب الرهن )501١5-7608(‏ 

4- كتاب العتق (/50609-5611) 

۰- كتاب المكاتب (5056- 
(o70‏ 

)7775-95655( كتاب الهبة‎ -١ 

۲- ل الشهادات (/5589-75117) 
المحلد السابع عشر 

۳- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 

8 6- ل الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

-۲۷۳۸( كتاب الوصايا‎ -۵٥ 


(YA! 

5- كِتَابٌ الْجِهَادٍ وَالسَّيّر (۲۷۸۲- 
(YAoV‏ 1 َ 
المحاد الثامن عشر 

باقي الجهاد 

۷- ك كرض الحُمس (8:81- 
نك تغرف 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸- كاب الْجِرْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ (81055- 
۸4( 
المجلد التاسح عشر 

۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

)۳٤۸۸-۳۳۲۹( كِتَابُ الاَنبیاء‎ 6٠ 
المحلد العشرون‎ 

۱- ك المَنَاقب )۳٣٤۸-۳٤۸۹(‏ 

۲ - كِنَاتُ قَضَائْل الصَحَابةٍ (349- 


(TVVo 
)۳۹٤۸ مَنَاقِبٍ الأَنصَارٍ (5/الا8-‎ -۳ 
ال ااي الو‎ 


4 كِتَابُ المَغَازِي )٤٤۷۳-۳۹٤۹(‏ 
المحلد الثان, والعشرون 

29 كتاب التفسير )٤۹۷۷-٤٤۷٤(‏ 

بافي كاب التفسير 
الميجلد الان والعقيرون 

5 - كتاب قَضَائْلٍ الْقُرْآَنِ -٤4۷۸(‏ 
(0Y‏ 

۷- کتاب التكاح )00۰-0۰( 

باقي كتاب التكاح 

۸- كِتَابٌ الطّلآق )٥۳٤۹-٥۲٥۱(‏ 


4 کاب التَّمَقَاتِ 

-١‏ كباب الأَظهِمَةٍ (“الالاه- 
(o‏ 

)٥٤۷٤ -٥٤٦۷( ك الْعَقِيِقَةٍ‎ -ال١‎ 

-٠٤۷٥( الذّيَائَح والصٌّيّد‎ -" 
(oot 

“الاك الأَضَاجِيٌ (ه:هه- (o0۷‏ 
المحلد السا 

-٤‏ كياب الأشربّة (هلاهده- 
04( 1 

ه- كَِتَابٌ المرض (0550- 
)2 

5م كاب الطب (18ا05- 
(oVAY‏ 

لالا- کاب اللْبَاسِ -0¥A1)‏ 
0۹4( 


العشرون 


المحلد الثام“ 
باقي كتاب اللباس 


العشرون 


-كِتَابُ الدب (۵۹۷۰- 0 
المحلد التاسع والعشرون 

۹- ل الاستئذان -٦۲۲۷(‏ 5701) 

)٦٤١١-٦۳١٤( ك الدَّعَوَاتِ‎ -6١ 

۱- کاب الرُّقَاق (3097-51415) 


mm س‎ 


المحلد الثلاثون : المحلدات ٣١ ۳٤(‏ 5" 
باقي كتاب الرقاق الفهارس 


۲- کاب القَدّر (5695- )557١‏ 


ر 17 تر جعت IRN‏ هق 
۳- كتاب الأيمّان والنذور (3571- 


1۷۰۷( 
-٤‏ ك كَمَارَاتٍ الأَيْمَانٍ -٦۷٠۸(‏ 
ققه 


6- ك الفَرَائِْض (53/7- )٦۷۷١‏ 
المجلد الحادي والثلاثون 

5 کاب الحُدُودٍ (1ل/ال51-:5845) 

۷- كتاب الدَّيّاتِ (5851- )٦۹۷۱‏ 

4- كِتَابٌ اسْيَمَابَةٍ المُرْتَدينَ 
وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمُ (5914- )٦۹۳۹‏ 
المحلد الثاني والثلاثون 

9- تاب الإكْرَاء (594140- 39447) 

١و-ك‏ الْحِيّل (59407- 941ة) 

0/١417 147 ك التي‎ -١ 

(V1 -Y* €۸) تاب الفتن‎ -۲ 

۴۳- كتاب الأحكاء (VY)‏ 

5 - ك التمَني (17لا- 45 1/) 

6- كتاب أخبّار الآحَادٍ -۷۲٤١(‏ 
(VY‏ ۰ 
المجلد الثالث والثلاثون 

4- كِتَابُ الاغصام بالكتاب والس 
(VV *-V1 1۸)‏ 

۷- کاب السّوجیدِ (۷۳۷۱- )۷٥٦۹۳‏ 


